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  :مقدمة

الأنشطة مما لاشك فیه أن الطب قد احتل منذ القدم مكانته الخاصة من بین جمیع 
كونه یمس  البدیهي أن تكون له هذه المكانة، ، ومنالإنسانیة في نفوس الناس

  .بسلامة الإنسان البدنیة و النفسیة

قد عرف الطب منذ القدم وزاوله كمهنة ، وكانت هذه  الإنسانقد كشف التاریخ أن 
المهنة وثیقة الصلة بالدین ، ففي العصور الغابرة كان الطبیب كاهنا ، وكان 
المریض الذي أضعفته العلة و أعیته الحیلة یلجأ إلى الكنیسة لطلب الشفاء، حیث 

 .1رة من جسدهیعمل الكاهن ویسعى لطرد روح المرض الشری

الطبیة عن الأخطاء التي یرتكبها الطبیب،كون  المسؤولیةقد عرف الإنسان أیضا  
 أي بین الطبیب  ،هي مكمن الخلاف الذي یدور علیه صراع الخصوم المسؤولیةهذه 

و المریض، ومكمن الحساسیة من جمیع النظم القانونیة حتى أصبحت من أكثر 
  .الاجتماعیة و الأخلاقیة و المهنیةالموضوعات تعبیرا عن القیم 

الطبیة المترتبة عن  المسؤولیةلعل سر الاهتمام المبالغ فیه أحیانا بمهنة الطب و 
إخلال الطبیب بواجبه الإنساني إنما یعود ذلك إلى علاقة الطب بالحیاة و الموت من 

یب جهة ، وجهل الناس بأسرار الجسم والعقل و الروح من جهة أخرى، ولكون الطب
هو الشخص الأكثر عرضة للهجوم من غیره من المهنیین، ذلك أنه یتعامل مع 
صحة الإنسان وحیاته و خبایا الجسم و تعقیداته ، فالأمر یتعلق من جهة بطبیب 

كبیر من الحریة و الثقة في عمله،  یمارس مهنة من أعقد المهن، ویحتاج إلى قدر
ویفترض في طبیبه المهارة الطبیة  ومن جهة ثانیة بحیاة مریض وسلامته الجسدیة،

لتحقیق الشفاء له، وأن قوة هذه الثقة قد تكون معادلة في ذات الوقت لخسران حیاة 

                                                             
  .01ص دون سنة طبع ، دار النھضة العربیة، القاھرة، . جابر محجوب علي ، دور الإرادة في العمل الطبي  -1



2 
 

المریض، أو تدهور حالته الصحیة نتیجة أي خطأ یقع من الطبیب أثناء علاجه أین 
لن یكون له في غالب الأحیان الفرصة في إصلاح ما نتج عن خطئه خاصة في 

وقد عرفت أیضا الجراحة ، المریض وهو ما یعرف حدیثا بفوات الفرصة حالة وفاة
كأي عمل  ینظر إلیهابدایتها بدائیة جدا، وكان  حیث كانت فيكأحد فروع الطب، 

أقل شأنا من الطب، بل كانت بمرتبة أي عمل یدوي كعمل الحلاق و الخیاط، وكان 
عملیات الجراحیة تجرى ال حیث كانتهاذین الشخصین هما من یقوما بدور الجراح 

كان المریض یخدر بالخمر أو الأفیون لكنها فبغیر تخدیر فلم یكن آنذاك معروفا، 
غیر كافیة لتحمل الآلام التي كان یشعر بها المریض ثم ما لبث أن قفز الطب 
بجمیع فروعه من جراحة و تخدیر وغیرها من التخصصات، وتطور تطورا ملحوظا 

  .1الحدیثة للأجهزة المستعملة في الطب وذلك من خلال الاكتشافات

أمام كل هذا أصبح الطبیب یسأل عن أخطائه،مما زاد من الضمان الكافي لحمل  
یتعرض له الكائن  ما أخطروهي من  ،الأشخاص على خوض غمار التجارب الطبیة

البشري في نطاق التقدم العلمي و التكنولوجي على مر التاریخ البشري،لكونها غیر 
المخاطر التي  الكثیر منمضمونة النجاح في كثیر من الأحیان، لكونها تحمل 

یحتمل أن تلحق بالخاضعین لها،بما فیها الضرر الجسیم الذي قد یلحق بجسم 
ات الفاضحة لحقوق وكرامة الآدمي و الشرائع السماویة الإنسان ونفسیته، و الانتهاك

على السواء، لمختبرات و شركات  عالمیة یظل حصولها على الربح في رأس 
أولویات عملها،فقد أثارت هذه الأبحاث العلمیة و التجارب الطبیة و البیولوجیة 

و الجینوم الحدیثة على الإنسان، و المتعلقة بالجنین الآدمي، و الخلایا الجذعیة، 
البشري، و الهندسة الوراثیة و العلاج الجیني، و الاستنساخ الوراثي، و أبحاث 
الحامض النووي، والبیوتكنولوجیا، و الجینتیك وطب الاحیاء، وكذا العملیات الجراحیة 
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الناجمة عن هذه التجارب  یةلالمسؤو الغیر مسبوقة الكثیر من الجدل بخصوص 
  .1ترام إرادة الخاضع لهذه التجربةالطبیة، و بالخصوص مسألة اح

َ الحصول على رضاء المریض شرط أساسي لمباشرة الأعمال الطبیة التي   إذ أن
تنطوي على مساس بجسمه،و بالخصوص في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشریة 
و الأنسجة و الخلایا ، سواء ما تعلق بالنقل من الإنسان الحي إلى إنسان حي 

   لمساس بجثث الموتى و التي یجب أن تراعى في ذلك الأحكامأخر،أو ما تعلق با
و الشروط و القیود المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر، و عدم وجود 
البدائل، وتحقق الضرورة وغیرها، فما وافق الشریعة الإسلامیة منها أجیز، وما خالفها 

تا كحرمته حیا، و الواجب شرعا لم یجز، لان الإنسان محترم حیا ومیتا،وحرمته می
كسر "عدم التعرض له بما یؤذیه أو یشوه خلقته، وذلك لقوله صلى االله علیه وسلم 

ككسر عظم "وزاد في روایة عن أم سلمة رضي االله عنها " عظم المیت ككسره حیا
فلا یجوز العجلة في الحكم بموته، وخاصة في حالة الموت الدماغي،وهو ما ، "الحي

وذلك للأخذ من أعضائه و التلاعب بجثته المعصومة " المیت الحي" یعرف ب 
  .2شرعا

هذه المسائل وغیرها من المستجدات الطبیة الحاصلة الیوم في علم الطب في 
مختلف مجالاته لم تسایر وتواكب تطور موازي في تقدم القانون الطبي، وعدم جرأة 

المجال الطبي الحساس من و قدرة كثیر من فقهاء القانون عن الدخول في متاهات 
الطبیة في هذه المسائل المستجدة كعملیات تغییر  المسؤولیةأجل تقریر وضبط قواعد 

الجنس، و الجراحة التجمیلیة، ونقل وزرع الأعضاء ،وهو ما یدفعنا لإدراك حقیقة 
واقعیة ،تتمثل في مدى عمق الهوة التي تفصل حالیا بین التطور التقني و العلمي 
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القانون یحتل  لأن.1ر و تذبذب علم القانون عن مسایرة تطور علم الطبللطب،وتأخ
عند كل مجتمع مكانة خاصة،ودرجة مرموقة،إذ یعد بمثابة أداة لتنظیم سلوك 
الأفراد،و الهیئات، ودونه یدخل المجتمع في مراحل من الفوضى و الاضطراب،وعدم 

 . 2لجها القانون الطبيالاستقرار،فقد أضحى من اللازم أن تفك الرموز التي یعا

ولاشك أن هذه العوامل قد أدت إلى اختلال التوازن بین طرفي العلاقة التي تجمع 
بین الطبیب و المریض،حیث صار هذا الأخیر یخضع للهیمنة الكاملة من جانب 
الأول ونظرا لاختلال المساواة الفعلیة ،حاول رجال القانون التأكید على بقاء المساواة 

بین الطرفین وتدعیمها وكانت الوسیلة الأولى لتحقیق ذلك هي تقریر القانونیة 
مسؤولیة الأطباء المدنیة و الجنائیة عما یرتكبونه من أخطاء في ممارستهم لأعمال 

والحق أن مسؤلیة الأطباء عما یرتكبونه من أخطاء لیست ولیدة الأمس، فقد ، المهنة
قرنا ،وضع حمو رابي البابلي في  فمنذ ما یزید على أربعین عرفت منذ أمد بعید،

إذا عالج الطبیب :"قانونه الشهیر ،نصا یعاقب الأطباء على ما یقترفونه من أخطاء 
  "رجلا حرا من جرح خطیر فمات،أو فقأ له عینا،فإنه یعاقب بقطع یده

وبعد حمو رابي بأربعة قرون وضع مانو قانونه الشهیر الذي تضمن نصا یعاقب 
وفي مصر الفرعونیة كان الطب  3ي علاج مریضه بالغرامةالطبیب الذي یخطئ ف

یمارس بواسطة الكهنة،وكان یتعین على المریض أن یخضع نفسه للمعبد،حیث یحدد 
الكاهن مرضه ویصف له العلاج ،أما عقاب الطبیب فكان یتوقف على مدى التزامه 

لاج وفاة للقواعد المنصوص علیها في الكتاب المقدس،فإذا خالفها وترتب على الع

                                                             
بن صغیر مراد، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، دراسة تأصیلیة مقارنة، دار الحامد  -  1

  . 23،ص 2015، الأردن،  1ط للنشر و التوزیع، 
  .09، ص2007، الجزائر،  3ط عمار بوضیاف، المدخل إلى العلوم القانونیة ، جسور للنشر و التوزیع،  -  2
  
  . 4، المرجع السابق، ص جابر محجوب علي ، دور الإرادة في العمل الطبي - 3



5 
 

المریض ،فإنه یدفع رأسه ثمنا لجرأته على التضحیة بحیاة مواطن ،أما إذا اتبع 
  ، أما عندالمریضعلیه حتى لو مات  مسؤولیةالقواعد المدونة بالسفر المقدس فلا 

الیونان،فقد اختلط الطب،في مرحلة أولى بالسحر و الشعوذة ،وظل كذلك حتى جاء 
كما عني  ، علمیة ،وخلصه من السحر و الشعوذةبیقراط فأسس الطب على قواعد أ

أي بیت أدخله ، فسأدخله :"...بالجانب الأخلاقي للمهنة،حیث جاء في قسمه الشهیر 
للأخذ بید المریض بنیة سلیمة،ادخله بریئا من كل نیة خبیثة من الإساءة لأي 

 1"شخص رجلا كان أو امرأة،حرا كان أو عبدا 

ه طرفا ضعیفا في علاقته بالطبیب ،لا تتحقق بتقریر على أن حمایة المریض باعتبار 
لان نشاط .مسؤلیة هذا الأخیر عما یرتكبه من أخطاء فنیة في علاج المریض

الطبیب ینطوي على جانبین أساسیین یكمل أحدهما الأخر، الجانب الفني ، و 
لقضاء فمن الوجهة الفنیة ، یلتزم الطبیب ، وفقا لما استقر علیه ا ،الجانب الإنساني

بأن یبذل في علاج مریضه جهودا صادقة یقظة تتفق مع المعطیات العلمیة 
ومن الوجهة الإنسانیة ، یجب أن یحترم شخص المریض ،  ،المكتسبة في علم الطب

وأن یعتد بإرادته ، وبالتالي لا یباشر عملا طبیا على جسم المریض إلا بعد الحصول 
ى جسده سلطان مطلق وحریة كاملة ،لا للإنسان عل ،لأنعلى رضاء هذا الأخیر به

یحد منها إلا اعتبارات النظام العام التي تمنع التصرف في هذا الجسد على وجه 
یفوت ما للمجتمع من حقوق علیه ولیس من شك في أنه یجب اعتبار المریض 
شخصا ، یتمتع بالحریة الكاملة على جسده ، على وجه یحول دون إخضاعه للسلطة 

ادته أو بدون علمه، كما أن جسم الإنسان یتمتع بمعصومیة خاصة الطبیة رغم إر 
ذا كان القانون قد أباح الأعمال الطبیة  ،تمنع من المساس به بأي وجه من الوجوه ٕ وا

لما تبتغیه من المحافظة على مصلحة الجسم في أن یسیر سیرا طبیعیا ، إلا أنه 
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ن یمثله قانونا ، بحیث أخضع هذه الإباحة لشرط الحصول على رضاء المریض أو م
و یؤدي إلى إثارة  ،یفتقد العمل الطبي الذي یتم دون إرادة المریض صفة المشروعیة

ذا كان التزام الطبیب باحترام إرادة المریض قد تأكد في الوقت  مسؤولیة ٕ الطبیب ، وا
الحاضر، تعبیرا عن احترام النظام القانوني للحریة الشخصیة ، وتأكیدا للمفهوم 

و التي  ،لهذه الحریة فإنه ثمة مشكلات قانونیة كثیرة یثیرها هذا الالتزام  الشخصي
و الآلیات  القانونیة التي استحدثتها التشریع بصفة  ،تجعلنا نتساءل عن الضمانات

 ماهيو بصفة حرة ومستنیرة ؟  إرادتهلكي یستطیع المریض التعبیر عن عامة 
 ؟ المریض إرادةاحترام  التي تكشف عن مدى التطبیقات العملیة

موضوع الدراسة،الاعتماد على  التي یطرحها الإشكالاتعن  الإجابةوقد اقتضت منا 
التحلیلي و  ،المقارن،التاریخي : منهجیة، وظفنا من خلالها ثلاث مناهج علمیة مختلفة

  .تحلیل إلىفي بعض المواطن التي تحتاج منا 

لیة الطبیب التي و ر المستمر لقواعد مسؤ فاعتمادنا على المنهج التاریخي فرضه التطو 
وأسالیبها، ولاشك أن هذه الدراسة لن  ،تعرف حركیة مستمرة بفعل تطور مهنة الطب

  .لیة الطبیب و تستقیم دون البحث في التطور التاریخي الذي عرفته قواعد مسؤ 

 أما استخدام المنهج المقارن فكان من منطلق البحث لدى مختلف النظر القانونیة، و
  .المریض في العقد الطبي لإرادةالمناسب  الإطارمن أجل وضع  الاستفادة منها،

ساس التحلیل العلمي لمختلف النصوص أأما المنهج التحلیلي، فقد تم توظیفه على 
  .الفقهیة المختلفة الآراءالقضائیة و  الأحكامالقانونیة و 

المتعلقة  الأجوبةبأهم  الإحاطةوبناء على هذه الاعتبارات السابقة، ومن أجل 
هذا البحث بالدراسة و التحلیل  لتالمریض في العقد الطبي فقد تناو  إرادةبموضوع 
  :في فصلین
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مبحثین  إلىحیث قسمته  المریض في العقد الطبي إرادةمبدأ احترام : الأولالفصل 
التي  الأسس إلىبالدراسة و الاهتمام  أتطرقأن  الأولحاولت من خلال المبحث 

 إلىفي المبحث الثاني  أتعرض أن أیضا، حاولت المریض إرادةاحترام  مبدأیقوم 
  .العقد الطبيفي  الإرادةموضوع حریة 

المترتبة على  الآثارالمریض و  إرادةاحترام  لمبدأالتطبیقات العملیة :الفصل الثاني 
مبحثین حاولت من خلال المبحث  إلى الأخرحیث تم تقسیمه هو  إرادتهعدم احترام 

حاولت من خلال المبحث ثم ،التزام الطبیب بتبصیر المریض  إلى أتعرض أن الأول
  .الثاني أن أوضح ضرورة التزام الطبیب بالحصول على رضاء المریض
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                                                                                          لمریض في العقد الطبي         مبدأ احترام إرادة ا: الفصل الأول

القائمة  بین الطبیب و المریض هي علاقة إنسانیة قبل مما لا شك فیه أن العلاقة 
إرادة المریض الذي یسلم نفسه و جسمه  احترامأن تكون علاقة قانونیة ، لذا فإن 

لأن ذلك یستند إلى مبدأ معصومیة ، احترامهو عنایته أمر لا بد من  ،لرعایة الطبیب
الطبیب بعدم المساس بجسم المریض إلا بعد  التزامو الذي یتولد عنه  ،جسم الإنسان

ذلك ب فالمریض مخیر ،بشان التدخل الطبي المزمع القیام به الحصول على رضائه
أن یصادر على حریة بین قبول العلاج أو رفضه ، و لیس من حق أي أحد 

  .المریض فیفرض علیه علاجا دون إرادته 

أن أتطرق  الأولتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین حاولت من خلال المبحث  ارتأیتلذا 
إرادة المریض ، حاولت  احترامإلى الأسس التي یقوم علیها مبدأ  الاهتمامبالدراسة و 

   .أیضا أن أتعرض في مبحث آخر إلى موضوع  حریة الإرادة في العقد الطبي

  المریض التي یقوم علیها مبدأ احترام  الأسس:  الأولالمبحث 

الملقاة  للالتزاماتالأطباء  احترامإن كثرة الأخطاء الطبیة ، و التي مردها حتما عدم 
و هم یباشرون أعمالهم أدى بالمشرع إلى تقنین حمایة للكیان المادي  ،على عاتقهم 

من المخاطر العدیدة التي یتعرض لها المریض أثناء و المعنوي للجسم البشري 
مبادئ یجب على كل ممارس للعمل الطبي أن الطبیب للعمل الطبي ، فحدد  ةممارس

یكون محله جسم الإنسان  قاتفایتقید بها ، فأخرجه من دائرة التعامل ، و جرم كل 
ادئ التي تندرج تحت أسس من قیمته ، هذه المب الانتقاصأو ، للأذىسواء بتعریضه 

لذلك حاولت أن أتطرق بشيء  .أخلاقیة فضلا عن الأسس المهنیةو أخرى قانونیة 
طلب مالمن التفصیل إلى هذه الأسس ضمن ثلاث مطالب ، حیث تعرضت في 
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و في مطلب  الأخلاقيإلى الأساس  يثانالمطلب الم في ث الأساس العقدي الأول إلى
  .إرادة المریض  لاحترامالمهني كأساس  الالتزامأخیر إلى 

  إرادة المریض  لاحترامالأساس العقدي كمصر : المطلب الأول 

أن الإرادة حرة فیما تنشأ من عقود ، و أن ب التي تقضيمن القاعدة الأساسیة  انطلاقا
أو نقضه إلا إذا كان  ،یبطل كل اتفاق على تعدیله حیثالعقد شریعة المتعاقدین 

أو لأسباب قانونیة نص علیها المشرع ، لهذا وجب أن  ،بین طرفي العقد باتفاق
مسمى  تحتو المریض على العلاج إلى إطار قانوني  ،یخضع الاتفاق بین الطبیب

العقد الطبي ، لهذا حاولت من خلال هذا المطلب أن أتعرض بشيء من التفصیل 
خصائصه ، تكییفه القانوني مبرزا دوره  ،عن هذا العقد انطلاقا من مفهومه 

  .إرادة المریض  احترامالأساسي في 

  مفهوم العقد الطبي : الفرع الأول 

أو إیراد  ،لا یمكن حصر العقود لذلكلا تتناهى ،  احتیاجاتهمو  ،إن مصالح  الناس
عقدا ما أن هذا العقد لا  يلیس معنى أن المشرع لم یسم هذاقائمة بأسمائها ، 

یخضع لقواعد معینة ، بل الأصل أنه یخضع شأنه في ذلك شأن العقد المسمى إلى 
و وضع قواعد  ،القواعد العامة التي تنظم العقود جمیعا ، و ما تنظیم المشرع لعقد ما

الهدف من وراءه التیسیر على . من هذا الأصل العام  استثناءله ، ما هو إلا  خاصة
و ها نحن ، بهم الوقوع في خلاف حول بعض مسائل هذا العقد یالمتعاقدین و تجن

و أحكام تجعله  ن یتكشف عن قواعدالیوم نتناول عقد العلاج الطبي بالدراسة آملین أ
  .المرتبة التي تكفل لها التنظیم المفصل إلى یلحق بركب العقود التي وصلت 

حقا لم یكن عقد العلاج ، و محله المساس بجسم الإنسان محل اهتمام المشرع فیما 
حقبة طویلة من الزمن القانون إبان  باهتماممضى ، ذلك أن الإنسان نفسه لم یحظى 
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الإنسان و ظل على هامشه لا ینظر إلیه إلا من خلال النظر إلى المال ، فلم یهتم ب
و من هذا التفكیر بدأ البعض یتحدث بالنسبة لجسم الإنسان ،حق مالي  باعتبارهإلا 

    droit à l’intégrité physiqueعن الحق في حمایة جسم الإنسان 

و بدأ ینظر للإنسان  ،یعكس هذه التطورات أنالمدني على حرص القانون  لذلك
یكون في خدمة المال ، فلم  نظرة جدیدة ، فأصبح القانون في خدمة الإنسان قبل أن

یقتصر على أن ینظر للإنسان على أنه صاحب حق ، و إنما نظر إلیه من خلال 
هذه النظریة تستهدف حمایة الإنسان في كیانه المادي ، و ، نظریة قانونیة للإنسان 

هي تهتم بحمایة حیاته و سلامة جسده ، و مشاعره و عواطفه و ف ،كیانه الأدبي 
نرى أنه آن الأوان مع هذا التطور  ، لذلكصورته ، و حیاته الخاصة ، و أسراره 

 1الهائل أن ینظر إلى عقد العلاج الطبي نظرة تنظیمیة خاصة

، و هؤلاء بالمستشفیات  ىالعلاقات الطبیة ممثلة في علاقات الأطباء بالمرضإذ تعد 
و متابعة ،و علاج ،العمومیة و الخاصة ، و كذا الخدمات الصحیة من تشخیص 

 ،و تغییرا واضحا  ،و غیرها من أبرز المجالات التي شهدت تطورا ملموسا ،طبیة
و التطورات التكنولوجیة ،  ،و المستجدات العلمیة ،هذا دون شك نتیجة للمعطیات

حیث كان لهذه  ،الأجهزةأو  ،أو الوسائل ،أو الأسالیب ،یاتسواء على مستوى النظر 
علاقة الطبیب  تعاقدي جدید فيتأثیر واضح في وضع معالم لتوجه  الأخیرة

بالمریض ، فبرزت مظاهر التعاقد ، و تكرس وجود العقد بین الأطباء و المرضى ، 
، و كذا  ةن جهالتوجه م هذا سیما الأطباء بفعل تأثیرلاو زادت التزامات الطرفین 

الأمر الذي ساعد على . المستجدات العلمیة و التطورات القانونیة من جهة أخرى
و تراجع تطبیق  تثبیت قواعد المسؤولیة التعاقدیة بشأن علاقة الطبیب بالمریض ،

،حیث كان لهذه المعطیات أبلغ الأثر في أن تتكرس معالم المسؤولیة التقصیریة 
                                                             

محمد السعید رشدي ، عقد العلاج الطبي دراسة تحلیلیة و تأصیلیة لطبیعة العلاقة بین الطبیب و المریض ،  -  1
  25 24 23ص ص  2015دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة 
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 (liberté contractuelle)على أساس الحریة التعاقدیة  التعاقدي الجدید ،التوجه 
و ذلك مسایرة لأهداف یتوجب . وفقا لمبدأ سلطان الإرادة بین الطبیب و مریضه

تحقیقها تماشیا مع النظرة الحدیثة لعلاقة الطبیب بالمریض ، وفقا لعقد طبي قائم 
  .بذاته ، الذي یقوم على فكرة تقدیس الحریات الفردیة و العامة 

  موقف المشرع الجزائري : أولا

تعتبر الحریة التعاقدیة أساس   1مدونة أخلاقیات الطب من 42فنجد نص المادة 
     من دور بارز في ربط  الأخیرالعلاقات القانونیة القائمة بموجب العقد ، لما لهذا 

و ترتیب و تكریس التوجه التعاقدي للأشخاص ، و ذلك وفقا لمبدأ سلطان الإرادة 
ة عامة ، بسبب تخلي بصفالذي أصبح یشغل حیزا كبیرا في العلاقات القانونیة 

تتجه التشریعات الحدیثة إلى إطلاق الكثیر من ذلك ، ل التزاماتهاالدولة عن كثیر من 
مما یمكن معه القول بوجود اتجاه جدید لم ، القیود التي ترد على الحریة التعاقدیة

و تبعا لذلك فإن علاقة ، تتضح معالمه ، نحو الحریة التعاقدیة في ثوب جدید 
الطبیب بالمریض وفقا لها التوجه التعاقدي تقوم على أساسین هامین متلازمین و 

  : مرتبطین ببعضهما و هما 

إرادة  احترامحیث یقتضي هذا المبدأ بضرورة : الإرادة  انمبدأ سلطسیادة  احترام-
ب بالمریض قائمة الأطراف في إقامة العلاقات القانونیة ، و علیه فإن علاقة الطبی

فالمریض له مطلق الحریة في أن  ،عنه  الامتناععلى حریة الطرفین في التعاقد أو 
ه ، و الطبیب من جهته في حالة إیجاب عأو ذاك للتعاقد م ،یتقدم إلى هذا الطبیب

و تبعا لذلك إذا  ،عام بمجرد فتحه لأبواب عیادته ، كما له مطلق الحریة في غلقها 
بما لإرادتهما من سلطان تحدید  –كان لهما ) و المریض،الطبیب ( تعاقد الطرفان 

                                                             
یتضمن  1992یولیو سنة  06الموافق لـ  1413محرم عام  05مؤرخ في  276-92المرسوم التنفیذي رقم  -  1

  .لطبمدونة أخلاقیات ا
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أو إنهائه ، ذلك أن الشخص الذي له الحریة في إنشاء  ،أو تعدیله،مضمون العقد 
الحریة كذلك في تحدید مضمون تلك التصرفات و  له التصرفات القانونیة ، فإن

و المریض فإنه یعتبر شریعة لهما   ،فإذا ما تم إبرام العقد الطبي بین الطبیب ،آثارها
جوهر سلطان الإرادة ، فالأصل إرادتهما ، و هذا ما یبین بوضوح  اختارتهوفقا لما 

و یبدو مدى هذه الحریة في إمكانیة الخروج عن كل ما ینظمه  ،أن الإرادة حرة 
تقف حیث یضع القانون قواعد آمرة القانون من قواعد مكملة و إن كانت هذه الحریة 

، أو بصفة عامة حیث توجد قواعد تتعلق بالنظام العام ، و لكن هذا لیس إلا 
صل أن كل ما لیس بممنوع فهو مباح ، فطالما لا یوجد منع یكون الأإذ   استثناء

  .للإرادة سلطانها 

التعاقدي ه لا شك أن التوج:  (liberté contractuelle)تكریس الحریة التعاقدیة -
ریض یقوم على أساس الحریة التعاقدیة بین الطرفین ، وفقا في علاقة الطبیب بالم

العلاقة الطبیة إلى إبرام عقد حقیقي ذو  اتجاهسلطان الإرادة ، فهو یثبت بجلاء  ألمبد
مطلق الحریة في إبرام العقد  ،إذ لهماو المریض،طابع خاص قائم بذاته بین الطبیب 

من الشروط طبعا في إطار عدم مخالفتهما  أرادواالطبي بینهما ، و تضمینه ما 
 42في نص المادة مرة و النظام العام ،هذا التحلیل یجد إطاره القانوني للقواعد الآ

  . 1الطب   من مدونة أخلاقیات مهنة

و المریض ،ة بین الطبیب دیفي النص على طبیعة العلاقة التعاقكان واضحا  فقد
المریض اختیار على حریة وفقا لمبدأ الحریة التعاقدیة ، و ذلك من خلال نصه 

كما نص في الجانب  ،أو جراح الأسنان الذي یعالجه بل و حتى مغادرته  ،للطبیب

                                                             
یولیو سنة  06الموافق لـ  1413محرم عام  05مؤرخ في  276- 92من المرسوم التنفیذي رقم  42المادة -  1

أو مغادرتھ ، و ینبغي نانھ طبیبھ أو جراح أس اختیارللمریض حریة :" یتضمن مدونة أخلاقیات الطب  1992
ھذه مبدأ   الاختیار، و تمثل  حریة  احترامھأن یحترم حق المریض ھذا ، و أن یفرض  الأسنانللطبیب أو جراح 

أساسیا تقوم علیھ العلاقة بین الطبیب و المریض و بین جراح الأسنان و المریض ، و یمكن للطبیب أو جراح 
  "أعلاه أن یرفض لأسباب شخصیة تقدیم العلاج  09الأسنان مع مراعاة أحكام المادة 
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 معأو رفض تقدیم العلاج لأسباب شخصیة ،المقابل على حریة الطبیب في قبول 
أو جراح الأسنان بإسعاف ،لتي تلزم الطبیب من المدونة ا 09مراعاة أحكام المادة 

مریض في حالة خطر وشیك ، أو على الأقل التأكد من تقدیم علاج ضروري لهذا 
یترتب على ذلك أن الحریة التعاقدیة هي أساس التوجه التعاقدي في ، إذ المریض 

و تمثل حریة :" لمشرع نبه إلى ذلك بقوله اعلاقة الطبیب بالمریض ، خاصة و أن 
و بین جراح ،و المریض  ،هذه مبدأ أساسیا تقوم علیه العلاقة بین الطبیب لاختیارا

                .و المریض، الأسنان

  موقف القضاء الفرنسي    : ثانیا 

    أكد القضاء الفرنسي هذا التوجه التعاقدي قدیما قبل أن یعدل عنه لفترة قصیرة ،
و مما  1 1936و ما لبث أن رجع إلیه بقوة ، و كرسه بموجب الحكم الشهیر سنة 

  : جاء فیه 

عقد حقیقي ، یلتزم فیه الطبیب ، إن لم یكن بداهة  نشأ بین الطبیب و مریضهی"...
و متفقا مع الأصول  رابشفاء المریض ، فعلى الأقل بإعطائه علاجا یقضا ، حذ

، و لو بغیر قصد جزاؤه مسؤولیة من نفس الطبیعة  الالتزامو الإخلال بهذا . العلمیة 
   2." ، أي عقدیة هي الأخرى

                                                             
مجلة البحوث و الدراسات العلمیة ، ) دراسة مقارنة( قات الطبیة بن صغیر مراد ، البعد التعاقدي في العلا -  1

   138-135ص ص  2007یحیى فارس بالمدیة ، العدد الأول ، نوفمبر . المركز الجامعي د
، دار المطبوعات )دراسة مقارنة ( الطبیة و الجراحیة  الأعمالمأمون عبد الكریم رضا المریض عن  -  2

  68ص  2009 الإسكندریةالجامعیة 
« attendu qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant 
, pour le praticien , l’engagement , sinon bien évidemment de guérir le malade , ce qui 
n’a d’ailleurs jamais été allégué , du moins de lui donner des soins , non pas   
quelconques , mais consciencieux, attentifs et conformes aux données  acquises de la 
science , que la violation même involontaire de cette obligation contractuelle est 
sanctionnée par une responsabilité de même nature , également contractuelle « . 
cass.civ.20 mai 1936,D 1936.1. 
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 الالتزامخلال حتى غیر المقصود لهذا أن الإبتضیف المحكمة في نفس الحكم 
 و قد توالي قضاء ،مسؤولیة من نفس النوع تعاقدیة أیضاالتعاقدي یترتب علیه 

السالف ذكره  الاتجاهفي فرنسا على تكریس هذا  الاستئنافو  ،محاكم الدرجة الأولى
مبدأ المسؤولیة العقدیة للطبیب  لأجمع على قبو  بل وعن محكمة النقض الفرنسیة ، 

و  ،، و بذلك أصبحت المحاكم لا ترى في الرابطة أو العلاقة القائمة بین الطبیب
یلیها من  و ما 1147إلا تعاقدیة ، و لا تطبق علیها إلا أحكام المادة المریض 

القضاء العربي الحدیث هو نفس الاتجاه الذي شرع  ذاك، القانون المدني الفرنسي 
و غالبیة  ،سلكه الفقه الفرنسي الذي نفس التوجه،كما أنه  استحیاءفي الأخذ به على 

و شراحه  ،الفقه العالمي ، حیث أن الإجماع یكاد یكون منعقدا بین فقهاء القانون 
و  ،في تكییف هذا العقد اختلفواو المریض ، و إن ،على وجود عقد بین الطبیب 

لم یعد هناك جدل حول الطبیعة العقدیة الغالبة لعلاقة الطبیب  حیث أنهتحدید نوعه 
و خلاصة المسألة أن الذي یجمع بین الطبیب و المریض هو العقد ، ،بالمریض 

المتبادل للحریتین التعاقدیتین غیر المتساویتین  ترامالاحقائم على أساس  اتفاقبمعنى 
و بذلك یتضح الأساس الذي  ،و المریض من حیث طبیعتهما  ،لكل من الطبیب

  .1یقوم علیه التوجه التعاقدي الجدید في علاقة الطبیب بالمریض 

  اتفاق إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانوني:" العقد اصطلاحا بأنه  و قد عرف 
  .2معین 

هذا فیما یخص العقد بصفة عامة ، أما بخصوص ما یتعلق بالعقد الطبي بصفة 
    اتفاق یربط بین الطبیب :" خاصة فقد أعطیت عدة تعاریف نذكر من بینها بأنه 

و المریض بمقتضاه یلتزم الطبیب بتقدیم العلاج الضروري للمریض وفقا للقواعد 

                                                             
   141- 140المرجع السابق ص ص ) دراسة مقارنة( بن صغیر مراد ، البعد التعاقدي في العلاقات الطبیة  -  1
في القانون المدني الجزائري ، الجزء الأول ، التصرف القانوني ،  للالتزامبلحاج العربي ، النظریة العامة  -  2

  . 42، ص  2005الطبعة الرابعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، العقد و الإرادة المنفردة ، 
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الأستاذ  كذلك یعرفه، " بدفع أتعاب العلاج  الأخیرالعلمیة ، الذي بدوره یقوم هذا 
اتفاق بین الطبیب و المریض على أن یقوم الأول بعلاج الثاني في :" السنهوري بأنه 

اتفاق بین الطبیب من جهة :" الأستاذ سافتیي بأنه  أیضا یعرفه ،" مقابل أجر معلوم 
للمریض ، بناء على بموجبه یقدم الطبیب  ،و المریض أو من یمثله من جهة أخرى

  1" .طلبه ، النصائح و العلاج الصحي 

اتفاق بین طبیب من جهة ، و مریض أو من ینوبون عنه ، من :" یعرف كذلك بأنه 
و  ،جهة أخرى ، یلتزم الطبیب بمقتضاه أن یقدم للمریض ، عند طلبه المشورة 

  .2" الصحیة  العنایة

بین طرفین أحدهما  اتفاقعقد العلاج الطبي هو :" عرفه البعض الآخر كالآتي 
الطبیب بموجبه ببذل العنایة أو من ینوب عنه ، یلتزم  ،و الآخر مریض ،طبیب

       ،الطبیب) أجرة( المریض بدفع أتعاب  التزاماللازمة في علاج المریض مقابل 
من التعریف أعلاه یتضح لنا ، بأن عقد العلاج الطبي ، كأي عقد  ،"و التعاون معه 

و السبب ، فهو یتطلب  ،و المحل ،آخر ، یحتاج إلى ثلاثة أركان لإنشائه ، الرضا
هاتین الإرادتین إلى  اتجاهوجود إرادتین متوافقتین ، و هو ما یعبر عنه بالرضا ، و 

أو محله ، و أن یكون  ،وع العقدو هو ما یعبر عنه بموض ،معینة التزاماتإنشاء 
  .3و هو ما یعبر عنه بسبب العقد  ،الباعث من وراء ذلك مشروعا

  

                                                             
  . 09ص   2007عشوش كریم ، العقد الطبي ، دار ھومة للطباعة ، نشر و التوزیع الجزائر -  1

2 -le contrat médical est une convention entre un médecin d’une part , un patient ou 
ses représents , de l’autre , part par laquelle  le médecin accorde au patient , sur sa 
demande des conseils et des soins de santé » R. savartier, «  traité de droit médical » 
France  1956, P 24  

  1ط ، ) دراسة مقارنة (غادة فؤاد مجید المختار ، حقوق المریض في عقد العلاج الطبي في القانون المدني  -  3
  . 107لبنان ص  –، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت  2011
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   خصائص العقد الطبي: الفرع الثاني 

و نحدد أهم  ،إعطاء تعریف للعقد الطبي ، لا بد لنا أن نبرزبعد ما حاولنا  
   .المدنیة الأخرىو یختص بها عن بقیة العقود ،الخصائص التي یتمیز بها هذا العقد 

  العقد الطبي عقد إنساني قائم بذاته :أولا 

 احترامالإنسانیة ، إذ یفترض فیه  یزةینفرد عقد العلاج الطبي عن غیره من العقود بم
أو  ،أو اللغة ،أو الدین ،أو العرق،و كرامته بدون تمییز بسبب اللون  ،حیاة الإنسان

الرغم من أن الطبیب یقوم بأداء ،إذ بأو المادي  ،أو السیاسي ،الاجتماعيالوضع 
مهنته و مقابل أجر یتلقاه من المریض و فن ،عمله وفقا لما تفرضه علیه أصول 

و تمیز عقد العلاج  ،و قواعد مهنته ،بموجب عقد العلاج الطبي ، إلا أن أصول 
و كرامتهم من  ،حیاة مرضاه احترامالطبي بسمته الإنسانیة تستوجب من الطبیب 

و لأي أو بدون أي تمییز بین مریض و آخر  ،خلال التعامل الإنساني اللائق معهم
 2001في العراق لسنة  للأطباء، فقد ورد في قواعد السلوك المهني سبب كان 

الطبابة بخصوصیات لا شبیه تتمیز مهنة :" ضمن خصائص المهنة الطبیة ما یلي 
هدفها خدمة إنسانیة  أخلاقیةارسة علمیة فنیة إنها مم ، الأخرىلها بین المهن 

 ، كرامته احترامو التي تستوجب  ه،یستحق فیها الطبیب الثقة التي یودعها فیه مریض
أو ،أو عنصره  ،إلى جانب تقدیم أقصى العنایة به بصرف النظر عن دینهأسراره و  

) 07(و المادة  .1من الدستور الأردني ) 01(و تقابلها المادة ..." معتقده السیاسي 
و  تتمثل رسالة الطبیب:" التي تنص  من مدونة أخلاقیات مهنة الطب الجزائري

جراح الأسنان في الدفاع عن صحة الإنسان البدنیة و العقلیة ، و في التخفیف من 
، و لعل ..." نسانیة دون تمییز حیاة الفرد و كرامته الإ احترامالمعاناة ، ضمن 

                                                             
غادة فؤاد مجید المختار ، حقوق المریض في عقد العلاج الطبي في القانون المدني ، مرجع سابق ص ص  -  1

115 ،116   
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من مدونة  07الجزائري مصطلح رسالة الطبیب في نص المادة المشرع  استخدام
هذه المهنة ، ذلك أن الرسالة لأخلاقیات الطب ، فیه تماشیا مع المقصد النبیل 

موضوعها مهمة معینة تتصل بشكل ملازم مع غایات نبیلة ، تجتمع فیها خاصیتي 
و نأسف إن  ،1ها البعد الإنساني لهذه المهمة ، و المصلحة العامة التي تنطوي علی

ما ذكرناه ،  قلنا بأن واقع أغلب العیادات الخاصة في بلدنا الیوم یشیر إلى خلاف
مظاهر السمة الإنسانیة من عقد العلاج الطبي ، و یتجلى ذلك بوضوح  انعدمتفقد 
المرضى للطبیب فهي أماكن في الغالب غیر لائقة  لانتظارالمخصصة  الأماكنمن 

و عدم توفر أجهزة التدفئة  ،سعتها و نظافتهامهینة للكرامة الإنسانیة سواء من حیث 
السمة الإنسانیة  مو التبرید اللازمة فیها  ، و أیضا فإن بعض الأطباء قد قلت لدیه

ها ونقة التي یبد، و ذلك من خلال التصرفات غیر اللائ مفي التعامل مع مرضاه
الدونیة لهم ، و خاصة إذا كان المریض كرامتهم و النظرة  احتراممعهم ، و عدم 

أو المستوى ،أو اللون  ،جاهلا ، و هذا یعد تمییزا بین مریض و آخر بسبب الجنس
الذي أجریناه حول سؤالنا فیما إذا كان  الاستبیان، و تدعم رأینا هذا نتائج  الاجتماعي

، و منهم بنعم ) 52%( المریض و إنسانیته ، فقد أجاب كرامة الطبیب یحترم
و هذه النسب لا  ،منهم أجابوا بأحیانا )  20 %(منهم أجابوا بلا ، و )  %28(

 ،و إنسانیته مضمون تماما في بلادنا ،تطمئننا بأن حق المریض في أن تحترم كرامته
منهم بكون العیادات الخاصة التي یراجعوها غیر لائقة )  64 %(و كذلك فقد أجاب 

ذهبوا إلى كونها غیر لائقة من حیث توفر مقاعد )  68%(من حیث النظافة ، و  
  .2سائل التدفئة و التبرید اللازمة و  رللجلوس و من حیث توف مناسبة 

                                                             
امد صیلیة ، مقارنة ، دار الحبن صغیر مراد ، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة دراسة تأ-  1

  290، 289ه، ص ص  1436-2015  1ط للنشر و التوزیع ، الأردن ، عمان ، 
 غادة فؤاد مجید المختار ، حقوق المریض في عقد العلاج الطبي في القانون المدني ، مرجع سابق ص ص -  2

116 ،117.    
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 ىو المهني  أن یعن ،بمقتضیات الضمیر الإنساني التزامایتعین كذلك على الجراح ، 
بفحص المریض فحصا دقیقا ، و بالكیفیة التي تمكنه من تشخیص الداء تشخیصا 

، متحسسا  الألم، فعلیه أن یشرع في فحصه فحصا متأنیا ، متلمسا مواضع سلیما ، 
مواطن الداء ، و مستعملا جمیع الوسائل التي یضعها العلم تحت تصرفه ، لیكون 

در الإمكان ، كما علیه أن یبذل جهده في محاولة تطبیق رأیه بعیدا عن الغلط بق
  .1معلوماته ، و خبرته السابقة ، تطبیقا سلیما 

و الأطباء ، و تذكیرهم بطبیعة الجسم الإنساني ،  ،، یجب التأكید على الباحثین لهذا
و القانونیة الواجبة له عند مباشرة أي نوع من التجارب الطبیة  ،و الحمایة الشرعیة

التجربة الطبیة التي تتم دون رضاء صاحب الشأن ، أو  لأن ،على كیانه الجسدي 
 السلامة احترامالخالیة من أي هدف علاجي للشخص ، تشكل مخالفة للحق في 

ضمانتین قانونیتین  و حقه في الرفض ، إنما هما،الشخص  استقلالیة، و أن  البدنیة
  .2الإنسانیة  كرامته احترامو ، الإنسانللحفاظ على سلامة 

  العقد الطبي عقد مدني مستمر : ثانیا 

یستوجب توافر أركان العقد المنصوص علیها في القانون المدني و  العقد الطبي
و أن مهنة الطب عملیا هي  ،، فهو عقد مدني 3و التتابع ، بالاستمراریةیتمیز كذلك 

 20مهنة حرة ، و قانونیا هي مهنة واقعة خارج النشاط التجاري ، و قد نصت المادة 
قیات الطب صراحة على ذلك إذ أنها منعت ممارسة مهنة الطب لامن مدونة أخ

ممارسة تجاریة ، كما أنها منعت الطبیب من القیام بأسالیب الإشهار المباشرة أو 

                                                             
،  الأمریكیةمنیر ریاض حنا ، الخطأ الطبي الجراحي في الشریعة الإسلامیة و القوانین العربیة و الأوربیة و  -  1

   109، ص  2008  1ط  الإسكندریةدار الفكر الجامعي ، 
للتجارب الطبیة على الإنسان في ضوء القانون الطبي الجزائري  الأخلاقیةبلحاج العربي ، الحدود الشرعیة و  -  2
   81،  80، الجزائر ، ص ص  2011، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ) دراسة مقارنة ( 

3 -Hannouz et Hakem : précis de droit médicale- à l’usage des praticiens de la 
médecine et du droit – O.P.U, Alger , 2000, P 35  
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الطبي له صیغة التتابع في الفروض التي لا یتحقق منها  فالعقد  1غیر المباشرة 
بمرة واحدة أو لحظة واحدة ، أي عندما یكون له مراحل یمر بها تبدأ بالكشف على 

و أخیرا معالجته مما ،و من ثم تشخیص حالته المرضیة ،المریض ، و فحصه 
ة من قبل المریض و الخطوات تحتاج إلى مراجعة مستمر  ،یعانیه ، فهذه المراحل

غیره من العقود كعقد البیع على سبیل المثال الذي ینقضي بمجرد تسلیم العین لخلافا 
الثمن ، و بهذا فإن العقد الطبي یتطلب التتابع  استلامالمبیعة إلى المشتري مقابل 

  .2) و المریض ،الطبیب ( من قبل طرفیه 

یقصر  أو یطول  قد و العلاج یستغرق وقتا ،و إجراء التشخیص ،فالقیام بالفحوصات
  .3حسب الحالات ، مما یجعل من عنصر الزمن عنصرا جوهریا في هذا العقد 

أن العقد الطبي ینصب على أفضل مخلوق على وجه الأرض ، ألا و  إضافة إلى
هو الإنسان ، لهذا فكل تعامل تجاري في هذا المیدان یعتبر محضورا ، و لا یمكن 

  . 4العقد الطبي أنه عقد تجاري بل هو عقد مدني  اعتبار

  العقد الطبي عقد معاوضة :ثالثا 

في ذمة الطرفین  التزاماتیرتب  synallagmatiqueمعنى ذلك أنه عقد تبادلي 
المریض یدفع مقابل : "  Louis Mélennerیقول الدكتور  ،حسب طبیعة العقد 

هذا ما یجعله " . و جهده الفكري  ،العلاج المقدم له أجرا ، و الطبیب یبذل وقته
، و على الطبیب مراعاة أحوال 5یمتاز بخاصیة أخرى هي الإلزامیة لكلا المتعاقدین 

                                                             
 -نون الجزائري ن دار ھومة للطباعة النشر و التوزیعرایس محمد ، المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القا -  1

   .436ص  2010الجزائر 
، دار الجامعة الجدیدة ،  - دراسة مقارنة –حسام زیدان شكر الفھاد ، الالتزام بالتبصیر في المجال الطبي  -  2

  .27 26، ص ص  2013الإسكندریة 
    437رایس محمد ، المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، مرجع سابق ، ص  -  3
،  2015  1ط سلخ محمد لمین ، مسؤولیة الطبیب عن الوصفة الطبیة ، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر ،  -  4

  .90ص  الإسكندریة
  . 291ولیة المدنیة ، مرجع سابق ، ص بن صغیر مراد ، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤ -  5
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المرضى المالیة عند كتابة الدواء ، و عند طلب تكالیف العلاج من تنویم و عملیة و 
  . 1الأصل أن یعین المسلم أخاه المسلم  لأن،  الیلتح

، فهو یشمل التزام الطبیب بتقدیم العلاج یتضمن التزامات متقابلة فالعقد الطبي 
مقابل  و عدم إفشائه،اللازم بإتقان و تفان إلى المریض ، و یجبره على حفظ سره 

و  ،للطبیب ، كما یلتزم أیضا بإتباع نصائحه الأتعابذلك یلتزم المریض بدفع 
و هي ،من هنا نستشف كذلك أن هذا العقد یعد من فئة عقود المعاوضة  ،إرشاداته 

و المریض هي  ،كما أن العلاقة بین الطبیب، میزة أخرى یمتاز بها عقد العلاج 
 ،و هما الطبیب من جهة أولى ،متقابلة على طرفیها بالتزاماتعلاقة تبادلیة ، تلقي 

  .2و المریض من جهة ثانیة 

هو الذي یأخذ فیه  C.à titre onéreuxلق علیه بالفرنسیة فالعقد بعوض الذي یط
كل من المتعاقدین مقابلا لما أعطاه ، مثل البیع یأخذ فیه البائع ثمنا للبیع الذي 
یعطیه للمشتري ، و هذا الأخیر یأخذ الشيء المبیع في مقابل الثمن الذي 

و العقد  ،التبادلي و هو تعریف یخلط بین العقد، 3ج .م 58عرفته المادة  ،حیثیدفعه
ف ، و لا ینبغي أن نخلط .م 116نقله القانون المدني الجزائري عن المادة  ،بعوض 

بین العقد بعوض و العقد التبادلي ، و لا بین عقد التبرع ، و العقد الملزم لجانب 
  .4واحد ، فلكل منها إطاره الخاص 

                                                             
،  2011  1ط محمد بن عمر سالم بازمول ، أخلاق الطبیب المسلم ، المیراث النبوي للنشر و التوزیع ،  -  1

  . 24الجزائر ص 
   439، 438رایس محمد ، المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري مرجع سابق ، ص ص  -  2
المؤرخ  58- 75المعدل و المتمم للأمر رقم  2005جوان  20المؤرخ في  10- 05القانون رقم من  58المادة -  3

:" ، التي تنص  2005لسنة  44المتضمن القانون المدني المنشور بالجریدة الرسمیة عدد  1975سبتمبر  26في 
  "العقد بعوض ھو الذي یلزم كل واحد من الطرفین إعطاء ، أو فعل شيء ما 

علي علي سلیمان ، النظریة العامة للإلتزام مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري ، دیوان المطبوعات  -  4
   .17ص  1993، الجزائر   3ط الجامعیة ، 



 

21 
 

بل و حتى  را،ى علیها أجنشیر فقط بأنه قدیما لم تكن مهنة الطب یتقاض بقي لنا أن
الفرنسي على مقابل لخدماتهم لم یجرؤ فقهاء القانون  لاقتضاءلما اضطر ممارسوها 
نماتسمیتها بالأجور ، و  ٕ المشتق في  (honoraires)أطلقوا علیها مسمى الأتعاب  ا

  . 1  (honneur)اللغة الفرنسیة من الشرف

  العقد الطبي عقد قابل للفسخ : رابعا 

و التقابل في  ،الطبي من العقود التي تقوم على أساس التراضي مادام العقد
فإن . الشخصي  الاعتبارالإئتمان ، و یراعي فیها ، و على أساس الثقة و الالتزامات

 الاعتبارهذا  ،العقد ینعقد إذا ما وافق المریض على الطبیب المعالج كأصل عام 
ذلك أن ثقة المریض لا للمریض أن ینهي العقد ، و سبب نفسه هو الذي یخول 

، بل ینبغي أن تبقى قائمة و مستمرة فقط عند إبرام العقد فحسب  ینبغي أن تتوافر
طیلة فترة العلاج فإذا فقد المریض ثقته في الطبیب في أي لحظة من اللحظات ، 
كان له أن یفسخ العقد بإرادته المنفردة ، و دون حاجة إلى إبداء الأسباب التي دفعته 

في الفسخ من جانب المریض وحده  یقع علیه  مقابل هذا الحق  ،الفسخ إلى هذا 
كما أن للطبیب ، الأتعاب إلى الطبیب مقابل ما بذله من جهود و عمل  دفعواجب 

و أن یفسخ التعاقد معه ، شریطة أن  ،بالمریض ارتباطهالحق هو الآخر أن ینهي 
مهنة الطب و واجباتها من یتقید بعدم الإضرار بالمریض و بما تفرضه علیه أصول 

  .2قیود 

  

  

                                                             
   .155المرجع السابق ، ص ) دراسة مقارنة ( بن صغیر مراد ، البعد التعاقدي في العلاقات الطبیة   -  1
  .440ؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري مرجع سابق ، ص ص رایس محمد ، المس  -  2
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  التكییف القانوني للعقد الطبي : الفرع الثالث 

بعد دراستنا لخصائص العقد الطبي ، وجب علینا بعد ذلك التطرق إلى الطبیعة 
الخلاف حول تكییفه القانوني  احتدمالقانونیة لهذا العقد الذي تشعبت حوله الآراء ، و 

هل هو عقد عمل ، أم عقد وكالة أم هو عقد مقاولة ، أم أنه عقد من نوع خاص ، 
   ؟ كذلك ، فما هو تكییفه القانوني الصحیح الأمرإذا كان 

  العقد الطبي عقد وكالة : أولا 

تاریخي یرجع إلى القانون الروماني ،  اعتبارعلى  هذا التوجه رأیهمأصحاب  یبني
طبقة المواطنین الرومان ،  اجتماعیةحیث كان المجتمع یمیز بین ثلاثة طبقات 

الذین كانت لهم رئاسة الجیش ، الوظائف العامة و المهن الفكریة ، و طبقتي العبید 
لم  ذا، لهالیدویة على أساس أنها تقوم بالمال  الأعمالو العتقاء ، حیث یقتسمون 

غالبا ما یقوم بها  ،إذأو النبیلة تخضع للتقویم بالنقود ،الحرة الشریفة المهن  نكت
فقد كانت تقدم مجانا دون  ،و المحاماة  ،النبلاء نظرا لما لها من قیمة أدبیة كالطب

مهنة الطب في إطار عقد الإیجار الذي  انتظامأي مقابل ، و هذا ما أدى إلى عدم 
ال الیدویة ،و على هذا كان عقد الوكالة أكثر ملائمة مع لا یظهر إلا في الأعم

أن أهل الطبقات العلیا لا یصح  اعتبارالتكییف القانوني لعقد العلاج الطبي ، على 
أن یؤجروا خدماتهم ، و كانت النتیجة أن حرم الطبیب و المحامي من حق المطالبة 

الفقیه  اعتبرالأساس على هذا  إذ ،لأن الوكالة عقد تبرع كأصل عام بالأتعاب،
و المریض هو عقد وكالة ، و ما  أن العقد بین الطبیب Pothierه یتیو الفرنسي ب

أن هذا التوجه و لا شك ، الأجور التي یقدمها المریض إلا من باب الهبة بمقابل 
، لأنه جعل الوكالة مبنیة على  انتقادات، لذلك كان محل عدة  صحیحیبدو غیر 

كما أن القانون من جهته لا یقر بوجود تفاوت و  ،تفاوت المهن لیس له ما یبرره 
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 اعتباركما أن ، الوكالة أرفع من أي عقد آخر  اعتباردرجات للعقود ، و لا یمكن 
ل الوكیل بعم التزامالعقد الطبي عقد وكالة لا یتفق و طبیعة الوكالة التي تقوم على 

قانوني لحساب موكله ، و العلاج لا یوجد فیه تصرف قانوني ، ذلك أن عقد الوكالة 
رة النیابة في التصرفات القانونیة ، و لا یوجد ینصرف إلى الغیر و یقوم على فك

، ذلك أن هذا الأخیر  لإضافة إلى أن الطبیب لیس وكی ،بالتالي أي شيء من هذا 
، في حین أن الطبیب لیس كما یخضع لرقابته  ،یؤدیه لحساب الموكل التزامعلیه 

 و أخلاقیات مهنته المقننة لاحقا بنصوص،علیه أي رقیب في الأصل إلا ضمیره 
أشرنا إلى ذلك ، بمعنى ، كما ضف إلى ذلك أن الأصل في الوكالة التبرع  ،قانونیة

یث أن الوكیل یؤدي عمله بدون مقابل و على وجه التبرع  خلافا للعقد الطبي ، ح
  . 1الأصل  فیه أنه عقد معاوضة 

الموجهة لنظریة الوكالة تكفي لإقامة  الانتقاداتخلص القول بأن هذه نفي الأخیر 
  الدلیل على أن هذه النظریة لا تخدمنا لتكییف عقد العلاج الطبي على أنه عقد 

  .2وكالة 

  العقد الطبي عقد عمل : ثانیا 

عقد عمل ، و ذلك استنادا إلى  عقد العلاج الطبي اعتبارذهب بعض الفقهاء إلى 
و عقد العمل في  ،الناجمة عنه ، و یتجلى وجه الشبه بین عقد العلاج الالتزامات

  : النقاط التالیة 
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تنص  1المتعلق بعلاقة العمل  11-90من القانون رقم  02نجد أن المادة  بدایة،
     قابل مرتب في إطار التنظیمكل شخص یؤدي عملا یدویا أو فكریا م:" على أنه 

" ساب شخص آخر طبیعي أو معنوي ، عمومي أو خاص یدعى المستخدم حو 
فبالمقارنة مع العلاقة التي تربط بین المریض و الطبیب ، و بین العامل و المستخدم 
، یتضح أن الطبیب یلتزم بالقیام بعمل خاضع لإشراف و رقابة ، و علیه أن یبذل 

    حساب شخص ما ،طار منظم ، و إجهدا و عملا یدویا و فكریا مقابل أتعاب في 
عقد عمل ، نظر لتشابه العلاقة الرابطة بین و بالتالي یرون أن العقد الطبي هو 

امل الشخصي من جانب الع الاعتبارو هو عقد یقوم على الطرفین في كلا العقدین 
هي مجرد رابطة تنظیمیة و إداریة ، لا تؤثر على التبعیة القانونیة  رابطة ، و أن 
التبریرات لكن و رغم هذه ، الطبیب الفني ، فالطبیب مستقل في عمله فنیا  استقلال

التي جاء بها أنصار هذا الرأي ، إلا أننا نجد بعض الفروقات الجوهریة التي تمیز 
و من بینها أن خاصیة الخضوع القانوني أو  ،عقد العمل عن عقد العلاج الطبي

و ینفذ ما یراه مناسبا لمصلحة  التبعیة غیر موجودة ، فالطبیب هو صاحب القرار
 فإن متلقيتذكر من المریض بل على العكس  المریض ، و لا یتلقى تعلیمات

ضف إلى ذلك أن  ،التعلیمات في مرحلة العلاج هو المریض و لیس الطبیب 
ستقلا عن المریض دون الخضوع له ، فعقد العمل یقوم مالطبیب یمارس العلاج 

رب العمل ، بینما عقد العلاج یقوم على  على التبعیة من جانب العامل تجاه
  .2التامة للطبیب عن المریض  الاستقلالیة
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التبعیة القانونیة من جانب العامل لرب العمل عمل دون وجود  یوجد عقدفلا  من هنا
   .1كامل للطبیب في مواجهة المریض  استقلالیة ، كما لا یوجد عقد علاج دون وجود

   ةالعقد الطبي عقد مقاول: ثانیا 

على یرى بعض الفقهاء إلى أن عقد العلاج الطبي هو عقد مقاولة و یؤسسون رأیهم 
ض على علاجه مقابل أجر معلوم ، و العلاج هنا هو أن الطبیب یتفق مع المری

ختلف عقد العلاج الطبي عن عقد یعمل مادي ، كما هو في عقد المقاولة ، و لكن 
عنایة ، في  هذا العقد التزاما یبذل المقاولة كون الطبیب أو الجراح یلتزم بمقتضى

المریض  امتثلعلاج المریض ، و في هذه الحالة یستحق الطبیب الأجر سواء 
من خصائصه المتمیزة الأخرى ، أن شخصیة  ، نجد أیضاللشفاء أم لم یمتثل 

، حیث ینتهي العقد بوفاته ، و أنه عقد غیر لازم و لكلا  اعتبارالطبیب محل 
و یستند أصحاب هذا الرأي إلى تبریرات أخرى ، منها أن ، ع عنهالطرفین حق الرجو 

الطبیب في علاقته مع مریضه یزاول مهنته كالمقاول على وجه الاستقلال من 
الناحیتین التنظیمیة و الإداریة ، لا یتلقى تعلیمات أو أوامر من المریض في مقابل 

مساعدیه الذین  یاراختیدفعه هذا الأخیر ، و للطبیب الحریة في  الأجر الذي
و إدارته في أكثر الحالات ، و یختار بحریة تامة مكان و ،  أوامرهیشغلون بموجب 

الأخیر هو الآخر لم یسلم من الانتقاد ، حیث  الاتجاهإلا أن هذا ، زمان عمله 
 التزامو  ،عن العقد الطبي الطبیب التي تنجم  التزامحول طبیعة  انتقاداتوجهت له 

ببذل عنایة لا بتحقیق  التزامالطبیب هو  التزامد المقاولة ، حیث أن المقاول عن عق
هو مظهر من المظاهر الجوهریة في تحدید مسؤولیة الطبیب  الالتزامنتیجة ، و هذا 

بتحقیق نتیجة و  التزامعلى خلاف ذلك فإن المقاول یقع على عاتقه  ،المرضىتجاه 
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الذي یتعهد به المقاول تتحدد غایته بتحقیق أداء و  فالالتزامببذل عنایة ،  التزاملیس 
  1 .إنجاز معین بذاته و محدد في شكله النهائي 

المقاول یرد على أشیاء جامدة غیر حیة ، في حین أن  التزامنجد أن  ذلكإضافة إلى 
الطبیب یرد على الجسم البشري ، فضلا على أن الأصل في فن و عمل  التزام

، أما فیما یتعلق بعقد  اعتبارحل ماته ، شخصیة الطبیب الطبیب أن یقوم به بذ
إلى مقاول آخر و هذا ما یعرف بالمقاولة من المقاولة فإنه یمكن للمقاول أن یعهد 

الطبیب یؤدي  اختیارالشخصي في جانب  الاعتبارالباطن ، و من ناحیة أخرى إن 
عقد العلاج الطبي بوفاة هذا الطبیب ، و في هذه الحالة یجوز إجبار  انقضاءإلى 

بأتعاب الطبیب المتفق علیها في عقد في حدود التركة بالوفاء  المتوفىورثة الطبیب 
العلاج ، أما إذا توفي المقاول فإن ورثته بإمكانهم إتمام العمل و تحقیق الغایة 

بالقدر الذي یؤخذ  الاعتبارلا یؤخذ بعین الشخصي  الاعتبارالملتزم بها مورثهم لأن 
الناشئة عن  الالتزاماتبه في عقد العلاج الطبي ، و من ناحیة أخرى فإن بعض 

عقد المقاولة و التي یتحملها المقاول من الصعوبة بمكان تصورها في عقد العلاج 
نجازه في بتحقیق العمل المتفق علیه ، أو تسلیم المشروع الذي یتم إ كالالتزامالطبي ، 

یتضح  الالتزاماتبتسلیم الموقع للمقاول ، فهذه  الالتزامأو  الاتفاقوقت محدد في 
مع طبیعة و فیها المعنى المادي لأشیاء حسیة من الجمادات لا تنسجم و لا تتلائم 

) الطبي (،ذلك أن أحد الأطراف المتعاقدة في هذا العقد موضوع عقد العلاج الطبي 
الصحیة و البدنیة ، و لا یقدم سلامته  على مل الطبيهو شخص طبیعي یرد الع

الطبیب المعالج لمریضه شیئا على ما سمعه ، بل یلتزم هذا الطبیب في مواجهة 
و الحریصة المنسجمة مع الأصول العلمیة الطبیة المهنیة  الیقظةمریضه بالعنایة 
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ئج ، ناهیك عن أن یتعلق نشاطه الطبي لا بما یحققه من نتا الالتزامالسلیمة ، و هذا 
  .المقاول على العكس من الطبیب یزاول نشاطا تجاریا 

و رغم ذلك یمكن ملاحظة بعض أوجه التشابه بین العمل الطبي و عمل المقاولة ، 
مصرف الدم  التزامالمخبریة ، و  الأعمالو من ذلك الحالات المحددة بذاتها و هي 

و نقله و نقل الأمصال و التركیبات الصناعیة الأخرى كعمل طاقم الأسنان و 
الطبیة ، فطبیب الأسنان الذي یتعاقد  الأجهزةو  الأدواتالصناعیة ، و  الأطراف

الذي یتعاقد على صناعة طرف على صناعة أسنان صناعیة ، و طبیب الكسور 
الطبیب الوسائل التقنیة لتحقیق نتیجة  مثل هذه الحالات ، یسخر، ففي ...صناعي 

معینة بالذات على شكل مقاولة ، و مسؤولیة الطبیب كمقاول في هذه الحالات 
   یضمن النتیجة التي تعهد) المقاول ( المحددة تتخذ مظهرا هاما هو أن الطبیب 

  1 .بها 

د المقاولة فضلا عما تقدم فإن عقد المقاولة بناه العامل الاقتصادي ، فالنشاط في عق
مختلف تماما عن النشاط في عقد العلاج الطبي و لهذا ینبغي أن یخرج عقد العلاج 
الطبي من نطاق العقود المسماة التقلیدیة ، و یجب أن نخصص له أصول و قواعد 
و إلتزامات قانونیة تتوافق مع طبیعة و خصائص هذا العقد ، و ذلك لتمییزه عن 

لذلك لا یمكن أن یوصف ، و الطبیعة الاقتصادیة  العقود التقلیدیة ذات الخصائص
وا بها أنصار عقد العلاج الطبي بأنه عقد مقاولة ، رغم الحجج و الأسانید التي جاء

  2ل بأن عقد العلاج یمكن تكییفه بأنه عقد مقاولة ئهذا الرأي القا
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  العقد الطبي عقد غیر مسمى من نوع خاص :رابعا 

العقد الطبي ، نخلص القول بأنها تكییف للتكییفات التي قیلت في سبیل  استقرائنابعد 
لم تصل إلى التكییف الصحیح لعقد العلاج ، لكن و رغم ذلك لا نجد تكییفا من 

لكن هذا الجانب لا یغني عن الحقیقة  ،التكییفات یخلو من جانب من الصحة 
وصول إلى غایة تكییف العقد ال، فالكاملة التي في إطارها تتضح معالم هذه العلاقة 

في  أخذهاالطبي تكییفا جامعا و شاملا ، یقتضي منا جمع كل عناصر هذا العقد و 
بدرجة متساویة دون إعطاء أفضلیة لعنصر من العناصر الأخرى ، أو  الاعتبار

جاد یعتمد عموما و التركیز على جزء و إهمال أجزاء أخرى ، فمصداقیة أي تكییف 
على عدم إهماله أو إغفاله لعنصر من عناصر الواقع ، فلا محل  الأولىبالدرجة 

للتضحیة بأي عنصر حتى و لو كان الغرض هو تسهیل المقارنة بین الواقع و 
و الطبیب قلیلة الفائدة و لعل الوقوف على طبیعة العقدین بین المریض ، النظري 

و خاصة الحدیثة منها ، من الناحیة العملیة ، لذلك نادرا ما نجد الأحكام القضائیة ، 
 الأولىفالقضاء یهتم بالدرجة . تثیر هذا الموضوع و تتعرض لتكییف هذه الرابطة 

 التزاماتالمتعاقدین و خاصة الطبیب ، و التي نجد معظمها  التزاماتحول إبراز 
لما كانت التكییفات السابقة ذكرها لم تسلم من ، فجد مصدرها خارج العقد تمهنیة 

إلى أن العقد الطبي عقد كغیره من العقود یجمع بین المریض من  ارتأینا الانتقادات
معینة  التزاماتجهة ، و الطبیب من جهة أخرى ، یتطلب توافق إرادتین على إنشاء 

الذي ینشأ  الالتزامسبق إیضاحها في أن  يالتالعقود ، غیر أنه یختلف عن معظم 
نه عقد وأببذل عنایة ،  التزامهو  بتحقیق نتیجة ، بل التزامافي ذمة الطبیب لیس 

و على الثقة التي یضعها المتعامل في الطبیب الذي  ،الشخصي الاعتبارعلى یقوم 
و بهذا یعد العقد الطبي من  ،، فهو عقد متتابع من العقود المهنیة المدنیة اختاره

 العقود غیر المسماة ، و قد أخذت محكمة النقض الفرنسیة بهذا التكییف في حكمها
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، و قالت بأن هذا العقد یتمیز بطابع مستقل و  1937یولیو  13الصادر بتاریخ 
بذاتیة خاصة ، تجعله بمنأى عن عقود القانون العام ، و تجعله كذلك یستعصي 

  .1على الخضوع الكامل لعقود القانون الخاص المسماة 

و تبیان أحكامه في القانون المدني الجزائري كبقیة  ،فالعقد الطبي لم یتم تنظیمه
  2المسماة  الأخرىالعقود 

الخاص بین طرفیه ، و كذلك  الاتفاقلهذا فهو عقد غیر مسمى یستمد أحكامه من 
كما ، من العادات المهنیة و القواعد المفروضة عن طریق اللوائح المنظمة للمهنة 

و القوانین الأخرى  3ة و ترقیتها حمن التشریع الخاص بحمایة الص أحكامهنه یستمد أ
و تبقى العادات و التقالید المهنیة تسد العجز الذي  ،المتعلقة بهذا الشأن المكملة له

یعتري هذه النصوص ، و فكرة العقد غیر المسمى هي فكرة مقبولة ترى الكثیر من 
هذه الفكرة ؟ ألیست وسیلة للهروب من  ، و لكن ما الفائدة المرجوة منشراح القانون 

تكییف أي عقد یصعب تكییفه ؟ فهذه الفكرة تؤدي إلى تجنب المشكلة أكثر من حلها 
بحیث لا تؤدي إلى تكییف حقیقي بعلاقة مع التسلیم التام بقصور هذه الفكرة و 

الطبیب بالمریض ،و تبقى المشكلة قائمة معها ، ینبغي القول أن هذا الوضع یجرنا 
لعله یخرج من نطاق العقود غیر المسماة و محاولة إلى محاولة البحث في هذا العقد 

البحث عن إسم أو وصف یتمیز به هذا العقد ، یتلاءم و طبیعته و یتفق و مضمونه 
إنه عقد العلاج أو التطبیب ، عقد من نوع خاص بما له من ظروف خاصة به ، و 

  .من نوع خاص  الأخرىهي  التزاماتبما یفرضه من 
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ة التي لم تحظى من المشرع بتنظیم مایعتبر من العقود غیر المسفالعقد الطبي 
خاص و إن كان له إسم معروف بین الناس ، و لعل مرد هذا إلى قلة شیوع هذا 

و ترك عقد العلاج بدون ، العقد بین الناس سابقا ، و قلة تداوله في الحیاة العملیة 
جود عقد یعبر عن قانون الطرف القوي ، و زیادة على ذلك أي تنظیم یعني القبول بو 

و المعنوي أضحى من أساسیات النظم القانونیة ، ألیس حمایة كیان الإنسان المادي 
طب وضع لجلب مصالح السلامة و العافیة ، و لدرء ال المعاصرة ، خاصة و أن

خاصة یحقق بنصوص  هذا العقد نخلص القول بأن تنظیم، و الأسقام العلل مفاسد 
توازنا عادلا بین مصلحة الطبیب و مصلحة المریض ، و یسهل مهمة القاضي 

 و هذه غایة نبیلة یتوخاها بتحدید قواعده ، و ضبط أحكامه ، و توحید مفهومه ،
                                                                                                                              1لمصالحهم لحقوقهم و رعایة حمایة المجتمع أفراد

                                                                      دور الإرادة في تنفیذ العقد: ع الفرع الراب

بالطبیب  الارتباطقواعد إبرام العقد تكفل للمریض أن یعبر عن إرادته في  إذا كانت
یبدو ، مع ذلك محدودا في هذه المرحلة ، حیث  عقدیا من عمه ، فإن دور الإرادة

على  –نظریا  على مجرد إنشاء الرابطة العقدیة ، و هو أمر یقوم و لو الأمریقصر 
الذي تلعبه إرادة  الأهمعلى أن الدور ، متبادلة یتمتع بها الطرفان  اختیارحریة 

من حق في و یتعلق بها المریض  نما یظهر في مرحلة تنفیذ العقد ،المریض إ
یة ، یزمع الطبیب التعبیر عن رضائه بكل عمل طبي ، على قدر من الأهم

إخضاعه له ، فالحصول على هذا الرضاء یعد إلتزاما یلقیه العقد على عاتق الطبیب 
في ممارسته مهني  العقد الطبي شأنه في ذلك شأن العقد الذي یبرمه كل كون

من جهة ، لأن  ،لأعمال مهنته ، یقوم على فكرة الثقة التي تعد عنصرا أساسا فیه
و هو المریض بمن یعلم و هو الطبیب ، و من جهة  هذا العقد یربط من یجهل
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أخرى لأنه یربط شخصا ضعیفا منهكا تستبد به الآلام و الهواجس بسبب المرض ، 
و أخیرا فإن هذا العقد یتعلق بأحد  ،بمن یفترض أن یقوم بعلاجه و تخفیف آلامه 

ن العقد و إذا كا، المقومات الأساسیة لدى الإنسان ، ألا و هي سلامته البدنیة 
المصارحة ، بعبارة أخرى فإن  يالطبي یقوم على الثقة ، فإن مقتضى هذه الأخیرة ه

الثقة التي یقتضیها العقد الطبي تلقى على عاتق الطبیب إلتزاما بمصارحة مریضه و 
فلیس من المقبول أن یستغل  ،تبصیره بكل ما یتعلق بالمرض و كیفیة علاجه 

أمورا لا یعلم بها و لا یقبلها ، فمثل هذا  ه ، لیفرض علیهجهل مریضالطبیب 
المسلك یهدر الثقة بین الطرفین المتعاقدین ، و یحول علاقتهما إلى نوع من الشك و 

 هبجسم مریضالثقة یوجب على الطبیب ألا یمس  احترامفإن  أخرىعبارة ب والترقب ، 
و إلى جانب ما تقدم فإن هناك ، إلا بعد الحصول على رضائه الحر المستنیر 

آخر لا یقل أهمیة ، یتمثل في عدم كفایة الرضاء الذي یعطي لحظة إبرام  اعتبارا
العقد ، ذلك أنه لا یمكن التعویل على هذا الرضاء المبدئي ، للإدعاء بأن المریض 
قد منح طبیبه صكا على بیاض یتصرف في جسمه كیفما یشاء فمعصومیة جسم 

أن یكون الرضا الصادر عن المریض محدودا بعمل معین ، فإذا الإنسان تفترض 
أراد الطبیب تجاوز هذا العمل و القیام بعمل آخر ، وجب علیه الرجوع إلى المریض 

بالرضاء المعاصر للحظة  اكتفیناو الحصول على رضاء جدید و هذا لا یتأتى إذا 
الحصول على رضائه  ، فما دام الطبیب مضطرا للرجوع إلى المریض وإبرام العقد 

سوف لدى القیام بكل عمل ینطوي على قدر من الخطورة ، فهذا معناه أن الرضاء 
یتجدد ، ربما لعدة مرات أثناء تنفیذ العقد ، و هو ما یؤكد أن الحصول علیه هو 

ما یؤكد هذا و ، یقع على عاتق الطبیب بمقتضى العقد الذي یربطه بالمریض  التزام
كم الفرنسیة لم ترتب على عدم الحصول على الرضاء بالعلاج أن المحا هو التحلیل

فالقضاء لم یقرر أن تدخل  ،تخلف الرضاء كركن من أركان العقد الجزاء الذي یحكم 
أو یؤدي إلى  ،الطبیب دون الحصول مسبقا على رضاء المریض یبطل العقد الطبي
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على  القضاء و الفقه  استقرقیام المسؤولیة التقصیریة على العكس من ذلك ، فقد 
بع قیام ستتعقدي ی بالتزامأن عدم الحصول على رضاء المریض بالعلاج یعد إخلالا 

بتبصیر المریض و الحصول  الالتزامیلاحظ مع ذلك ، أن ، إذ المسؤولیة العقدیة 
لم تكن  وقتعلى رضائه قد ظهر في القضاء الفرنسي قبل بدایة هذا القرن ، أي في 

و المریض و هو ما  ،بعد بوجود علاقة تعاقدیة بین الطبیب  رفتاعتقد المحاكم 
إرادة المریض یكون عقدیا عندما یكون  باحترامالطبیب  التزامیؤدي إلى القول بأن 
غیاب العقد لا  ، كونفیه  الالتزامبین الطرفین ، یندرج هذا هناك عقد طبي یربط 

قانونیة تتخطى حدود العقد ، و  الذي یجد مصدره في مبادئ  الالتزامینفي وجود هذا 
  .1عاما یرتبط بمباشرة الأعمال الطبیة  التزاماتجعل منه 

  إرادة المریض  احترامالأساس الأخلاقي لمبدأ : المطلب الثاني 

و كذا القواعد الأخلاقیة لمهنة الطب ، و بالنظر إلى  ،لا شك أن مقتضیات الأخلاق
الطبیب مهني على درجة  باعتبارو المریض  ،بین الطبیبالعلاقة الغیر متكافئة 

عالیة من المعرفة و التخصص الفني ، و بالمقابل فإن المریض شخص یجهل عادة 
كل ما یتعلق بالمرض أو بفن العلاج ، و مما یزید من حدة عدم التكافؤ هو أن أحد 

حثا ة جسدیة أو نفسیة أو عقلیة جعله یلجأ إلى الطبیب بلطرفي العلاقة یعاني من ع
إرادة المریض  احترامهذه العلاقة غیر المتكافئة كانت أساسا لمبدأ . عن علاج لها 

أن یتم تقسیم هذا المطلب إلى خمس فروع بدءا  ارتأیتأخلاقیا قبل كل شيء ، حیث 
حق الشخص في الذاتیة و كذا مبدأ عدم الإضرار و مساعدة الغیر ،  احترامبمبدأ 

ضف إلى ذلك جهل المریض و ضعف إرادته و الذي یلعب دورا مهما في العلاقة 
بین الطبیب و المریض و التي یجب أن تكون مبنیة على الإنسانیة و هو المبدأ 
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ان من دائرة التعامل المعروف بالإنسانیة الطیبة ، كما كان لمبدأ خروج جسم الإنس
  .نصیب من البحث في هذا المطلب 

  حق الشخص في الذاتیة  احتراممبدأ : الفرع الأول

بحق هؤلاء في تسییر أمورهم  الاعترافحق الأفراد في الذاتیة یعني  احترامإن 
الخاصة بدون إملاء من الغیر و بدون فرض حدود لذلك ، و یجد هذا المبدأ مصدرا 

من كانط و میل ، حیث یرى كانط أنه في التعامل مع الفرد ، وفقا له في أفكار كل 
بأنه كائن له رغبات ، أحاسیس و مبادئ  الاعتبارلهذا المبدأ ، یجب أن یأخذ بعین 

 و بعبارة أخرى یجب معاملة الفرد على أساس أنه هدف و لیس  احترامهایجب 
حق الفرد في الذاتیة یعني معاملته كمجرد  احترامو بناءا على ذلك فإن عدم ، وسیلة 

وسیلة ، لأن هذا الأخیر سیتصرف وفقا لنمط مفروض علیه و لیس من وحیه ، و 
الطبیب مثلا ، عن إعلام  امتنعفي ذلك إنقاص و مساس واضح بإنسانیته ، فإذا 

المریض بأحد الأخطار التي یحتویها العلاج المقترح و أذن هذا الأخیر للطبیب 
إلى كل المعلومات  افتقادهشرة العلاج ، فإن رضا المریض لم یكن مستنیرا بسبب بمبا

هذا التصرف یكون الطبیب قد حد من حق بو . الضروریة الخاصة بمخاطر العلاج 
و بهذا الصدد یرى كانط أن التعامل بین الأفراد ، و الذاتیة  الاختیارالمریض في 

ي الذاتیة لكل منهم ، مما یطرح التساؤل حترام المتبادل للحق فالایجب أن یسوده 
المعلومات عن مریضه  بعضالطبیب لهذه القاعدة عندما یخفي  إمكانیة خرقحول 

فإنه یعترف للفرد بحریة التصرف طالما  (Mill)أما میل ، لأسباب شرعیة في نظره 
آراء و  احتراملم تصطدم مصالحه بمصالح غیره من الأفراد ، بمعنى أنه یجب 

حق  احترامغیر أن لمبدأ .الفرد طالما لیس فیها خطر على مصالح الناس ت تصرفا
الشخص في الذاتیة و في تقریر مصیره استثناء یمس طائفة الأشخاص ناقصي 

آراء و تصرفات الأشخاص الذین لا  احترامالأهلیة و عدیمیها ، إذ أنه لا یمكن 
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قع التدخل في شؤونهم یمكنهم التصرف بعقلانیة بسبب صغر سنهم أو جهلهم ، فی
  .1و من تصرفات الغیر الضارة بهم الخاصة لغرض حمایة هؤلاء من تصرفاتهم 

المریض ككائن إنساني واعي متبصر ، یمارس حقه في التفكیر  احتراممبدأ كما أن 
و تقریر مصیره ، و سلامته النفسیة و الجسدیة یجد منطلقه و أساسه في مبادئ 

من المرسوم  06، كذلك المادة  2منه  41و  40الدستور و ذلك من خلال المادة 
اح الأسنان في یكون الطبیب و جر :" السالف الذكر و التي تنص  92/276التنفیذي 

حیاة الفرد و  احترامیمارسان مهامها ضمن ، خدمة الفرد و الصحة العمومیة 
من نفس المرسوم و التي تؤكد هذا التوجه بقولها  07و كذا المادة " شخصه البشري 

تتمثل رسالة الطبیب و جراح الأسنان في الدفاع عن صحة الإنسان البدنیة و :" 
حیاة الفرد و كرامته الإنسانیة  احترامالمعاناة ، ضمن العقلیة ، و في التخفیف من 

 "....3  

  مبدأ عدم الإضرار و مساعدة الغیر : الفرع الثاني 

  یقضي بمنع الطبیب من أن یسخر علم الطب للإضرار بمرضاه ، هذا المبدأ الذي 
تفرضه خلاقي الأ أوقرات ، كما أن النص على هذا المبدبو هو مبدأ تضمنه یمین هی

بعض الخصائص التي یتمیز بها البشر و منها قابلیة الجسم البري للإصابة بالضرر 
من جراء العدوان أو الإعتداء مهما كان بسیطا ، و هذا الذي دفع بالنظم القانونیة 

، و تجریم كل ما من  الاجتماعیةالعنف بین الأفراد في الحیاة  استعمالإلى منع 
  .الحیاة أو السلامة البدنیة و العقلیة شأنه أن یمس بحق الفرد في 
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و طمأنینة مرضاه على الطبیب أن یساهم بقدر الإمكان في كل ما یساهم من راحة ف
 التزاما، و الطبیب هو الشخص الأكثر و المقصود من مبدأ بمساعدة الغیر، و هذا ه
مطالب كذلك بتنمیة قدراته بالإحساس بالغیر و مساعدة  ههذا المبدأ كما أنبمن غیره 

 اختلافالمرضى بدافع الرأفة و الرحمة و لیس بدافع الشفقة ، و یرجع ذلك إلى 
المفهوم بین الشفقة و الرحمة في الفقه الغربي فالشفقة تعني عندهم إمكانیة الإحساس 

، فهي بهذا المفهوم بالغیر من خلال مشاركتهم أحاسیسهم بدون إمكانیة مساعدتهم 
الرحمة إمكانیة مشاركة أحاسیسهم بالإضافة إحساس سلبي ، بینما یعني مصطلح 

كما یجب التنبیه بأن الأشخاص الذین هم بحاجة إلى  ،إلى إمكانیة مساعدتهم إیجابیا
من المعاملة في المیدان الطبي یتمتعون بكل قدراتهم في تسییر أمورهم و النوع هذا 

المریض إلى المساعدة الناجمة  احتیاجهم مؤقتا ، و هذا یعني أن إن خانتهم صحت
حقه في الذاتیة و في تقریر مصیره  باحترام الالتزامعن فقدانه الظرفي لصحته یبقى 

  .1القرارات الخاصة به بدون علمه  اتخاذفلا یجوز أخلاقیا الحلول محله في قائما ، 

  جهل المریض بالمسائل الطبیة و ضعف إرادته : الفرع الثالث

بإرادة المریض و یتمسكون بالهیمنة الطبیة  الاعتداد ونفضر یالذین  یستند الأطباء 
  : ، نجملها فیما یلي  اعتباراتإلى عدة 

بالأمور الطبیة ، فالمریض بوصفه ل المریض بجهیتمثل في : الأول  الاعتبار -
یستطیع أن یصل إلى المضمون الواضح لمرضه في أي لحظة  شخصا عادیا ، لا

    من اللحظات ، لأنه لا یملك العلم أو الخبرة اللازمة للتعرف على طبیعة المرض
و من مریض و مداه ، إضافة إلى ذلك ، فإن الأمراض تختلف من حالة إلى أخرى 

 یعاني منه  إلى آخر ، و لذلك لا یمكن للمریض التعرف على حقیقة المرض الذي
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و على العكس من ذلك  ،و الذي یمكن أن تتشابه أعراضه و مؤثراته مع مرض آخر 
الخبرة ، هو مهني مؤهل لتحدید طبیعة العلة و فإن الطبیب  بوصفه من أهل العلم 

لذلك فإن مصلحة ، التي یعاني منها المریض و مداها ، و العلاج اللازم لها 
ته على تقدیر الأمور تقدیرا سلیما ، فیما یتعلق المریض تقتضي أن یسلم بعدم قدر 

یترك أمرها إلى طبیبه الذي یمسك بأصول بما یعتري صحته من مرض ، و أن 
  .العلم و قواعد الخبرة و یوظفها لمصلحة المریض 

من ضعف ذهني مؤقت ناتج عن یتمثل فیما یعانیه المریض  :الثاني الاعتبار -
لن المرض ، فشخصیة المریض تتأثر و لا شك بمرضه و خصائص هذه الشخصیة 

المریض  مقاومةفكان بحالة صحیة جیدة تكون مشابهة لما كانت علیه عندما 
تتضاءل ، حیث یصبح دائم القلق و الخوف ، و ربما دفعته هذه العوامل إلى عدم 

ان بحالة طبیعیة من الصفاء الذهني ، و لهذا فإن قبول علاج ما كان یرفضه لو ك
، و یكون بذلك غیر قادر " دمیة ضریرة تعاني من الألم " المریض یصبح بمثابة 

تقدیرا سلیما ، بما یوجب أن یوضع تحت وصایة الطبیب ، الذي  الأمورعلى تقدیر 
  .یستقل وحده بتحدید ما تستوجبه مصلحة مریضه 

العلاج الطبي إذ لو ألزمنا الطبیب  فعالیة ل بالخشیة علىیتص :الثالث الاعتبار -
      یخیر مریضه بالأسالیب العلمیة التي أدت به للوصول إلى تشخیص معین ، بأن 

و مبررات كل دواء من الأدویة التي یصفها ، و جمیع المخاطر التي قد یتعرض لها 
أو ناذرة ، بما أمكن للطبیب أن یباشر  احتمالیةت مؤكدة أو نالمریض ، سواء كا

عمله ، فقد یؤدي ذلك إلى بث الرعب في نفس المریض مما یدفعه إلى رفض علاج 
  .قد یكون في أشد الحاجة إلیه 

آخر یتمثل في تبصیر المریض بجمیع المخاطر التي قد یتعرض لها  اعتبارو هناك 
بالنسبة  سیئة دي إلى نتائجیعد عمل غیر إنساني ، لأن كشف الحقیقة كاملة قد یؤ 



 

37 
 

و هذا هو توجه القضاء الفرنسي السابق الذي كان  ،1للمریض   للحالة النفسیة
 lesیقضي بأن الطبیب لا یلتزم بتبصیر المریض إلا عن المخاطر المتوقعة 

risques normalement prévisibles  عن المضاعفات لا یكون ملزما بالإخبار و
محاولة إجباره و الأخطار النادرة التي لا یؤدي الإدلاء بها إلى المریض إلا لتعكیره و 

 يما 23في حكم النقض الصادر في  الاتجاهعلى رفض العلاج ، و تأكد هذا 
، كما أن إخفاء بعض المخاطر على المریض 2، و تكرر في أحكام لاحقة  1973

ض و تخطیه ، و فوق ذلك فإن من شأنه رفع الروح المعنویة له و مواجهة المر 
الكثیر من أسرار الجسم البشري لم تكتشف ، و لذلك قد یرى الطبیب أنه لا داعي 

التي من الممكن ألا تتحقق أصلا ، فالمخاطر التي قد  في شرح المخاطر للاسترسال
الجسم  تظهر بالنسبة لشخص معین لا تظهر بالنسبة لشخص آخر ، لأن رد فعل

و الكثیر من المخاطر لا  لمادة معینة ، یختلف من شخص لآخر ، بالنسبة لدواء أو
تعرف بالنسبة للشخص إلا بطریقة لاحقة ، و لا یمكن معرفتها مسبقا ، و لا یعقل 

المساواة التي كانت  فیما  احتلت ،لهذاأن یطلب من الطبیب كشف الغیب و معرفته 
تهیمن على العلاقة بین المریض و الطبیب ، و زاد من التفاوت بینهما  مضى

ض وعیه و إرادته ، یاستخدام التخدیر في العملیات الجراحیة ، فالتخدیر یفقد المر 
بحیث یستطیع الطبیب أن یتحكم فیه و یحركه كما لو كان شیئا ، و لیس كائنا حیا 

بح على المریض أن یثق في طبیبه ، و من ثم أص،  الاختیاریتمتع بحریة الإرادة و 
تكون كاملة و غیر مشروطة ، أي غیر خاضعة لرقابة أحد حتى هذه الثقة یجب أن 

فالمریض یجب أن یضع ثقته في الطبیب و یتركه  ،و لو كان المریض نفسه 
و یتصرف كیفما یشاء لأن المریض شخص ضعیف ، لا یتمتع بالقدرة الجسمانیة 

بحیث یجب سلبه كل سلطة على نفسه ، و لا یجوز أن یشارك العقلیة الكافیة ، 
                                                             

   .19،20جابر محجوب علي ، دور الإرادة في العمل الطبي دراسة مقارنة ، المرجع السابق ص ص  -  1
فكر القانوني ، الطبیب بإعلام المریض المضمون و الحدود و جزاء الإخلال ، موسوعة ال التزامشھیدة قادة ،  -  2
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في قراراته ، فالطبیب یقوده و یبحث عن مصلحته شأن الوصي  اتخاذالطبیب في 
هو أن العلاقة بین  الاتجاهوفقا لهذا ف، قیامه على شؤون القاصر و رعایة مصالحه 

المریض و الطبیب لیست علاقة بین أنداد ، و إنما علاقة بین شخصین یهیمن 
أحدهما على الآخر ، و یكلف برعایته و الأخذ بیده إلى الشفاء ، و لكنه لا یتقید في 

شخص المریض أو إرادته ، بل یستطیع أن یستعمل كل الوسائل  باحترامسبیل ذلك 
تحقیق هدفه ، بما في ذلك الإخفاء و الكذب ، و قد عبر عن هذا التي یراها ملائمة ل

لا یشعر الطبیب في مواجهة المریض الساكن :" بقوله  L.portesالمعنى الدكتور 
السلبي ، أنه إزاء كائن حر أو ند أو قرین ، یستطیع أن یبصره بصورة حقیقیة ، 

 یخدعه ، یواسیه لالكن كطفل یروضه و فالمریض یجب أن یكون بالنسبة للطبیب 
وسائل  باستعمالدون أن یستغل ثقته ، طفل یجب أن ینقذه ، أو یجب أن یشفیه 

  . 1" تظل غیر معلومة له 

" وهم قانوني" إلى أن رضاء المریض هو مجرد  L. Portesلهذا یخلص الدكتور  
لأن المریض الذي لم یعرف في أي لحظة ما  ،بل هو النموذج للمشاكل الزائفة 

یعانیه بالتحدید ، لا یستطیع أن یعبر عن رضائه ، لا فیما یقال له ، و لا فیما 
على تقنین أخلاقیات  L. Portes أفكار الأستاذ الدكتور انعكستو قد ،یقترح علیه 

 27الصادر في  1169المرسوم رقم  1947مهنة الطب الصادر في فرنسا سنة 
                                                             

 L.Portesمحجوب علي ، دور الإرادة في العمل الطبي نص ما قالھ الدكتور  د جابر مشار إلیھ في مرجع -  1
« face au patient inerte et passif , le médecin n’a en aucune manière le sentiment 
d’avoir à faire à un être libre , à un pair , qu’il puisse instruire véritablement . Tout 
malade est , et doit être pour lui un enfant à apprivoiser , non certes à tromper , un 
enfant à consoler , non à abuser , un enfant à sauver, ou simplement à guérir , à 
travers l’inconnu des peripeties. » 

 Tout malade est un «  mineur » en état d’opacité intellectuelle . Ce patient  »:كذلك قولھ 
serait incapable  

 de comprendre et d’apprécier l’utilité des décisions qui s’imposent pour son bien , et 
que doit prendre , pour lui , le médecin , en lui dissimulant la vérité , car les activités 

du médecin serait celles d’un bien faisant et tout puissant tuteur, investi de pouvoirs 
souverains par la confiance que le patient a initialement mise en lui , au moment où il 

 l’a choisi pour médecin. » 
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من هذا  30أحد واضعیه فالمادة  L. Portes، و الذي كان الدكتور 1947نیو یو 
المرسوم تعطي للطبیب الذي وضع تشخیصا نهائیا الحق في أن یسعى لفرض تنفیذ 

الخطیر فهي التي تعطي للطبیب الحق في إخفاء التشخیص  31قراره ، أما المادة 
ع أن یخفي عن المریض من النصین أن الطبیب یستطیعن المریض ، و یستخلص 

حقیقة مرضه ، لكي یتوصل بذلك إلى فرض تنفیذ العلاج الذي یراه في الحالات 
الخطیرة ، على وجه تحل محله إرادة الطبیب تماما محل إرادة المریض الذي یخضع 

بإرادته ،  الاعتدادو إذا كان جهل المریض و ضعفه یبرران عدم ، للعمل الطبي 
بیب القیام بعلاج المریض ، و لو رغم إرادته ، توصلا إلى فإنهما یوجبان على الط

  1یكون للطبیب الحق في شفاء المریض  ثتخفیف آلامه و شفائه بحی

حالته الصحیة  أن یراعي یجب على الطبیب عند إبلاغ المریض بمعلومات  لذلك
و الثقافي و النفسي ، فجهل المریض للعلوم الطبیة یقتضي على  الاجتماعيوضعه 

طیع فهمها تالطبیب أن یتجنب المعلومات العلمیة الدقیقة التي لا یفهمها و لا یس
عبیر تالمریض ، و یكتفي بالمعلومات العامة مستعملا لغة مبسطة و لو لم یكن ال

و ما تستدعیه من علاج ، طالما یمكن المریض من إدراك حالته الصحیة ،  2دقیقا 
عن العلاج  امتناعهو ما هي المخاطر التي یتعرض لها بسبب العلاج ، أو بسبب 

في هذا الشأن تجدر الإشارة إلى أن المخاطر الواجب إبلاغها للمریض على العموم و 
و التي تأكد منها العلم ، كما  3هي تلك التي یمكن توقعها عادة في مثل هذه الحالة 

                                                             
   22،  21العمل الطبي ، المرجع السابق ص ص  جابر محجوب علي ، دور الإرادة في  -  1
علي فیلالي ، رضا المریض بالعمل الطبي ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة .مشار إلیھ في مرجع د -  2

   62، ص  1998-03الاقتصادیة و السیاسیة ، العدد 
La cour de cassation dans un arrêt du 21.02.1961 , J.C.P.1962, 12129, n’a – pas retenu 
de faute contre le médecin qui avait déclarait à sa patiente qu’il l’opérait d’une 
sinusite frontale alors qu’il s’agissait en fait d’un mucocéle frontal , dans la mesure ou 
le médecin en parlant de sinusite frontale double voulait donner une information 
simple , approximative, intelligible et loyale qui permettrait à sa patiente de prendre la 
décision qui s’imposait en connaissance de cause     

  . 62المرجع السابق ، ص علي فیلالي ، رضا المریض بالعمل الطبي ،.مشار إلیھ في مرجع د -  3
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أن دور الطبیب في هذا المجال لا یقتصر على إشعار المریض ، بل یجب علیه إذا 
 أنمثل أن یسهر على الحصول على النتیجة و تحلیلها و  إضافیاما طلب فحصا 

 یراهالقرار الذي  اتخاذالحاجة آراء أخصائیین ، حتى یمكن المریض من  دعنیطلب 
قع في بعض الحالات النادرة فقط أو مناسبا عن بصیرة ، و أما المخاطر التي قد ت

   .1تلك التي لن یتأكد منها العلم بعد فلا مجال لذكرها

أسلوب التخویف أو الأسلوب الذي یزید من قلق و على الطبیب أن یتجنب ف
یحول دون  أو، الشيء الذي قد ینال من سلامة رضائه المریض و تردده اضطراب

، حیث الطبیب في هذا السیاق بسلطة تقدیریة واسعة إقباله على العلاج، و یتمتع 
تقدیر المعلومات الواجب إبلاغها للمریض مراعیا في ذلك  تهیتولى تحت مسؤولی

  .2مصلحة المریض و محافظا على الثقة الموجودة بینهما 

 الإنسانیة الطبیة : الفرع الرابع 

الطبیة و التي تقضي بأن جهل المریض  بالهیمنةأصحاب الرأي القائل  استندلقد 
) الأطباء( هم لبالمسائل الطبیة و ضعف إرادته بسبب ما یعانیه من مرض تبرر 

  .المریض دون إشراكه في القرار المزمع إجرائه علیه  اتجاهمواقفهم  اتخاذ

                                                                                                                                                                              
La jurisprudence française exige que le patient doit être informé des risques 
normalement prévisibles . 
Cri.29 mai 1984, Cass. 20 mars 1984- la cour de cassation 1er chambre civile déclare 
dans son arrêt du 10 juillet 1995 : «  S’agissant d’une intervention chirurgicale de 
l’oreille en retenant que le médecin ORL avait seulement informé le patient d’une 
possibilité d’aggravation de sa surdité et de l’apparition de vertiges alors qu’il 
résultait d’une lettre écrite par lui à un autre patient qu’il avait pleinement conscience 
du risque prévisible de traumatisme du nerf facial , la cour d’appel sans inverser la 
charge de la preuve à justifié sa décision de retenir sa responsabilité se référant au 
rapport d’expertise … » 

  63مل الطبي ، المرجع السابق ص علي فیلالي ، رضا المریض بالع. مشار إلیھ في مرجع  -  1
La cour de cassation  française estimé que le médecin ne Commet pas de faute en 
m’informant pas le malade des risques exceptionnels ou des conséquences 
imprévisibles ou improbables . CIV.1er.21 Fév.1961  

   .51المریض بالعمل الطبي ،المرجع السابق ص علي فیلالي ، رضا  -  2
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هذا التفكیر أدى في الواقع إلى إیجاد هوة بین الأطباء و رجال القانون ، حیث اعتبر 
حماة للحیاة الإنسانیة ، وعد الآخرون أنصارا للحریة الفردیة ، على أنه لا  ولونالأ

تفحص لما أثیر من جدل بخصوص یجوز مع ذلك أن ننخدع بهذه المواجهة ، فالم
إرادة المریض یستطیع أن یجد من بین القانونین من یؤید الهیمنة الطبیة ، و  احترام

مبدأ الإنسانیة الطبیة ثم من بین الأطباء من ینتصر لحریة المریض و یعلي من 
فإن القانونین لیسوا بأقل حرصا من الأطباء على حمایة الأفراد و  الأحوالعلى أي 

خلاف في وجود تصورین متعارضین للحفاظ ضمان سلامتهم البدینة ، إنما یتمثل ال
و  ، ویعصف بحریة المریض الأطباءأحدهما یطلق ید ، وسلامته على حیاة المریض

، للكرامة الإنسانیة و لما یثبت للإنسان من حقوق على جسده احتراماالآخر أكثر 
: الیة أن فكرة الهیمنة الطبیة لا یمكن التسلیم بها للأسباب الت ىكما تجدر الإشارة إل

لا یمكن الإدعاء بأن المرض یؤدي دائما إلى تعطیل الملكات الذهنیة للمریض ، و 
تعبیر بما یصدره من  الاعتدادمن ثم إلى إنقاص أهلیته ، على وجه لا یصح معه 

الإرادة ، فالمریض یظل رغم مرضه إنسانا حرا ، یتمتع بكامل قواه العقلیة و  عن
لتمییز بینها ، لأن المرض رغم تأثیره على صحة و ا الأحوالبالقدرة على تدبیر 

المریض البدنیة ، إلا أنه لا یمس ملكاته الذهنیة أو قدراته العقلیة ، و القول بغیر 
یض یعد في حكم ناقص الأهلیة ، و إن كان من یدخل أن كل مر معناه ذلك 

و یصبح تحت رحمة الطبیب دون أن یكون بإمكانه المستشفى یفقد إرادته و أهلیته 
و هو ما یكذبه الواقع الذي نعیشه یومیا ، فالمرض لیس من معرفة ما سیفعله به 

، یهزمه الألم و القلق و  مسئولشأنه أن یحول كل مریض إلى شخص ضعیف غیر 
الذین  و المبدعینیقدم نماذج عدیدة لمشاهیر العلماء و الفنانین الیأس لأن التاریخ 

وطأة المرض ، دون أن یؤثر  سنوات طویلة ، و أحیانا عمرهم بأكمله ، تحتعاشوا 
ذلك على قدراتهم العقلیة أو على طاقاتهم على الإبداع و العطاء ، بل العكس ، ربما 
كان المرض و ضعف الصحة سببا في شحن همة المریض و إشعال ذكائه ، لیثبت 
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ات من الوهن الجسدي مهما بلغت شدته ، و في العاه الإنسانیة أقوىأن الإرادة 
یرت عبر تاریخها بواسطة حكام كانوا یعانون أدالمجال السیاسي فإن كثیرا من الدول 

و خیر مثال على ذلك في هذا المقام هو الرئیس الجزائري السید  ، 1من المرض 
 1999في سنة  انتخابهعبد العزیز بوتفلیقة الذي كان قد وعد الشعب الجزائري عند 

الحیاة الخاصة بأن یعلم الجزائریین بواسطة نشرات دوریة عن حالته  احترامفي إطار 
الحالة المرضیة الصحیة، و بالفعل هذا ما حصل بعد عودته إلى أرض الوطن إثر 

التي ألمت به و اضطرته للعلاج في الخارج ، حیث قدم طبیبه الأستاذ الدكتور 
الشعب ، و  ا عن أوضاع الرئیس الصحیة اطمئن لها مسعود زیتوني تقریرا رسمی

هذه سنة حمیدة تدل على الثقة بین الحاكم و المحكوم ، و یبقى هذا التصرف من 
جزء  باعتبارهاهو حرمة الحالة الصحیة  الالتزام، لأن  الالتزامو لیس  الاختیارباب 

  .2من الحیاة الخاصة 

من قوة الإرادة مكنتهم من  درجة ىمع ذلك كانت الغالبیة من هؤلاء الحكام عل
في إدارة شؤون بلادهم بصورة سلیمة ، حتى الموت في بعض الأحیان ،  الاستمرار
كان مصابا  جورج بومبیدو ظل یباشر مهام منصبه حتى الوفاة رغم أنهفالرئیس 

یباشر مهام منصبه في شجاعة تامة ، و هزم  استمرفقد بالسرطان و مع ذلك 
الثانیة ، فهل یمكن الإدعاء وفقا لما یقول  انتخابهمن مدة  الأخیرالمرض حتى الیوم 

به أنصار الهیمنة الطبیة بأن فرنسا خلال حكم هذین الرجلین كانت محكومة بواسطة 
من شدة  عمیاء تعاني شبهأو قاصر محروم من الملكات الذهنیة ، أو دمیة طفل 

لو كان الأمر كذلك لكان من المدهش ألا تستلفت الألم و لا حول لها و لا قوة ؟ 
  .هذه الحالة نظر أحد من المتابعین لسیاسة الدولة في الداخل أو في الخارج 

                                                             
  28،  27، 26جابره محجوب علي ، دور الإرادة في العمل الطبي ، المرجع السابق ص ص  -  1
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لا ریب أن هناك حالات لا یمكن للطبیب فیها أن یعتد بإرادة المریض ، لأن هذا 
 اته الذهنیة أو یقضي علیها ، أو لأنه فائرملكالأخیر مصاب بمرض عقلي یضعف 

نفسیا لا یستطیع أن یتحمل ما یرید الطبیب الإفضاء به من معلومات  القوى ضعیف
، و لكن هذه الحالات تظل كما سنرى فیما بعد استثناء على المبدأ العام و هو 
إستثناء لا یبرر تصرف الطبیب بمحض إرادته إذ یكون من واجبه استشارة أقارب 

  .المریض أو المكلفین قانونا بالقیام على أمره 

ح الإدعاء بأن جهل المریض بقواعد الفن الطبي و عدم إستطاعته تقدیر مزایا لا یص
الأعمال العلاجیة و مخاطرها سببا لحرمانه من التبصیر بما یعتري جسده من علة ، 
فجهل أخد المتعاقدین لیس خاصا بالعقد الطبي بل یوجد في أغلب العقود التي 

لى وجه الخصوص العقود ینطوي موضوعها على جوانب فنیة متخصصة ، و ع
التي تربط أولى المهن بعملائهم ، و لم یقل أحد أن جهل المتعاقد طالب السلطة أو 
الخدمة ، یكون مبررا للإطلاق ید المهني یفعل ما یشاء دون إعتداد بإرادة المتعاقد 
الآخر ، على النقیض فإن جهل المتعاقد فنیا یلقي على عاتق المتعاقد الآخر إلتزاما 

صیره ، سواء قبل إبرام العقد حتى یصدر رضاء مستنیرا ، أو أثناء تنفیذه حتى بتب
  .یشارك بوعي و إدراك في هذا التنفیذ 

و . العمل الطبي تجاوز بكثیر الجانب الفني له  انعكاساتإضافة إلى ذلك ، فإن 
 یشاركهفإن ملائمة العمل الطبي لا یستقل بتقدیرها الطبیب بل یجب أن لذلك 
ض ، لأنه هو الذي سیخضع لهذا العمل و سیعاني من الآلام ، كما أن الآثار المری

  .التي ستترتب على العمل لا تخص إلا المریض وحده  الاقتصادیةالعائلیة أو 

الطبیب و المریض ، فالطبیب بین  بالاتفاقفالقرارات الطبیة الهامة یجب أن تصدر 
ه ، و لكن العلاج لا یثیر مسائل فنیة هو أقدر الناس فینا على تحید العلاج و وسائل
كتكلفة العمل الطبي ، و ما یسببه ( فحسب ، و إنما یثیر أیضا مشاكل اقتصادیة 
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قد تنشأ عن بتر ( و مشاكل نفسیة ) إلخ ...الرزق  انقطاعمن تعطل عن العمل و 
و مشاكل عائلیة و دینیة ، فالموت القریب ) عضو أو إحداث تغیر في وضعه 

قرارات لا صلة للفن الطبي بها ، فمن حق المریض أن  اتخاذالشخص  یفرض على
یعرف كل فیما یتعلق بحالته الصحیة و العلاج المقترح حتى یستطیع أن ینظم حیاته 

  .، و ما بعد الحیاة أیضا 

إذا كان صحیحا أن العلاقة بین الطبیب و المریض تقوم على الثقة فلیس مقتضى 
لطبیبه على بیاض لیفعل به ما یشاء ، كما لو كان  هذه الثقة أن المریض یوقع

یعامل قاصرا غیر قادر على الفهم أو غیر مؤهل لتدبیر أموره ، فهذه العلاقة لیس 
  .مبناها الثقة ، و إنما تسلط الطبیب و هیمنته على المریض 

فالثقة یجب أن تكون متبادلة ، و هي تفترض المصارحة و تؤدي إلى قیام تعاون 
فالثقة لا تكون من جانب واحد ، فكما یطلب الطبیب  ،ن المریض و الطبیبمثمر بی

ثقة المریض ، یجب أن یثق هو أیضا في المریض ، فیصارحه بحقیقة ما یعاني منه 
المریض  بأن علاجو بما یزمع تطبیقه من علاج ، و من الخطأ أن یعتقد الطبیب 

المریض الذي یعامل بهذا الروح طفلا صغیرا سیسهل إطاعته للأوامر ، لأن  باعتباره
بأن  لاعتقادهبما یوجهه من تعلیمات ، ما یلبث أن یفقد ثقته بالطبیب و لا یكترث 

و لا یحترم حریته ، و على العكس ، فإن المصارحة تخلق جوا  الطبیب یهدر كرامته
و التعاون بین الطرفین یسهل مهمة الطبیب ، فالمریض الذي یثق في  من الثقة
تعاون معه في تنفیذ العلاج ، و یبدو ذلك جلیا في إتباعه التعلیمات الطبیة ، طبیبه ی

  .إضافة إلى إصراره على مقاومة المرض و التغلب علیه

       على المصارحة و الصدق ، و من ثم فهي تتنافس مع الإخفاء تعتمد و الثقة
و الكذب فمتى شعر  المریض بأن الطبیب یخفي عنه شیئا أو یتعمد أن یكذب علیه 

ثقته فیه و قد یولد ذلك في نفس المریض إما شعورا بالیأس و الإحباط  انعدمت، 
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ربما یكون خاطئا بخطورة المرض الذي تعم الطبیب إخفائه ، و إما  اعتقادنتیجة 
إلى طبیب آخر یكاشفه بحقیقة علته ،  الانتقالرغبة جامحة في تغییر الطبیب و 

إضافة إلى ذلك فإن الكتمان و الكذب یعتبران و التضلیل أمورا لا تتفق مع الثقة 
تسود علاقة الطبیب بالمریض و تعیب العقد الطبي ، فإن الأمریكیون  أنالتي یجب 

 العنف وسیلة لإخضاع المریض للعلاج فهو لاستخدامكذلك من باب أولى ، بالنسبة 
یتنافس مع أبسط مبادئ الإنسانیة وفق ذلك فإنه یعد إكراها مادیا ، یعدم الإرادة و 

  یجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا 

الكرامة الإنسانیة و  احترامكما أن ما یدعیه الأطباء من حق في الشفاء یتعارض مع 
التي تأبى الحریة الفردیة التي تأبى أن یتم المساس بجسم الإنسان و الحریة الفردیة 

دون  أن یتم المساس بجسم الإنسان ، و لو كان ذلك لمصلحته و بغرض شفائه
الحصول مقدما على قبوله ، و من جهة أخرى ، فإن الحق في الشفاء لا یتصور 

على یقین من قدرتهم على شفاء جمیع العلل ، و  الأطباءبه إلا إذا كان  الاعتراف
ید المنال في ظل المعطیات الطبیة الحالیة ، هو ما لا یمكن القول به بل و یبدو بع

هم أول من یعلم أن كل تدخل طبي ، مهما كان بسیطا یمكن أن یؤدي إلى فالأطباء 
القضاء یوقنون أیضا بهذه الحقیقة ، نتائج ضارة بالنسبة لسلامة المریض البدنیة ، و 

لا تثقل كاهل الطبیب ، كقاعدة عامة ، بأكثر من  و الدلیل على ذلك أن المحاكم
  .ببذل عنایة  التزام

 الاعترافطقي ن، فإنه یكون من الم الاحتمالقدرا من و إذا كان العلاج یتضمن 
للمریض بالحق في أن یختار بین قبول مخاطر العلاج الطبي أو التدخل الجراحي ، 

فوق كونه  الاختیاریعي ، هذا و بین تحمل مخاطر المرض و تركه یتابع تطوره الطب
للحریة الفردیة و للكرامة الإنسانیة ، یعد كذلك تكریسا لحث الإنسان  احترامایمثل 
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على جسده الذي یحول دون المساس به ، و لو لغرض التطبیب و العلاج إلا بعد 
  .الحصول على موافقة صاحبه 

كما أن عدم الأخذ بإرادة المریض لا یخدم مصلحة الأطباء لأن ذلك سیكون ظرف 
مشدد لمسؤولیتهم أمام القضاء ، فعمل الطبیب هو الآخر یخضع للرقابة القضائیة 

ما كان علیه قدیما ، فالطبیب أصبح معرض للإدانة من قبل المحاكم ، و  بخلاف
و أجبر و فرض على المریض تدخلا فیه الحیلة أ استخدمذلك بمناسبة عمله الذي 

علاجیا دون إرادته ، و بالخصوص إذا كانت نتیجة هذا التدخل الطبي فاشلة غیر 
على الغیر المناسب و نتائجه  ناجحة ، فیكون الطبیب حینئذ قد فرض العلاج

مریض دون أن یتیح له فرصة قبوله أو رفضه ، أما في الحالات العكسیة و هي 
مشترك بین الطبیب و المریض على العلاج ، فإن مسؤولیة التي یكون القرار 

الطبیب في هذه الحالة لا تقوم ، إلا إذا كان قد سلك مسلكا مخالفا للمعطیات الطبیة 
  .و العلمیة 

الطبیب لإرادة المریض وفقا لمبدأ سمو الجسم البشري عن  احترامخلص القول بأن ن
جمیع الأشیاء ، و في إطار إنسانیة الإنسان لأخیه الإنسان ، هذه الإنسانیة التي 

غیر أن نجدها تبرز بجلاء في المجال الطبي ، و هو ما یعرف بالإنسانیة الطبیة ، 
و كفالة وجود جزاء یوقع  یضفي علیه وصف الإلزام ،ذلك لا یكون له أي أثر إذا لم 

  1.على من یخالفه 

 اختیاركل مریض الحق في و لا یمكن الحدیث عن هذا المبدأ السامي إلا بإعطاء 
عنده ، كما یجب أن تحترم إرادته ، و إنسانیته و كرامته  یعالجالطبیب الذي یرید أن 

أیضا في أن العلاج ، كما له الحق  مراحل، و أن یتلقى العنایة اللازمة في جمیع 
یتم تبصیره بحالته الصحیة و العلاج المقترح له ، و أن یؤخذ رضاه عن أي علاج 
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یجري له قبل البدء به ، كما له أیضا أن ینهي العقد متى شاء و بإرادته المنفردة ، و 
  .1العلاج  انتهاءعي الطبیب أیضا أن یلتزم بحفظ أسرار مریضه حتى بعد 

 الإنسانطبیب هي رسالة إنسانیة بالدرجة الأولى ، تهدف إلى حمایة حیاة ال ةفرسال
:" ط  الجزائري بقولها .أ.من م 06و حفظ صحته ، و قد نصت على ذلك المادة 

العمومیة یمارسان مهامها  في خدمته الفرد و الصحة الأسنانیكون الطبیب و جراح 
  3ط .أ.من م 07المادة و كذلك  2"حیاة الفرد و شخصه البشري  احترامضمن 

  مبدأ خروج جسم الإنسان من دائرة التعامل : الفرع الخامس 

نسان یقتضي إخراجه من دائرة التعامل ، لأن ذلك ینطوي معصومیة جسم الإإن مبدأ 
حقان یثبتان  باعتبارهماعلى المساس بالحق في الحیاة ، و في سلامة الجسد 

و الحق العیني و یختلفان عن الحق الشخصي ، للشخص و هو جنین ببطن أمه 
، و یعتبران من الحقوق  لاكتسابهمالكونهما لا یحتاجان إلى مصدر أو سبب 

من ممیزات و  باعتبارهماالملازمة للشخصیة فلا تكتسب ، و إنما تثبت للشخص 
عناصر الشخصیة و لا یحتاج إلى أن تكتسب لسبق وجودها بمجرد الحمل أو 

ذلك لا یجوز أن یكون جسم الإنسان محلا للتعاقد فلا یصح للشخص أن ، لالمیلاد 
یتصرف في نفسه أو حیاته أو شعوره و عواطفه ، و یقع باطلا كل تصرف یجیز 

على سلامته ، لأن الإنسان لیس مالا لا في الشرع و لا في الطبع ، و لا  الاعتداء
مه االله معاملة الأموال ، في العقل ، لأن الشرع یأبى أن یعامل الإنسان الذي كر 
له قیمة في الأسواق  كانتحیث أنه من الثابت فقها أن الشيء لا یعتبر مالا إلا إذا 
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حیاة الفرد و كرامتھ الإنسانیة دون تمییز من حیث الجنس و  احترامالعقلیة ، و في التخفیف عن المعاناة ، ضمن 
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  " الحرب 



 

48 
 

، و أن ذلك لا یصدق في حق الإنسان بعدم توافر شروط صحة التعاقد فیه ، و 
الإنسان مالا یقتضي أن  اعتبارالإنسان مالا یخالف العقل ، لأن  اعتبارأیضا لأن 
الشيء خارج الإنسان ـ في حین أن جسم الإنسان لیس خارجا عنه ، و إن  یكون هذا

لأنه لا  1كان الإنسان لا یقوم بالمال في مجموعه ، أي جسمه و حیاته و جثته 
منها بعد مماته إلا إذا كان قد  الاقتطاععام المساس بهذه الجثة و  یجوز كأصل 

كامل قواه العقلیة عن رغبته في عبر أثناء حیاته و هو كامل الأهلیة ، و متمتع ب
  من أعضائه بعد وفاته فلا مانع من التصرف في جثته بما یتفق و إرادته الاستفادة

أما عن جواز إیراد عقد البیع على الدم البشري " 2و في حدود ما یسمح به القانون 
و هو الغالب حرم بیع الدم البشري  اتجاه،  اتجاهینالفقه إلى  انقسممن عدمه ، فلقد 

  .آخر أجاز بیع الدم البشري  اتجاه، و 

الداعي إلى عدم جواز بیع الدم البشري ، فلقد أسس حكمه على أن  الأول الاتجاهأما 
قل لا أجد فیما أوحي :"الدم لیس بمال ، و هو حرام فإذا ما حرم ثمنه لقوله تعالى 

ً محرما على طاعم یطعمه إلا أن یكون میتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزیر فإنه  إلي
و "به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم رجس أو فسقا أهل لغیراالله

استدلوا أیضا بالحدیث النبوي و منه ما رواه البخاري عن أبي هریرة أن رسول االله 
رجل : قیامة قال االله تعالى ثلاثة أنا خصمهم یوم ال:" صلى االله علیه و سلم قال 

 فاستوفىفأكل ثمنه ، و رجل استأجر أجیرا  باع حراأعطى بي ثم غدر ، و رجل 
  المستشف من هذا الحدیث أنه یحرم بیع الآدمي الحر ، و ". منه و لم یعطه أجره 

و من ثم متى حرم بیع الإنسان حرم بیع كل أعضائه و الدم یعتبر جزء من أجزاء 
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، كما أن رسول االله صلى االله علیه و سلم فهي عن الإنسان لذا یحرم بیعه أیضا 
ثمن الدم ، و من نهى عن ثمن الدم فهي عن بیعه لما جاء على لسان عون بن أبي 

حجاما فسألته عن ذلك فقال إن رسول االله صلى االله علیه  اشترىرأیت أبي :" یفه حج
المستوشمة و كسب الأمة و لعن الواشمة و  و سلم نهى عن ثمن الدم و ثمن الكسب

إلى تحریم  الاتجاهذلك خلص أصحاب هذا ل، "و آكل الربا و مكله و لعن المصور 
جزء من أجزاء جسم الإنسان فبیعه یعتبر منافیا لحقوق االله على  لاعتبارهبیع الدم 

  .1" نسانیة الجسد و الكرامة الإ

لذلك معاملة ، و حلا لأي دائرة التعامل لا یمكن أن یكون م یكون خارجفما 
یة ، و بالتالي فجسم رادفالعناصر المكونة للشخص تكون خارج دائرة التصرفات الإ

، سواء كان التعامل بمقابل أو بغیر مقابل فعدم توافر  لاتفاقالإنسان لا یكون محلا 
الذي یكون محله جسم الإنسان ،  الاتفاققصد الربح لا یحول دون عدم مشروعیة 

 امرأة ةسبیل التبرع أن تحمل جنینا لمصلحقابل و على دون م امرأةفمثلا إذا تعهدت 
یخرج من دائرة  الاتفاقبعد الولادة ، فهذا  یكون أخرى ، على أن تسلیم المولود

لدى المرأة التي  الإنسانیةهنا هو قوي و أجهزة الإنجاب  الاتفاقالتعامل ، لأن محل 
عام ، لكونه یتعارض مع یتعلق بالنظام ال الاتفاقتحمل لحساب غیرها ، و لأن هذا 

نبدأ قابلیة الجسم للتصریف ، و لكن ذهب بعض الحنفیة إلى أن أطراف الإنسان 
عن باقي الأعضاء  انعزالهاتعتبر من قبیل الأموال بالنسبة لصاحبها ، أي في حالة 

بجزء و بصفة منفردة ، و بالتالي یجوز أن یتصرف فیه لغایة مشروعة ، كالتضحیة 
إلى باقي أجزاء الجسم الغرغرینا قدم سكریة لعدم سریان  كبترحیاته  من جسمه لإنقاذ

یجوز ، و أیضا التبرع بالدم ، و التبرع بلبن الأمهات لإرضاع الأطفال بأجر ، حیث 
التعاقد على لبن الآدمیات ، و هو ما یعرف بإجارة الظئر و فیه تلتزم المرأة بإرضاع 
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أجر ، و یشترط ألا یؤثر في السلامة  طفل غیر ملزمة بإرضاعه شرعا مقابل
من دائرة  الإنسانمن مبدأ خروج جسم  استثناءالجسدیة للمرأة ، و یعتبر ذلك 

، التعامل رعایة لمصلحة الطفل و الحفاظ على حیاته و لكون هذه الحالة ضرورة 
الله  أما شأن الإعفاء من المسؤولیة الطبیة ، فإن المدین لا یملك جسمه لأنه ملك

ى ، و بالتالي لا یجوز له أن یتعامل فیه إلا فیما ینفع لا فیما یضر ، و علیه تعال
  .1یكون العقد الطبي صحیح أما شرط الإعفاء فهو باطل 

  إرادة المریض  لاحترامالمهني كأساس  الالتزام: المطلب الثالث

المهنیة للأطباء التي فرضها المشرع من خلال قانون  الالتزاماتعن إن الحدیث 
الطب و التي تعتبر ضمانة قانونیة الصحة و بالخصوص في مدونة أخلاقیات مهنة 

، فالمریض الذي یعالج في مستشفى ) الطبیب ( قویة للمریض في مواجهة المهن 
 عمومي یعد بذلك من المنتفعین بمرفق عمومي ، و من ثم فهو یوجد في مركز

، تتحدد على ضوئه حقوقه و واجباته ، و تبعا لذلك فلیس ثمة علاقة تعاقدیة لائحي
   .تربطه بالطبیب الذي یقوم بعلاجه

بالقیام مهني أي یرتبط  التزام، هو في الحقیقة ،  الالتزاملذلك أصبح واضحتا أن هذا 
بأعمال مهنة الطب ، و ما تتضمنه من مساس بسلامة الإنسان البدینة ، و یجد 

  .و في قانون الصحة ،مصدره في قواعد أخلاقیات مهنة الطب 

المهني  للالتزاملهذا سنحاول من خلال هذا المطلب التعرض بشيء من التفصیل 
نة أخلاقیات الطب ، إرادة المریض و كذا مدو  لاحترامللأطباء و الذي یعد مصدر 

  .مع تدعیم ذلك بما نص علیه التشریع الفرنسي في هذا الشأن 
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  في التشریع الفرنسي : الفرع الأول

التي أوجبت أخلاقیات  الالتزاماتإرادته یعد من و  المریضشخصیة  احترامإن مبدأ 
منذ زمن بعید ، و لذلك لم یكن غریبا أن تتضمن  احترامهاالمهنة على الطبیب 

  .تعد تكریسا لهذا المبدأ ات أخلاقیات المهنة المتعاقبة في فرنسا ، نصوصا نتقنی

یتضمن  1979یونیو  28بتاریخ  506-79الصادر بمقتضى المرسوم رقم فالتقنین 
مهمته في أن الطبیب في خدمة الفرد و الصحة العامة ، یباشر " في مادته الثانیة 

  " للحیاة و للإنسان  احترام

إرادة  احترامصورة لا لبس فیها و لا غموض على مبدأ بو تؤكد المادة السابعة ، 
، " المریض ، بقولها إرادة المریض یجب أن تحترم دائما و بأقصى الحدود الممكنة 

توجب على الطبیب ألا یحید عن السلوك القویم تجاه  35و أخیر فإن المادة 
  .ریض ، و أن یحترم كرامته الم

 6في  95-1000الصادر بمقتضى المرسوم  –أما عن تقنین الأخلاقیات الحالي 
المریض ، حیث لم یكتف بتقریر  احترام، فقد جاء أكثر تأكیدا لمبدأ 1995سبتمبر 

المبدأ ، و إنما طبقه في مواضع عدیدة ، و بخصوص صور مختلفة من الأعمال 
  .الطبیة 

و  ،فرنسي منع على الطبیب القیام ببعض الأعمال الطبیة إلا في الأحوالفالتقنین ال
هي مباشرة تجارب طبیة على  الأعمالطبقا للشروط التي حددها القانون ، و هذه 

أو الخلایا أو غیرها من  الأنسجةأو  الأعضاء استقطاعجسم الإنسان ، أخذ الدم أو 
( للحمل  الاختیاري، الوقف نتاج الجسم البشري ، عملیات التلقیح الصناعي 

و  الأحوالجمیعا لا یتم إجراؤها إلا في  الأعمال، فهذه ) جهاض غیر الطبي الإ
 احترامیأتي على رأس هذه الشروط وجوب طبقا للشروط التي یحددها القانون ، و 
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 1طریق تبصیره بالعمل الطبي و الحصول على موافقة علیه المریض ، و ذلك عن 
 الطبیة و ذلك من خلال المادة الأعمالكما وضع المشرع بمبدأ عام فیما یخص كل 

لعلاجه و فحصه  من هذا المرسوم التي توجب على الطبیب اخذ رضا المریض 36
منه على الطبیب أن یقدم للشخص  35كما توجب المادة ، و أن یحترم رفضه أیضا 

الذي یفحصه أو یعالجه معلومات أمینة ، واضحة و ملائمة عن حالته ، و عن 
الفحوص التي یقترحها و عن العلاج الذي یزمع تطبیقه ، كما تسمح للطبیب 

  2على المریض الحقیقة نظرا لطبیعة مرضه  ، و لأسباب مشروعة أن یخفي استثناءا
یكن المریض قادرا على التعبیر عن إرادته فلا یجوز للطبیب ، فیما عدا لم أما إذا 

الحصول على الرضاء ، أن یتدخل إلا بعد إعلام أقارب  استحالةأو  الاستعجالحالة 
تحدید  42إلى المادة  36المریض و تبصیرهم و تحیل الفقرة الأخیرة من المادة 

الطبیب الذي یعالج قاصرا أو شخصا عدیم الأهلیة ، و هذا النص الأخیر  التزامات
یوجب على الطبیب الذي یعالج قاصرا أو شخصا عدیم الأهلیة ، و هذا النص 
الأخیر یوجب على الطبیب الذي یستدعي لعلاج مثل هؤلاء الأشخاص أن یبذل 

 الاستعجالحالة جهده في تبصیر ممثلهم القانوني و الحصول على رضائه ، و في 
بالممثل القانوني إعطاء العلاج  الاتصالیجب على الطبیب حتى إذا لم یتمكن من 
النص أنه إذا كان من الممكن الحصول  الضروري ، و تضیف الفقرة الأخیرة من

هؤلاء التعبیر عن رأیهم  استطاعةعلى رأي القاصر أو عدیم الأهلیة أي إذا كان في 
  . بهذا الرأي لأقصى درجة ممكنة فإن الطبیب یجب أن یتقید

                                                             
   65الطبي ، المرجع السابق ص جابر محجوب علي ، دور الإرادة في العمل  -  1
بلعرابي عبد الكریم ، و سعداوي محمد ، الأسس القانونیة التي یقوم علیھا إحترام رضا المریض ، المجلة  -  2

النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، العدد الخاص الثاني ، 
   96یة الطبیة ص الملتقى الوطني حول المسؤول



 

53 
 

قواعد أخلاقیات المهنة أحد الأسس  باعتبارلكن التساؤل الذي یطرح في هذا الصدد 
إرادة المریض هو الحدیث عن القیمة  باحترامالطبیب  التزامالتي یقوم علیها مبدأ 
  .القانونیة لهذه القواعد 

یضا إلى أن قواعد السائد في الفقه الفرنسي والمصري أ الاتجاهحیث ذهب 
تصدر في صورة لائحة بعد أخذ رأي مجلس الدولة ، و لكن إصدار هذه  الأخلاقیات

  . یغیر من طبیعتها ، من حیث كونها تتعلق بالأخلاقیات القواعد في صورة لائحة لا 

قیمة قانونیة أكثر من كونها داخلیة للمهنة فهي تحتوي على  أيو لیس ملائمة 
طاق نالقواعد التي یجب أن تتبعها النقابة في تأدیبها للأطباء ، فقیمتها لا تتعدى ال

اللائحة لا  التأدیبي ، و لا تلزم إلا مجالس التأدیب المهنیة ، وعلى هذا فإن أحكام
دعاوي المسؤولیة التي تعرض علیها ،  تقید قانونا المحاكم المدنیة و الجنائیة في

فهذه المحاكم لا ترى فیها قاعدة تشریعیة مقیدة لها في مجال المسؤولیة ، فالمحاكم 
بها في  الأخذالعادیة تقدر المسؤولیة طبقا للمعاییر العادیة التي جرى العمل على 

فإن نطاق التأدیب الطبي و التي جاءت في لائحة تقالید مهنة الطب ، و لذلك 
 اتجاهنصوص اللائحة التي تسمح للطبیب بالكذب على المریض تعبر فعلا عن 

  .الطب  أوساطجرى العمل به في 

إن المحاكم في فرنسا ترفض الأخذ بذلك المبدأ ، و یستقل القضاء بتحدید ما یعتبر 
 اعتبارمن قبیل الخطأ الذي یستوجب المسؤولیة المدنیة ، و لا یوجد ما یمنع من 

  .اللائحة مكونا لخطأ في نطاق المسؤولیة المدنیة إلیه عین تشیر سلوك م

فهو من ناحیة یعتبر قواعد : هذا الرأي ینهض في الحقیقة على دعامتین أساسیتین 
أخلاقیات مهنة الطب مجرد قواعد تنظیم داخلیة ، و یرتب على ذلك من ناحیة 

النقابة ، و لكن فیما  أن هذه القواعد تقتصر حجیتها على قضاء التأدیب فيأخرى 
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فلا تتقید المحاكم المدنیة في .عدا ذلك فلیس لها أدنى حجیة أمام القضاء العادي 
دعاوي المسؤولیة بأن تحكم وفقا لها بل تستطیع هذه المحاكم أن تعتبر مسلك 

لا و الحق أن خاطئا من الوجهة المدنیة  الطبیب الذي یتفق مع قواعد الأخلاقیات
نكر على قواعد أخلاقیات المهنة وصف القواعد القانونیة ، و أنها أحد یمكنه أن ی

تتمتع بالحجیة أمام القضاء التأدیبي الذي یعتبر مخالفتها بمثابة خطأ یقیم المسؤولیة 
أبعد من ذلك ، و نرى أن القواعد المذكورة  التأدیبیة للطبیب ، و لكننا نذهب إلى

تتمتع بالحجیة أیضا أمام القضاء المدني الذي یمكن أن یبني على مخالفتها إدانة 
   .مدنیة و تستند في ذلك إلى أمرین

إن قواعد أخلاقیات مهنة الطب صدرت في الشكل اللائحي فهي تشریع فرعي 
هي بهذا الوصف تعد أخد معاییر  یتضمن تكریسا أو تقنینا للأعراف المهنیة ، و

السلوك التي ارتضاها المجتمع و أدخلها ضمن نظامه القانوني و بذلك فإنها تتمتع 
القضاء المدني ،  أمامبقوة إلزام عامة لیس فقط أمام القضاء التأدیبي ، و لكن أیضا 

ى عاتقه التي ترتبها قواعد أخلاقیات المهنة عل الالتزاماتفإذا أخل الطبیب بواحد من 
إما أن یرفع الأمر إلى جهة القضاء التأدیبي في  الاحتمالینفلا یخرج الأمر عن أحد 

خطأ تأدیبیا ، و إما أن یرفع النقابة التي ستعتبر المسلك المخالف لأخلاقیات المهنة 
إلى المحاكم المدنیة التي یجب أن تستند في تقییم موقف الطبیب إلى قواعد 

تبر الطبیب مخطئا إذا تعارض مسلكه مع الواجبات التي أخلاقیات المهنة ، لتع
  .تلقیها هذه القواعد على عاتقه 

واعد لائحیة ، تأتي في إطار قیلاحظ مع ذلك أن قواعد أخلاقیات المهنة ، بوصفها 
لمبدأ الهرم القانوني في مرتبة أدنى من مرتبة التشریع العادي ، و من ثم فإنه وفقا 

القواعد التشریعیة یرتبط تطبیق القاضي لهذه القواعد بشرط أساسي ، ألا و هو تدرج 
   .أعلى منها مرتبة  باعتبارهعدم مخالفتها لنصوص التشریع العادي 
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و بناءا على ما تقدم فإن هذه القواعد تكون ملزمة للمحاكم في فرضین ، الأول 
عندما تتضمن تطبیقا ، في خصوص مهنة الطب بقواعد تشریعیة عامة كتقریر مبدأ 

حریة التعاقد ، و تقریر لمبدأ صورة  عدالطبیب و الذي ی اختیارحریة المریض في 
كم سلوك الأطباء حي عندما تتضمن قواعد تسر المهنة ، الثان باحترامالطبیب  التزام

الطبیب  كالتزامفي مباشرة أعمال المهنة لم یتضمنها التشریع العادي أصلا ، 
بتبصیر المریض و الحصول على رضائه ، و الذي لم یتضمنه أي نص من 
نصوص التقنین المدني ، فقواعد أخلاقیات المهنة تتولى في هذه الحالة سد الفراغ 

عدم الخوض في تفصیلات ممارسة كل ة منه في ذلك أن المشرع رغبالتشریعي ، 
وائح التنظیمیة بحیث تقوم المؤسسة القائمة على تنظیم للمهنة ، یترك هذه المسائل 

  .المهنة كالنقابة مثلا بوضع مشروع اللائحة 

و تتولى السلطة المركزیة إصدارها بعد أخذ رأي مجلس الدولة و هكذا نكون بصدد 
بتغي تكمیل النظام القانوني عن طریق وضع قواعد قانونیة قائمة بذاتها في لوائح ت
المخول للسلطة التنفیذیة ، فإذا وجدت هذه القواعد لم یعد ثمة ما  الاختصاصحدود 

الداخلي للمهنة ، لأننا بصدد قواعد قانونیة عامة تها على النطاق ییدعو لقصر حج
  .الإلزام و التطبیق 

رض الثاني هو أن المحاكم الفرنسیة ، بعد أن ظلت لفترة طویلة تتمسك بمبدأ فال
،  الاتجاهالحجیة القاصرة لقواعد أخلاقیات المهنة تحولت في الآونة الأخیرة عن هذا 

  .هذه القواعد بالحجیة الكاملة أمام القضاء المدني لو أصبحت تعترف 

فقه على أن مخالفة قواعد أخلاقیات و لذلك استقرت أحكام القضاء یؤیدها في ذلك ال
مهنة الطب یكون بذاته خطأ یقیم مسؤولیة الطبیب المدنیة ، بل أكثر من ذلك ، فإن 

أ داعتبرت أن بعض المبادئ التي یتضمنها تقنین أخلاقیات مهنة الطب كمبالمحاكم 
طبیبه ، و حرمة جسم  اختیارة المریض في ریالاستقلال المهني للطبیب ، و ح
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سان و من ثم عدم جواز المساس به إلا بعد الحصول على موافقته ، بمثابة الإن
حمایة الصالح العام ، و تمثل بذلك جزءا من النظام العام ى إلهدف تقواعد أساسیة 

هذه القواعد باطلا لتعارضه مع لبحیث یكون العقد الذي یبرمه الطبیب بالمخالفة 
  .النظام العام 

نصوص أخلاقیات المهنة أساسا و سندا  اعتبارو بناءا على ما تم بیانه یمكن 
إرادة المریض ، و یترتب على مخالفة نصوصها المسؤولیة  احترامقانونیا لمبدأ 

  .التأدیبیة و المدنیة 

إلیها سواء في  الاحتكامالإشارة أیضا إلى أن نصوص أخلاقیات المهنة یتم ر تجد
  .1أو العیادات الخاصة  المستشفیات العمومیة

  في التشریع الجزائري : الفرع الثاني 

لقد نهج المشرع الجزائري نفس النسق الذي سلكه المشرع الفرنسي و ذلك من خلال 
ة المریض ، سواء من خلال قانون الصحة الجزائري الذي أكد دإرا احترامإقراره لمبدأ 

هذا المبدأ ، كما نصت على ذلك مدونة أخلاقیات مهنة الطب ، و فیما  احترامعلى 
  .یلي سنحاول التعریج على ذلك 

  قانون الصحة الجزائري : أولا

الطبیب بالحصول على رضا المریض قبل إخضاعه للعلاج الطبي و الرضا یلتزم 
لا رضا خاصا ، فالمریض  اعتبارهالذي یعطیه المریض في بدایة العلاج ، یجب 

یقصد بهذا الرضا ، إعطاء توقیع على بیاض یسمح للطبیب أن یتصرف وفقا لإرادته 
، و إنما یقصد فقط الموافقة على الخضوع لعلاج معین أحیط علما  اختیارهو 
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بطبیعته و مخاطره المحتملة ، و یترتب على ذلك نتیجتان و هما أن الطبیب لا 
 ارتضاه مختلفا عن ذلك الذي یستطیع بحسب الأصل أن یباشر علاجا أو تدخلا

أنه إذا دعت الحاجة أثناء العلاج للقیام بأعمال النتیجة الثانیة هو ، أما المریض 
طبیة جدیدة فإن مشروعیة مباشرتها تقتضي تبصیر المریض و الحصول على رضاه 

و یلزم تبعا لذلك الحصول  الأعمالبها فالرضا المبدئي یعد غیر كاف للقیام بهذه 
على عاتق الطبیب بالرجوع  مستمر التزامعلى رضا جدید و هو ما یعني وجوب 

 الأعمالالطبیة الجاریة و  الأعمال باستثناءطوال مراحل العلاج  استشارتهو  للمریض
تعد عذرا معفیا للطبیب من  الأعمالفهذه  الاستعجالالطبیة التي تتم في ظروف 

  . 1ى رضا المریض واجب الحصول عل

و  288من قانون الصحة الجزائري التي تحیلنا إلى المادتین  239كما نجد المادة  
من قانون العقوبات إذا أدى كل تقصیر أو خطأ مهني یرتكبه الطبیب أو جراح  289

البدنیة لأحد الأشخاص  الأسنان بمناسبة ممارسة مهامه ، و یلحق ضررا بالسلامة 
عجزا مستدیما ، أو یعرض حیاته للخطر ، أو یتسبب في وفاته أو بصحته أو یحدث 

خطأ مهني  باعتباره، و یظهر من خلال هذه المادة أن أي أب تكیف لخطأ الطبیب 
قانون العقوبات الجزائري و بالتالي الرجوع  289و  288یستوجب تطبیق المادتین 

، حیث أن هذا الأخیر یشمل و الخطأ المهني  الخطأ العادي إلى التمییز بین
الأصول الفنیة للمهنة ، كخطأ الطبیب في التشخیص ، حیث یخضع لمعیار 

  .2موضوعي و هو سلوك الرجل العادي المألوف لشخص من نفس المهنة 

و قد عرض قانون الصحة الجزائري إلى تجسید الحقوق و الواجبات المتعلقة بحمایة 
 اعتبرللرعایة الجسیمة و المعنویة للإنسان ، و  اهتماماالصحة و ترقیتها ، و أولى 
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و الاقتصادیة للبلاد ، و قد توخى هذا  الاجتماعیةذلك عاملا أساسا في التنمیة 
القانون من حلال تطبیق نصوصه إلى الوصول إلى حمایة الإنسان من الأمراض و 

را كما خصص هذا القانون حیزا كبی، الأخطار و تحسین ظروف المعیشة و العمل 
الإنسان الجزائري الذي للوقایة من الأمراض المهنیة و مكافحتها، بغیة الوصول 

قبل الاستقلال ، و الذي حرم من الطب و خدمة المستشفیات ، و في  الأمرینعانى 
قانونیة تتمثل في السهر على  التزاماتهذا المجال فرض المشرع على الطبیب 

حمایة صحة السكان و المشاركة في التربیة الصحیة ، و القیام بتكوین مستخدمي 
، كما انه من مهامه إخطار المصالح  195الصحة ، و هو ما نصت علیه المادة 

المختصة بالأمراض المعدیة التي عاینها ، و إلا سلطت علیه عقوبات إداریة و 
  .من هذا القانون  54صت علیه المادة جزائیة و هو ما ن

بأي  یجب على أي طبیب أن یعلم فورا المصالح الصحیة المعنیة:" حیث تنص 
كما عرض هذا " مرض معد شخصه و إلا سلطت علیه عقوبات إداریة و جزائیة 

القانون للمسؤولیة الطبیة و آداب مهنة الطب ، و حدد ضوابط لتلك المسؤولیة سواء 
  ن ممارسة المهنة ، في الحالات العادیة و غیر العادیة كانت ناتجة ع

البشریة ، و أجاز هذه  الأعضاءكما تطرق هذا القانون أیضا إلى عملیة نقل و زرع 
   العملیات مواكبا في ذلك التطورات الطبیة من جهة ، و شرعیة هذه العملیات فقها 

یحتمه ني ، و ما و شرعا من جهة أخرى ، حیث أسس على أساس التضامن الإنسا
أهمیة التعاون بین البشر في سبیل تحقیق مصالحهم ، و بذلك قامت  هذا المبدأ من 

  .لجنة الإفتاء التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى 

و قد نصت هذا القانون على شروط یجب توافرها في مثل هذه العملیات و ألزم 
       نازل عن العضو ،الأطباء بها حمایة للمرضى ، هذه الشروط هي رضاء المت

لا :" بقولها  162و تبصیره بعواقب العملیة و آثارها ، و هذا ما أشارت إلیه المادة 
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أو الأعضاء البشریة من أشخاص أحیاء ، إلا إذا لم تعرض  الأنسجةیجوز إنتزاع 
هذه العملیة حیاة المتبرع للخطر ، و تشترط الموافقة الكتابیة على المتبرع بأحد 

و تحرر هذه الموافقة بحضور شاهدین اثنین ، و تودع لدى مدیر المؤسسة أعضائه 
و الطبیب رئیس المصلحة و لا یجوز للمتبرع أن یعبر عن موافقته إلا بعد أن یخبره 
الطبیب بالأخطار الطبیة المحتملة التي قد تتسبب فیها عملیة الإنتزاع ، و یستطیع 

، فهذه المادة جاءت تعزز " فقته السابقة المتبرع في أي وقت كان أن یتراجع عن موا
و أعطت الحمایة الكافیة لإحترام مكانة الإرادة الحرة و المتبصرة للمتبرع بالعضو 

إرادته ، حیث أنها أجازت له حتى الرجوع عن موافقته في أي وقت ، كما عالجت 
بقولها لا تزرع الأنسجة أو الأعضاء البشریة إلا إذا من نفس القانون  166المادة 

كان ذلك یمثل الوسیلة الوحیدة للمحافظة على حیاة المستقبل أو سلامته البدینة ، و 
یعرب هذا المستقبل عن رضاه بحضور الطبیب رئیس المصلحة الصحیة بعد أن 

 الأخیرةتها في فقر  162، علما و إن المادة  اثنینالتي قبل بها و حضور شاهدین 
أشارت إلى جواز عدول المتنازل عن رضائه في أي وقت قبل القیام بعملیات 

، أو و بدون أي مسؤولیة حتى و لو كانت أدبیة تجاه المتلقي ، أو أهله  الاستئصال
  . أفراد أسرته

كما أن هذا القانون قد عرض نقل الأعضاء من جثث الموتى و زرعها في أجسام 
یقوم طبیبان من اللجنة التي تنشأ  أنحاجة إلیها ، بعد ممن هم في  الأحیاء

خصیصا لتقریر مثل هذه العملیات في المستشفیات و طبیب شرعي ، بإثبات الوفاة 
 الأعضاءأو  الأنسجةبقولها لا ینتزع الأطباء  167، و هذا ما عرضت له المادة 

الوزیر المكلف البشریة و لا یزرعونها إلا في المستشفیات التي یرخص لها بذلك 
أو  الانتزاعبالصحة ، تقرر لجنة طبیة تنشأ خصیصا في الهیكل الاستشفائي ضرورة 

  الزرع و تأذن بإجراء العملیة 
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أن یثبت الوفاة طبیبان على الأقل عضوان في اللجنة و طبیب شرعي ، و و یجب 
أنسجة أو  انتزاعتدون خلاصتهم الاثباتیة في سجل خاص ، في حالة الإقدام على 

  .أعضاء من أشخاص متوفین 

عضو أو  بانتزاعكما حدد هذا القانون لذلك شروطا كأن یوصي الشخص قبل وفاته 
أكثر من أعضائه ، و توافر قصد العلاج أو موافقة أحد أعضاء أسرته ، في حالة 

 التزمعدم رفضه كتابیا لهذا أثناء حیاته مع ضرورة الملاحظة أن هذا القانون قد 
 ت فیما یخص مدى إمكانیة استئصال عضو من أعضاء المحكوم علیهمالصم

  .بالإعدام بعد تنفیذ الحكم فیهم 

و ذلك  الإنسانیة،إرادة المریض و كرامته  احترامالملاحظة على هذا القانون أنه عزز 
مرضاهم و ذلك بإعطاء أولیة كبیرة للمریض  باحتراممن إخلال إلزام الأطباء مهنیا 

  .1حرة و المتبصرة فیما یقدم له من علاج لموافقته ال

  مدونة أخلاقیات مهنة الطب :ثانیا 

حرم  05المؤرخ في  276-92صدرت هذه المدونة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 
، و تضبط هذه المدونة سلوكیات  1992یولیو سنة  6الموافق لـ  1413عام 

بالمهنة إلى مصاف  الارتقاءبها بغیة  الاعتناءالأطباء التي یتوجب علیهم إتباعها و 
     الذي یلیق بها ، فهي تمثل ذلك النظام الذي یؤطر لهذه المهنة الشرف و العلو

و تتناولها بالمعالجة و التوجیه و الإصلاح ، نظرا لقیام هذه المهنة على الثقة مما 
  .یستوجب التحوط بخلوها من السلوك الذي لا ینسجم مع أخلاقیاتها 
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هذه المدونة بمثابة القانون الداخلي ، الذي یسطر الواجبات العامة التي ینبغي تعد 
لتلك  الامتثالبها ، و مراعاتها أثناء ممارستهم لمنتهم ، و  الالتزامعلى الأطباء 

داب و العادات الحمیدة التي دأب علیها أهل هذا الفن فعرض المشرع في الفصل لآا
بها بالنسبة لجمیع  الالتزامالعامة التي لا مفر من الأول من هذه المدونة للواجبات 

حیاة الفرد و شخصیته البشریة ، و أن یسعى  باحترام كالالتزامالأطباء و الصیادلة 
لخدمة المریض و الدفاع عن صحته البدنیة و العقلیة ، و التخفیف من معاناته في 

 المدونة على منع الطبیبكما أكدت هذه ،كرامته الإنسانیة دون تمییز احترامحدود 
غیر الإنسانیة أو المهنیة ، و هذا وفقا لنص المادة من كل أشكال المعاملة القاسیة و 

بالسر المهني یعد من الواجبات التي أكدت علیها هذه  الالتزاممنها ، كما أن  12
یطلع أصحابها على منها ، لیكون صنعة الطب تقتضي أن  36المدونة في المادة 

عدم الكشف و  هم المریض ، مما یستوجب كتمانهاأسرار یفضي بها إلی معلومات و
عنها ، حفاظا على تلك الثقة التي تربط أهل هذه الصنعة بمرضاهم كما أن هذه 

، و و الذي یقترحه الطبیبالمدونة أقرت حق المریض في الموافقة على العلاج 
یب فیما یتعلق بالعلاج بالتالي فإن الفكرة القائلة بأن المریض یخضع لوصایة الطب

قیم الطبیة فكرة لا تست الأعمالبحیث یكون لهذا الأخیر أن یقرر ما یراه مناسبا من 
، التي تشترط رضاء المریض الحر أثناء العلاج ، ما و قواعد مدونة أخلاقیات الطب

حالات الضرورة العاجلة على كل عمل طبي أو جراحي یكون على درجة معینة عدا 
ضا إلى حق المریض في التبصر یقد أشارت قواعد هذه المدونة أهذا و  ،من الخطورة

الذي یقترحه الطبیب علیه  الجراحيأن یعرف مقدما مخاطر العمل الطبي أو ه و بحالت
ما إذا كان یقبل  یقرر و من ثم، ع الموازنة بین المخاطر المختلفة، بحیث یستطی

العقد الطبي  و لم یهمل هذا القانون حق المریض في فسخ ،العلاج أو یرفض ذلك 
الشخصي أولا  الاعتبار، نظرا لكون هذا العقد یقوم على أساس الذي یربطه بالطبیب

د العق، و على أساس الثقة ثانیا ، و بالتالي یكون للمریض في أي وقت أن ینهي 
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 یكون یكتفي أندون حاجة إلى إبداء الأسباب التي أدت به إلى هذا الفسخ ، ف
  .1للمریض قد فقد ثقته في الطبیب 

           من المدونة تنص على أن مخالفة القواعد  03كما أننا نجد من خلال المادة 
الجهات التأدیبیة التابعة  لاختصاصالواردة في هذه المدونة تخضع  الأحكامو 

، حیث أن هذه الأخیرة لا  212لمجلس أخلاقیات الطب دون المساس بأحكام المادة 
تمنع من ممارسة الدعاوي القضائیة المدنیة و الجزائیة ، مما یعني أن الأخطاء 
الواردة في المدونة لا یعاقب علیها تأدیبیا فحسب ، بل یمكن المتابعة عنها جزائیا ، 

من المدونة و هي تقدیم الإسعافات لمریض یواجه  09ما نصت علیه المادة مثل 
 امتثالخطرا وشیكا ، و أن یتأكد من تقدیم العلاج الضروري له ، ففي حالة عدم 

  الطبیب لذلك عد مخطأ و مرتكبا لجریمة عدم تقدیم مساعدة لشخص في حالة 
  .2خطر 

   حریة الإرادة في العقد الطبي: المبحث الثاني

إن خصوصیة العقد الطبي تجعله یتمیز عن بقیة العقود الأخرى كونه ینصب على 
هذا الحق الذي یعتبر من أهم الحقوق العامة  ,الإنسان في سلامة جسده حق

المرتبطة بشخصه ، حیث یثبت له بمجرد ولادته حیا ، و یترتب على الإخلال به 
المحافظة على أرواح   المساس بمبدأ سامي ألا و هو الإنسانیة الطبیة التي تقتضي

ذلك ما  و أجسادهم المصانة بجمیع الأدیان السماویة ، و القوانین الوضعیة, الناس
المریض كما یرى بعض ن یفرض على الطبیب إلتزاما بإحترام إرادة مرضاه ، لأ

الفقهاء بإعتباره فردا و كائنا حیا ، ینبغي أن یكون حرا في التصرف في جسمه كما 
  . یشاء ، و من بین مظاهر هذه الحریة نجد حریة المریض في إختیار طبیبه 
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من خلال البحث عن حق , الأول سنحاول التعرض إلیه في المطلب هذا ما
دور  مع إبرازالمریض في اختیار طبیبه ، والاستثناءات الواردة عن تلك الحریة ،

المریض في التعبیر عن الإیجاب ، كما سنتطرق أیضا إلى حالة سكوت المریض ، 
و عدم اعتراضه على التدخل الطبي المزمع إجرائه على جسمه كما سنحاول من 

ني أن نتطرق إلى حریة الطبیب المعالج هو الآخر في الاختیار ، خلال المطلب الثا
حیث سنوضح من خلال ذلك حالة التدخل الاختیاري و التدخل الإجباري للطبیب 
بالإضافة إلى الحالات الخاصة الأخرى ، و في الأخیر سنحاول الوقوف بشيء من 

لقضاء و أهمیة التفصیل على حق المریض في الموافقة على العمل الطبي و دور ا
    القضاء الغربي في الاعتراف للشخص بحقه في الموافقة على الأعمال الطبیة ، 

  .و حریة المریض في رفض العلاج 

   حریة المریض في اختیار طبیبه: المطلب الأول

إن العلاقة بین المریض و الطبیب الناشئة عن العقد الطبي هي علاقة شخصیة ، 
أو جراح الأسنان محل اعتبار ، هذه العلاقة التي , بحیث تكون شخصیة الطبیب

یجب أن تكون مبنیة على الثقة ، و من ثم فلا یمكن للطبیب أن یفرض نفسه على 
المریض ، كما أن حق المریض في الاختیار هو أمر مستقل عن الرضاء الذي یدلي 

ن خلال الذي یجد سنده القانوني م، هذا الاختیار به المریض لانعقاد العقد الطبي
ط التي تقضي بأن للمریض حریة اختیار طبیبه أو جراح أسنانه أو .أ.م 42المادة 

مغادرته ، و ینبغي للطبیب أو جراح الأسنان أن یحترم حق المریض هذا ، لأن ذلك 
ا إلى  یعتبر من المبادئ الأساسیة التي تحكم مهنة الطب ، و هذا المبدأ یأتي  استنادً

  .ین الطرفین فكرة الثقة التي تسود ب
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لذلك سنحاول من خلال هذا المطلب أن نبرز أهمیة حق المریض في اختیار طبیبه 
و الاستثناءات الواردة في ذلك ، و دور المریض في التعبیر عن إیجابه ، و حالة 

  .سكوت المریض و عدم اعتراضه على التدخل الطبي 

  حق المریض في اختیار الطبیب : الفرع الأول 

فالمریض یختار الطبیب , المریض دورا مزدوجا في إبرام العقد الطبيتلعب إرادة 
الذي سیعالجه ، وفقا لمبدأ حریة المریض في اختیار طبیبه ، ثم هو یصدر إیجابا 

      1.ینعقد به العقد إذا صادفه قبول من جانب الطبیب 

حكم فمن حق المریض أن یختار طبیبه ، إذ یعد ذلك من المبادئ الأساسیة التي ت
مهنة الطب ، و هذا المبدأ یأتي استنادا إلى فكرة الثقة التي تسود بین الطرفین و إلى 

  2.كون العقد الطبي من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي 

ط السالفة .أ.م 42أو جراح الأسنان إلى المادة , یستند هذا الحق في اختیار الطبیب
فعلاقة ، لأسنان باحترام حق المریض هذاأو جراح ا, الذكر ، و التي تلزم الطبیب

أو جراح , الطبیب بالمریض هي علاقة شخصیة ، حیث یكون شخص الطبیب
من ثم فلا یمكن للطبیب أن یفرض نفسه على المریض ، عتبار ، االأسنان محل 

كما تقتضي هذه الثقة إنهاء العلاقة إذا انتهت الثقة، و یحق للمریض مغادرة الطبیب 
في بدایة الأمر ، وبمقتضى نفس الحق في الاختیار تبقى كذلك ممارسة  الذي اختاره

أو جراحة الأسنان شخصیة ، ففي العیادات المشتركة بین جماعة من , الطب
:" ط .أ.م 80من المادة  03الممارسین ، و احتراما لهذا الحق ینبغي بمقتضى الفقرة 

و , طبیب الذي صدرت عنهو ینبغي أن تحمل كل وثیقة أو وصفة أو شهادة اسم ال"
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، و یجب أن یراعى حق المریض في اختیار طبیبه من قبل الأطباء و " توقیعه 
ط .أ.م 67جراحي الأسنان في إطار العلاقات فیما بینهم ، حیث أنه بمقتضى المادة 

  : یلزم الطبیب أو جراح الأسنان بأن 

یرید تغییر  یقدم العلاج إذا كان المریض الذي یعالج من طرف زمیل آخر - 
  .أو جراح الأسنان , الطبیب

و كذا العلاج الضروري إذا أراد المریض الذي یعالج من طرف زمیل , یقدم رأیه - 
  . أو جراح الأسنان, آخر طلب رأي دون تغییر الطبیب

وفي هاتین الحالتین , یتكفل بعلاج المریض الذي طلب ذلك بسبب غیاب طبیبه - 
  .بیب المعالج إلا بموافقة المریض الأخیرتین لا یمكن إخطار الط

إذا كانت حالة المریض تقتضي استشارة طبیة مشتركة ، فعلى الطبیب المعالج  أما
أن یقترح على المریض ، الزمیل المستشار الذي یراه مؤهلا لهذه المهمة أكثر من 

و على الطبیب أن , غیره ، غیر أنه یجب في كل الحالات مراعاة رغبات المریض
و مسجل في قائمة الأطباء ، و إذا لم یرضى , ي زمیل مرخص بالممارسةیقبل أ

بل یمكنه فقط , الطبیب المعالج باختیار المریض فلا یمكن أن یفرض علیه رأیه
و یعتبر تقدم المریض إلى الطبیب بقصد الفحص ، الانسحاب دون أن یبرر ذلك 

ى أنه لا یمكن لأي و تجدر الإشارة هنا إل, تعبیرا عن رضاه في إختیار طبیبه
شخص كان أن یفرض على غیره إجراء فحص إجباري و لو كان المعني مصاب 

    1.بمرض عقلي 

لذلك فإن تقنینات الأخلاقیات الطبیة في فرنسا تتضمن دائما نصا یوجب على 
الطبیب أن یحترم الحق المخول لكل شخص في أن یختار طبیبه ، و أن ییسر له 
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و الحریة المخولة للمریض بمقتضى هذا المبدأ تمثل حدا أدنى لم ،مباشرة هذا الحق 
یستطیع إنكاره حتى أنصار نظریة الهیمنة الطبیة ، فعلى الرغم من أن هؤلاء 
یعتبرون المریض طفلا لا إرادة له ، إلا أنهم اعترفوا له بالحق في أن یختار وحده ، 

ة القول أنه إذا كان خلاص، فو بدون أي ضغوط خارجیة الطبیب الذي یعالجه 
القانون یقصر الحق في ممارسة الأعمال الطبیة على الأطباء وحدهم فیجعل لهم 
بذلك إحتكار ممارسة المهنة ، فلیس من شأن هذا الإحتكار الحد من حریة المریض 
، لأن هذا الأخیر یستطیع أن یختار طبیبه بین عدد من الأطباء الذین یباشرون 

الذي یمكن  (la clause d’exclusivité)شرط القصر ذات التخصص ، كما أن 
و بین أحد الأطباء لا یجوز أن , أن یتضمنه العقد الذي یربط بین مستشفى خاص

لا كان الشرط باطلا لتعارضه مع مبدأ , یعصف بحق المریض في إختیار طبیبه ٕ وا
من مبادئ النظام العام ، فالمستشفى لا یستطیع أن یفرض على المریض طبیبا 
بعینه ، حتى لو كان هذا الطبیب یستفید من شرط القصر ، إنما یجب علیه أن 

  .1یحترم حریة المریض في الإختیار 

  الاستثناءات الواردة على حریة الاختیار : الفرع الثاني 

و هو المبدأ العام ، لكن , إن حق المریض في اختیار طبیبه ، حق معترف به قانونا
ناء یدعم القاعدة و لا یلغیها ، فهناك بعض الحالات و الإستث, لكل أصل إستثناء

الاستثنائیة یفقد فیها المریض حریة اختیار طبیبه ، و فیما یلي سنتطرق لأهم هذه 
  .الحالات 
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  عدم تطبیق المبدأ في المستشفیات العامة : أولا

إن المراكز الصحیة الحكومیة تلعب دورا هاما في تقدیم الخدمات الطبیة للمرضى 
في كل البلدان ، و تبرز أهمیة هذا الدور لما لهذه المؤسسات من تخصیصات مالیة 

مقارنة مع , ضخمة مما یمكنها من مجاراة التقدم العلمي و الفني في المجال الطبي
  1.المستشفیات الخاصة

لذلك فإن الاعتقاد الذي كان یسود فیما مضى لدى العامة بأن المستشفیات  
فكل مریض ، بصرف النظر عن . لاج الفقراء لم یعد له محلالحكومیة هي مكان لع

وضعه الإجتماعي أو عن إمكانیاته المادیة ، یمكن أن یتردد على المستشفیات 
العامة ، و یصبح منتفعا بمرفق عام ، هو مرفق الصحة الذي تتولى الدولة إدارته ، 

  .2و لكن المریض، في هذه الحالة یفقد حریته في إختیار طبیبه 

فعلاقة المریض بالطبیب في المستشفى العام علاقة غیر مباشرة ، لا تقوم إلا من 
و , خلال المرفق الصحي العام ، و یفترض هذا وجود علاقة مباشرة بین المریض

و الطبیب تتجدد وفقا , و إلتزامات كل من المریض, المستشفى ، و علیه فإن حقوق
الذي تدیره المستشفى ،كما أنه لا یوجد  للوائح المنظمة لنشاط المرفق الصحي العام

و الطبیب في المستشفى العام ، و قد قضت محكمة النقض , عقد بین المریض
المصریة بأنه لا یمكن مساءلة الطبیب عن الضرر الذي یصیب المریض بسبب 

أساس المسؤولیة التقصیریة ، و استندت في ذلك إلى أنه لا على خطئه الأول إلا 
هذه الحالة بأن المریض قد اختار الطبیب لعلاجه حتى ینعقد عقد  یمكن القول في

  .بینهما 
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فهذا القرار جعل مسؤولیة الطبیب المقصر مسؤولیة تقصیریة ، لا عقدیة لانعدام 
و ،إرادة المریض باختیار طبیبه ، هذا ما یترتب علیه انعدام العقد بین المریض

    إختیار الطبیب الذي یعالجه ، الطبیب ، فالمریض في هذا الفرض یفقد حقه في
و حتى الأطباء المساعدین له ، لأن هؤلاء جمیعا تعینهم الأنظمة الإداریة الخاصة 

  1.بتوزیع العمل داخل المستشفى 

     فالمریض باعتباره منتفعا بمرفق عام إداري یوجد ، منذ دخوله المستشفى العام
، و من ثم dans une situation statutaireو حتى خروجه في مركز لائحي 

فهو یخضع طیلة هذه الفترة للنظام القانوني الداخلي الذي لا تتدخل إرادته البتة في 
تحدید مضمونه ، و تبعا لذلك فهو یفقد ، تماما حقه في إختیار الطبیب الذي 

لأن هؤلاء جمیعا تعینهم الأنظمة الإداریة الخاصة , أو الأطباء المعاونین له, یعالجه
لكن إذا كان المریض لا یتمتع ، في إطار ، یع العمل داخل المستشفى بتوز 

المستشفیات العامة بحریة إختیار الطبیب ، فإنه یحظى ، في بعض الأنظمة كالنظام 
الفرنسي ، بحریة إختیار نظام العلاج الذي یخضع له داخل المستشفى العام ، و 

 ،مع إستطاعةیار طبیبه سترداد حریته في إختلاالذي یمكن أن یكون وسیلة  
المریض ، في إطار المستشفى العام أیضا ، بعد الإتفاق مع الطبیب المختص ، أن 

 le secteur privé dansیطلب علاجه في القسم الخاص داخل المستشفى 
l’hopital ) و هي العیادات المفتوحة و خدمات الأساتذة المشتغلین لوقت كامل (

مریض أن یفلت تماما من الخضوع للأنظمة الإداریة ، في هاتین الحالتین یمكن للف
لیخضع لقواعد القانون الخاص ، فتقوم بینه و بین الطبیب الذي یعالجه علاقات 
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جوهرها العقد الطبي ، یسترد في إطارها حریته في إختیار من یعالجه ، كما لو كان 
  1. في مستشفى خاص 

  حالة الاستعجال و شروطها : ثانیا 

قد یفقد المریض إرادته في إختیار طبیبه إذا كان غیر قادر على التعبیر عن إرادته 
، كما لو كان صغیر السن ، أو مصابا في حادثة دهس ، أو فاقد للوعي ، ففي هذه 
الحالات تستوجب حالة المریض الاستعجال في إنقاذه ، فالاستعجال هنا یكون له 

تطبیق مبدأ حریة المریض في إختیار طبیبه ، أثر الاستثناء ، بحیث یؤدي إلى عدم 
و قد نلاحظ ذلك في كثیر من الحالات التي یشاهد فیها الطبیب حادثة معینة قد 
      تؤدي إلى وفاة الشخص فیتدخل من تلقاء نفسه لإسعافه دون عقد بین الطبیب 

ابقتها ، و ما تجدر الإشارة إلیه أنه لا یوجد خلاف بین هذه الحالة و س ،و المصاب 
لأنه في كلا الحالتین یفقد المریض حریته في إختیار طبیبه و یفقد الطبیب حریته في 

  : إختیار مریض ، إذن لحالة الاستعجال شروط لا بد من توافرها و هي 

  أن لا تحتمل حالة المریض التأخیر .1

ة هناك بعض الحالات المرضیة التي لا تحتمل التأخیر ، إذ لكل ثانیة فیها قیم
و إلا ترتب على ذلك آثار  ،كبیرة فالتدخل الطبي من قبل الطبیب یجب أن لا یتأخر

أو تتعرض صحته لآثار  ،سلبیة على صحة المریض ، كأن یتعرض المریض للموت
  .2جانبیة و مضاعفات یتعذر علاجها بعد ذلك 

في نفس السیاق تم إدخال مریض إلى المستشفى مصابا بمغص حاد مصحوبا 
لزائدة الدودیة و عندما فتح الطبیب بطنه وجد كلیته ملتهبة و تالفة و في بأعراض ا
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غیر موضعها الطبیعي فقام بإستئصالها حرصا على حیاة المریض و لم یكن هناك 
  .1لكنه اتهم الطبیب بعد شفائه بسرقة كلیته  ،مجال لأخذ موافقته

الجراحي الذي قام  عدم قیام مسؤولیة الطبیب عن العمل: ( فقضت المحكمة بالآتي 
،  هناك واقعة ) به لوجود ما یبرره كون حالة المریض الصحیة لا تحتمل التأخیر 

فعلیة حصلت في مستشفى الخنساء للولادة في مدینة الموصل في قضیة عندما 
أدخلت إحدى المریضات صالة الولادة ، و هي في حالة طارئة لأنها كانت تعاني 

ریت دة ، فضلا عن وفاة الجنین داخل الرحم ، فأجمن نزیف رحمي شدید قبل الولا
الفور المداخلات الطبیة المعتادة من أجل إنقاذ حیاتها ، و الحفاظ على  على لها

صحتها الإنجابیة مستقبلا ، و أجریت لها عملیة قیصریة تم فیها إخراج الطفل میتا ، 
الطبي خیار  الكادرثم خرجت من المستشفى بحالة صحیة متحسنة ، إذ لم یكن بید 

آخر لأن بقاءها على هذا الحال أمر قد یؤدي بحیاتها إلى الموت ، كما لم یكن 
للمریضة الحریة ، و الحق في إختیار طبیبها ، حیث فرض علیها الكادر الطبي و 
ذلك لتعذر التعبیر عن إرادتها كون حالتها مستعجلة و لا تحتمل التأخیر ، إلا أن 

نعوا بكون الحالة مستعجلة و لا تحتمل التأخیر ، لذلك قدموا ذوي المریضة لم یقت
شكوى على الأطباء العاملین في مستشفى الخنساء و الذین أشرفوا على العملیة ، و 
تم تشكیل لجنة تحقیق حول الموضوع ، إلا أنه بعد الاطلاع على التقاریر الطبیة ، 

الة خطیرة نتیجة النزیف و إفادات الأطباء تبین أن المریضة كانت تعاني من ح
الرحمي الشدید من كونها حاملا في الشهر التاسع و لم یتمكن الأطباء من ذوي 

كونه الوسیلة  (Sonicad)الاختصاص من سماع صوت نبض الجنین بجهاز 
المتوافرة للتأكد من موت الجنین ، لذا تم إرسالها للفحص بجهاز السونار ، و ثبت 

، و حالتها لا تحتمل التأخیر ، فما قام به الأطباء كان أن الجنین میت داخل الرحم 
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بمحله ، و ثم رد شكوى ذوي المریضة استنادا على أن حالة المریضة لا تحتمل 
التأخیر و إلا ترتب على ذلك آثار سلبیة على حیاتها الآنیة و صحتها الإنجابیة 

 . 1إجراء العملیة القیصریة لها بأسرع ما یمكن تم مستقبلا لذلك 

  أن یكون المریض فاقدا لوعیه              .2

إن فقدان المریض لوعیه هو ما یجعله في حالة یتعذر علیه إختیار الطبیب الذي 
یعالجه و من ثم یفرض الطبیب إرادته على مرضاه و خاصة في حالة التسمم 
، بالمخدرات و المنومات و المهدئات و حالات الغیبوبة الناتجة عن إصابات الرأس 

ففي هذه الحالات یفقد المریض وعیه و هذا بدوره یفقده إرادته التي تمكنه من إختیار 
كما یفقد المریض وعیه في حالة وفاة المخ التامة ، أو ، الطبیب المعالج لحالته 

الجزئیة ، لأن في حالة الوفاة التامة للمخ یفقد المصاب الوعي و الحركة و القدرة 
البصر و التنفس فتتعطل الذاكرة ، فیفقد المریض وعیه و على الكلام و السمع و 

إدراكه في إختیار من یعالجه ، و غالبا ما یموت المریض المصاب بوفاة المخ التام 
بعد مدة تتراوح  بین أسبوع أو أسبوعین ، أما في حالة وفاة المخ الجزئیة و التي من 

اء التي تتحكم بالیقظة و شأنها أن تتلف الأجزاء العلیا في المخ و خاصة الأجز 
السمع و البصر و الإحساس و الإدراك ، فیدخل المریض في غیبوبة تمنعه عن 
الكلام و الحركة و حتى الإحساس إلا أن الدورة الدمویة و التنفس یستمران في العمل 
، لكن مع ذلك یفقد المریض إرادته في إختیار الطبیب الذي سیعالجه و حتى لو 

هذه فإنه یصبح فاقدا للإدراك و التمییز مما یتعذر علیه إختیار  أفاق من غیبوبته
) كالمجنون و المعتوه ( طبیبه المعالج ، و هناك أیضا من هو مصاب بآفة عقلیة 

أو أنه صغیر السن فإن من له الولایة علیه أن یطلب تدخل الطبیب لتقدیم العنایة 
  .اللازمة له 
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یب و المصاب الصغیر أو فاقد الوعي في إذن كیف یتم تكییف العلاقة بین الطب
  مثل هذه الحالات ؟ 

ذهب جانب من الفقه المصري إلى القول بأن طبیعة العلاقة بین الطبیب و المریض 
الصغیر أو فاقد الوعي لا یمكن تأسیسها أو تكییفها إلا على أساس الفضالة ، على 

ولي في أن یتصرف إعتبار أن أول ركن من أركانها قائم ألا و هو إرادة الفض
ماسة ، و لا شك أن لحاجة لمصلحة رب العمل بغیر علم هذا الأخیر ، أو موافقته و 

ذلك واضح في قیام هذا الركن بالنسبة إلى الطبیب الذي یسخر جهوده وفنه في 
سبیل عودة المریض إلى وعیه و إنقاذه من الخطر المحدق به ، لأن المصاب لیس 

ن رضاه ، و بمعنى آخر أن المریض سواء أكان قد شعر لدیه القدرة على التعبیر ع
  .بتدخل الطبیب أم لا فإن فعله هذا لا یخرج عن كونه فضولیا

و لكن مع تقدیرنا لهذا الرأي فإنه لا یمكن التعویل علیه ، لأنه لو رجعنا إلى نص 
من تصرف في : ( من القانون المدني العراقي  و التي نصت على أنه  135المادة 

  ) غیره بدون إذنه انعقد تصرفه موقوفا على إذن المالك ملك

حیث إنه من الصعوبة أن نعد تصرف الطبیب في هذه الحالة بمثابة تصرف 
  : فضولي و ذلك لسببین

السبب الأول، هو أن محل العقد الطبي هو جسم الإنسان بینما المحل في العقود 
من ( ة و أن النص یقضي بـ الأخرى و التي ترد في الغالب على أشیاء مادیة خاص

  .فإن جسم الإنسان لا یدخل في نطاق الأشیاء المادیة ) تصرف بملك غیره 

من القانون العراقي یكون العقد موقوفا على  135و السبب الثاني، وفقا لنص المادة 
إجازة المالك ، إن أجازه نفذ ، لأن الطبیب لو أجرى عملیة جراحیة للمریض في حالة 

مثلا ، و كان المریض فاقدا لوعیه ثم عاد إلى الوعي ، فالوضع هنا الإستعجال 
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سیكون خارجا عن المألوف ، إذ لا یمكن القول بأن المریض إذا أجاز العقد نفذ ، و 
  .إن لم یجزه بطل ، خصوصا و أن العملیة قد تم إجراؤها بالكامل 

و للطابع  إذن فالخصوصیة التي یمتاز بها العقد الطبي عن غیره من العقود
الإنساني الذي تختص به مهنة الطب ، كل هذا یقودنا إلى القول بعدم إمكانیة 
تكییف العلاقة بین الطبیب و المریض الصغیر أو فاقد الوعي في حالة الاستعجال 
على أنها وكالة ضمنیة منحها المریض قبل أن یفقد وعیه و عقله ، متضمنة حق 

  .التنازل عن حقه في إختیار طبیبه

القانون لا یعتد و لا یرتب أثر إذا أصدرت هذه الوكالة من شخص فاقد التمییز و 
الادراك ، و إذا ادعى من منحت له هذه الوكالة بأنه قد حصل علیها قبل المرض ، 
فهذا شيء خارج عن المألوف ، لأنه كیف للشخص أن یظن أنه سیمرض و لنفرض 

رین لإختیار طبیب له سواء بوكالة جدلا توقع مرضه فهل سیشغل فكره بتوكیل الآخ
  1.صریحة أو ضمنیة لعلاجه 

  عدم توافر قریب برخصة المریض .3

       هذا الشرط الأخیر لا بد من توافره حتى یمكن الإقرار بقیام حالة الاستعجال ،
و یتعلق بوجود المریض منفردا ، إذ لا یكفي أن یكون المریض عاجزا  عن التعبیر 
عن إرادته ، إنما یلزم فوق ذلك ، ألا یوجد في متناول الطبیب أي قریب یمكن أن 
یقوم مقام هذا الأخیر بتبصیره  بحالة المریض و الحصول على رضائه بالعمل 

لعمل الطبي في التو و اللحظة ، إضافة الطبي ، فالاستعجال الذي یوجب القیام با
إلى فقد الوعي و عدم القدرة على التعبیر عن الإرادة ، عنصران یؤدي اجتماعهما 
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 Dans un état d’incapacité.إلى جعل المریض في حالة انعدام أهلیة واقعیة 
de fait   

إلا تخول أقارب المریض حق الرضاء بدلا منه، بحیث لا یستطیع الطبیب تخطیهم 
فالطبیب لا یمكنه التدخل إلا بعد إخطار أقارب . إذا استحال علیه الاتصال بهم

المریض و تبصیرهم ، ما عدا حالة الاستعجال ،أو استحالة الاتصال بالأقارب ، و 
هنا أیضا ، فإن الاستغناء عن تصریح الأقارب یفترض توافر شرطي الاستعجال ، و 

و المثال التقلیدي لحالة عدم وجود قریب ،ب عدم إمكان الحصول على رضاء الأقار 
یمكن الرجوع إلیه ، هو حالة المصاب في حادث سیر الذي تم  إدخاله المستشفى 

و الذي یتعین إجراء جراحة عاجلة له لإنقاذ  على بعد مئات الكیلومترات من منزله ،
 حیاته ، و كذلك حالة الشخص الذي وجد فاقد الوعي في طریق عام و لا یحمل
بطاقة هویة ، أو ببساطة شدیدة حالة الشخص الذي لا یعرف له أقارب یمكن الرجوع 

الأحكام القضائیة بقیام حالة الاستعجال  اعترفتإلیهم ، و لكن إلى جانب ذلك فقد 
في الأحوال التي وجد فیها الجراح نفسه أمام ضرورة ملحة تقتضي تغییر المسار 

ام بهذا التغییر من تلقاء نفسه ، نظرا لأنه لم یجد المتفق علیه للعملیة الجراحیة ، فق
ففي قضیة تتعلق بجراح كان مكلفا ، أحدا من أقارب المریض یمكن الرجوع إلیه 

بأخذ عینة من ورم في عنق مریضة لفحصها و تحدید طبیعة الورم ، و لكنه شك في 
انتفاء  Rouenكون الورم خبیثا فقام بإستئصاله في الحال ، قررت محكمة استئناف 

مسؤولیة الجراح عما لحق المریضة من ضرر ، استنادا إلى أن الطبیب من اللحظة 
التي یدعى فیها لعلاج المریض، یلتزم بأن یوفر له في الحال كل وجوه العنایة 

ى هذه القاعدة العامة الطبیة التي یستطیعها و التي تفرضها الظروف ، و یترتب عل
انه التهوین من مخاطر إنتشار الورم الخبیث و التي الذي لم یكن بإمك أن الدكتور

تنتج عن إتصاله بالهواء ، و الذي كان من المستحیل علیه عملیا استشارة المریضة 
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أو أي من أقربائها في الحال ، قد التزم قواعد أخلاقیات المهنة نصا و روحا عندما 
المتوقعة و التي لا إختار من المخاطر ما بدى له الأقل شأنا بالرغم من النتائج 

یمكن تجنبها ، فغیاب القریب الذي یمكن استشارته هو أحد عناصر الاستعجال 
على العكس من ذلك ، یرفض القضاء الاعتراف بقیام حالة ،المعفى من المسؤولیة 

الاستعجال عندما یكون باستطاعة الطبیب استشارة أحد أقارب المریض بشأن العلاج 
كنه لا یفعل ذلك ، و لذلك فإن محكمة النقض أقرت قضاة الذي یزمع تطبیقه ، و ل

الموضوع فیما ذهبوا إلیه من أن الطبیب یلتزم قبل القیام بالعلاج أو إجراء العملیة 
الجراحیة بأن یحصل في غیر حالة الضرورة ، على رضاء المریض الحر المستنیر 

من الأشخاص ضاء ،یر غیر قادر على إصدار الر أو في الحالة التي یكون هذا الأخ
الذین لهم تجاه المریض من السلطة القانونیة أو من علاقات القرابة  و أیدت ما 
خلصوا إلیه من قیام مسؤولیة الطبیب الذي قام على وجه الاستعجال ، بعلاج 
مریضة بالصدمات الكهربائیة مما أدى إلى إصابتها بكسور في عظام الكتفین لأنه 

لا تسمح لها بإصدار رضاء حر ، فإنه كان یتوجب  لما كانت المریضة في حالة
على الطبیب أن یقدم لوالدتها التي كانت بصحبتها كل المعلومات التي كان یجب ، 

حالة الاستعجال تتمیز بوجود ف ،في الظروف العادیة ، تقدیمها للمریضة ذاتها
ي و المریض وحیدا أمام الطبیب فهذا الأخیر یجد أمامه مریضا غائبا عن الوع

حالته تتدهور من لحظة لأخرى ، فالعملیة أو العلاج لیس فقط ضروریا ، بل یجب 
و نظرا لأن المریض فاقد الوعي ، فلا مجال للحدیث عن  ،أن یباشر في الحال 

بینه و بین الطبیب ، و نظرا لعدم وجود  coopérationأو تعاون  dialogueحوار 
ه ، فإن الطبیب یجب أن یتصرف وحده و أي فرد من أفراد الأسرة یمكن الرجوع إلی

  . 1بسرعة ، محتكما إلى ما یملیه علیه ضمیره المهني 
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  دور المریض في التعبیر عن الإیجاب : الفرع الثالث 

المریض لطبیب معین لا یكفي لتكوین العقد الطبي لأن هذا الاختیار  اختیارإن 
مجرد تحدید نظري إلى أن یصدر من الطرفین تعبیر عن الإرادة ، یجسد هذا الأخیر 
في صورة علاقة عقدیة ، تربط الطبیب بالمریض ، و تعرف باسم العقد الطبي 

contrat médical) le (، سا  إلى أن الطبیب و قد ذهب بعض الشراح ، في فرن
و تخصصه ، فإنه یصدر إیجابا عاما  باسمهعندما یضع على باب عیادته لافتة 

موجها إلى الجمهور ، بحیث لا یبقى إلى قبول أي مریض لهذا الإیجاب لكي ینشأ 
العقد الطبي ، فأصحاب هذا الرأي یعتبرون أن العقد الطبي ینعقد بإیجاب عام یؤخذ 

عن إسمه و صفته ، و قبول یصدر من أي مریض یتقدم من مجرد إعلان الطبیب 
  .طالبا الخدمة الطبیة أو یستدعي الطبیب في بیته لآدائها

و نحن من جانبنا لا نرى أن مجرد وضع اللافتة یمثل إیجابا من جانب الطبیب ، " 
و إلا كان معنى ذلك المصادرة على حریة هذا الأخیر ، و إجباره على تقدیم الخدمة 

لأي شخص یطلبها ، في حین أنه من المقرر أن للطبیب الحق في غیر  الطبیة
حالات الاستعجال أو الضرورة أن یرفض تقدیم الخدمة الطبیة لأسباب شخصیة أو 
مهنیة ، و نعتقد بذلك أن ما یصدر عن الطبیب لیس ایجابا بالمعنى الفني و إنما 

بما للطبیب من حریة في أن یعتذر دعوة للتعاقد، یتقید إبرام العقد ، استنادا إلیها ، 
  .عن تقدیم الخدمة في حالات معینة ، إذا كان ثمة ما یمنعه من أدائها 

دام الأمر یتعلق بدعوة للتعاقد ، فإن الإیجاب في العقد الطبي یصدر من  اذن فما
المریض ، عن طریق التقدم إلى الطبیب في عیادته أو استدعائه للكشف علیه في 

بول یصدر من الطبیب بمجرد موافقته على توقیع الفحص المبدئي على منزله ، و الق
المریض و موضوع العقد الذي یبرم بهذه الطریقة هو إتمام الفحص اللازم لتبین العلة 
التي یعاني منها المریض إذا كانت غیر ظاهرة ، و القیام بتطبیق العلاج إذا قبل 
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العقد الطبي عند مجرد الفحص و و على هذا الأساس ، فقد یتوقف ، المریض ذلك 
تبین العلة ، إذا رغب المریض عن العلاج ، بعد إخباره بما یعانیه من مرض و 

و قد یستمر العقد الطبي إذا قبل المریض قبولا حرا و . بالطریقة المقترحة لعلاجه 
  .مستنیرا الخضوع للعلاج الذي یقترحه الطبیب 

      رادة المریض في مرحلة إبرام العقد ،یتضح من هذا حقیقة الدور الذي تلعبه إ
و الذي یقتصر على إختیار طبیب معین ، و الخضوع للفحوص الأولیة التي تسمح 
للطبیب بأن یضع تشخیصا و یقترح علاجا لما یعاني منه المریض ، فإذا أبرم العقد 
ترتبت آثاره ، و هي عبارة عن مجموعة من الالتزامات على عاتق طرفیه ، 

تباع تعلیمات الطب ٕ یب، حین یلتزم هذا الأخیر بأن یقدم فالمریض یلتزم بدفع الأجر وا
للمریض عنایة یقظة تتفق ، في غیر الظروف الاستثنائیة ، مع المعطیات العلمیة 
المكتسبة أو الحدیثة ، كما یلتزم أیضا بالحصول على رضاء المریض رضاء حرا 

فإرادة المریض تلعب ، مستنیرا قبل الشروع في تنفیذ العلاج أو التدخل الجراحي 
إذن على مستویین ، و في مرحلتین ، ففي مرحلة إبرام العقد یكون لإرادة  دورها

المریض دور یظهر في صورة الإیجاب الذي یصدره ، و ینعقد به العقد متى لحقه 
قبول من الطبیب ، و في مرحلة تنفیذ العقد یكون لإرادة المریض دور آخر ، یبدو 

الطبیب الحصول علیه من  في صورة الرضاء الحر المستنیر الذي یتعین على
المریض قبل الشروع في تنفیذ العلاج ، فالأمر یتعلق إذن برضائین منفصلین ، لكل 
منهما نطاق مستقل عن الآخر ، فالأول ضروري لإنعقاد العقد ، حین یلعب الثاني 
دوره في مرحلة تنفیذ العقد ، و یضفي على عمل الطبیب وصف المشروعیة من 

  .1الجنائیة  الوجهتین المدنیة و
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الحق أن ما نقول به لیس هو التحلیل السائد في الفقه المصري الذي یعالج البعض ف
منه رضاء المریض بالعلاج ، و یشترط أن یكون حرا مستنیرا ،دون  أن یعرض 

، و یتحدث بعضه الآخر عن إلتزام سابق على التعاقد  1للرضاء اللازم لإبرام العقد 
بالإدلاء للمریض بكافة المعلومات المتعلقة بالمرض و  ، یقع على عاتق الطبیب ،

بالعلاج المقترح ، فإذا حصل المریض على هذه المعلومات ، أصدر قبولا حرا 
مستنیرا ، یقوم به العقد الطبي و یحقق في الوقت ذاته ، مشروعیة ما یقوم به 

لأي من و الحق أننا لا نستطیع الانحیاز  ،الطبیب من أعمال على جسم المریض 
هاذین التحلیلین ، فالأول و هو الذي لا یمیز بین الرضاء اللازم لإبرام العقد  و 
الرضاء بالعلاج الطبي لا یعكس الطبیعة الحقیقیة للإرتباط الحاصل بمجرد إلتقاء 
المریض و الطبیب ، و قبول الأول الخضوع للفحص المبدئي الذي یوقعه الثاني 

ة إلى علاقة عقدیة ، نشأت من تقابل إرادتین فهذا الارتباط یتحول بالضرور 
متطابقتین في معنى ابرام العقد و الثاني و هو القائل بالالتزام بالإفضاء السابق على 
التعاقد  ینكر أیضا الطبیعة الحقیقیة لعلاقة المریض بالطبیب ، في اللحظة التي 

الطبي من إلتزام یقوم فیها هذا الأخیر بالفحص اللازم للإفضاء ، و یفرغ العقد 
و یتعارض أخیرا مع منهج القضاء الحدیث  ،أساسي ینشأ عنه هو الإلتزام بالتبصیر 

الذي یعتبر الالتزام بالإفضاء من آثار العقد الطبي ، و یرتب على إخلال الطبیب به 
مسؤولیة تعاقدیة ، كما أن الرأیین السابقین لا یقدمان تكییفا محددا لطبیعة العلاقة 

بیب و المریض في الفرض الذي یقوم فیه الطبیب بتوقیع الكشف على بین الط
المریض ، و وصف دواء له و الحصول على الأجر فهل تعد هذه العلاقة عقدیة أم 
لا ؟ لا نظن أن الإجابة تثیر لبسا ، فالعقد نشأ بین الطرفین لدى التقائهما و قیام 

مر كثیرا فیما لو إمتدت الطبیب بتوقیع الكشف على المریض ، و لا یتغیر الأ
العلاقة بین الطرفین ، و إقتضى الأمر اللجوء إلى فحوص أكثر دقة ، أو إجراء 
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عملیة جراحیة مثلا ، فكل ذلك یتم في إطار العقد المبدئي ، و یعد إستمرارا له و 
لكن مشروعیة أي عمل من هذه الأعمال تقتضي أن یقبل المریض في إطار العقد 

الخضوع لهذا العمل بعد أن یفضي له الطبیب بالمعلومات اللازمة  الذي سبق إبرامه
و تلك خصوصیة یتمیز بها العقد الطبي لوروده مباشرة على جسم الإنسان و مساسه 
بتكامله البدني بما یوجب الحصول على رضائه قبل القیام بأي عمل یتضمن قدرا 

ط بین الرضاء اللازم القول أنه یتعین عدم الخل ،نخلصمن الخطورة بالنسبة له 
لتكوین  عقد العلاج الطبي ، و الذي یخضع للقواعد العامة في الرضاء كأحد أركان 
العقد ، و یؤدي انعدامه إلى بطلان العقد ، و تعیبه إلى جعل العقد قابلا للإبطال و 
بین رضاء المریض بالعمل الذي یزمع الطبیب إخضاعه له فهذا الرضاء الأخیر لا 

عد إبرام العقد ، ویعد الحصول علیه تنفیذا لإلتزام یثقل كاهن الطبیب یصدر إلا ب
بمقتضى العقد ،و لذلك فإن عدم الحصول علیه یمثل إخلالا بإلتزام عقدي ، تنشأ 
عنه مسؤولیة عقدیة ، لا یؤثر قیامها على وجود العقد الذي نشأ سلفا بإلتقاء إرادتي 

  .1و الطبیب  المریض

  سكوت المریض و عدم اعتراضه على التدخل الطبي حكم : الفرع الرابع 

لا یعرض هذا التساؤل بصدد الإیجاب ، فمن المستحیل أن یكون السكوت ایجابا ، 
و إنما یعرض التساؤل بمناسبة القبول ، فإذا صدر إیجاب من طرف بمظهر من 
  المظاهر السابقة و سكت الطرف الآخر فهل یعتبر سكوته رفضا أو یعتبر قبولا ؟ 
و یجب باديء ذي بدء أن نمیز بین التعبیر الضمني عن الإرادة ، و بین السكوت 

  2.فالتعبیر الضمني وضع إیجابي یستنتج منه حتما ما یدل علیه من موافقة 
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فالسكوت في ذاته ، مجردا عن أي ظرف ملابس له ، لا یكون تعبیرا عن الرضاء 
لا :" ، و یقول فقهاء المسلمین ، لأن الرضاء عمل ایجابي ، و السكوت شيء سلبي 

هذا هو المبدأ الذي یقول به جمهور الفقهاء في فرنسا ، و یطبقه " قول تینسب لساك
  1.القضاء الفرنسي 

فلقد ثار التساؤل عن حكم سكوت و عدم إعتراض المریض على التدخل الطبي ، 
بمعنى هل یجوز تفسیر سكوت المریض و عدم إعتراضه على انه موافقة على 

  الأعمال الطبیة  المقترحة ؟ 

فاستخلاص القبول من مجرد السكوت فیه اعتداء على الحریة الشخصیة ، لذلك 
لتي تؤكد أن هذا السكوت یكشف عن إرادة حقیقیة یجب توافر الظروف و الأدلة ا

و یذهب الرأي الغالب في الفقه إلى عدم ،نحو الموافقة على التدخل الطبي المقترح 
الأخذ بسكوت المریض و عدم اعتراضه على العمل الطبي كأساس لإباحة التدخل 

على فلا یمكن أن یستفاد من السكوت الرفض أساسا ، كما لا یمكن أخذ . الطبي 
أنه موافقة إلا إذا ثبت ذلك من خلال الظروف المصاحبة ، فقد یكون السكوت نابعا 
، في بعض الحالات ، عن الخوف من الرفض و ما قد یترتب علیه من نتائج ، و 
قد یكون مصدره جهل المریض بحالته الصحیة أو عدم استعابه للمعلومات المقدمة 

أما السكوت و عدم الاعتراض الذي ، ه له بشأنها ، مما یجعله في حیرة من أمر 
یمكن أن یفسر على أنه موافقة ، فهو السكوت الذي ینسب إلى الشخص الذي 
توافرت لدیه القدرة على الإعتراض و لم یفعل ، فالسكوت الذي یفید الرضا یشترط أن 
تصاحبه ظروف و أدلة على توافر الإرادة الحقیقیة لصاحبها نحو قبول الإجراء 

، و كان هذا الإجراء أو التدخل الطبي یحقق أفضل مصلحة للمریض ، و  المقترح
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و یقال  ، 1یسمى السكوت بهذا المفهوم في فقه القانون المدني بالسكوت الملابس 
أي أن السكوت الذي تصاحبه ظروف أو " السكوت في معرض الحاجة بیان " أیضا 

أن یصدر الرضا من صاحبه ملابسات فیها دلائل على الرضا یعتبر قبولا و یشترط 
قبل مباشرة العمل الطبي ، و أن یستمر حتى بدأ التنفیذ و أثنائه ، ذلك أنه من حق 
المریض أو من یمثله أن یغیر رأیه قبل بدأ التنفیذ أو أثنائه حسب الأحوال ، كما 
یشترط الحصول  على موافقة المریض قبل مباشرة التنفیذ بإعتبار أن الرضا شرط 

و تبعا لذلك لا یكون للرضا اللاحق أي أثر من الناحیة " لعمل الطبي أصلا لإباحة ا
القانونیة و یثور التساؤل أیضا حول حكم العمل الطبي الذي یبدأه الطبیب بدون 
موافقة المریض ثم یحصل على إذنه قبل انتهائه من التنفیذ فهل یمتد أثر الموافقة 

  اللاحقة للأعمال السابقة ؟

أثر الموافقة اللاحقة یمتد إلى الأعمال الطبیة السابقة لأنها تشكل في  یرى الفقه أن
مجال العمل الطبي وحدة متكاملة یصعب الفصل بینهما و لا تقبل التجزئة ، و 
یفترض أن یمتد رضا المریض في مثل هذه الحالات لیشمل مجمل ما قام به الطبیب 

أنه كان یقصد عملا دون غیره من أعمال ، إلا إذا ثبت أن من إرادة صاحب الشأن 
، ففي هذه الحالة یقتصر أثر الرضا على الحالات المقصودة دون غیرها و بشرط 
،و أن تكون الأعمال المنفذة قابلة للتجزئة ، أما إذا لم تكن كذلك فلیس هناك مجال 

  2.لإثارة هذا الإشكال 

                                                                  حریة الطبیب المعالج في الاختیار            :المطلب الثاني 

تطبیقا لمبدأ حریة التعاقد ، و حریة الفرد في أن یختار من یتعاقد معه ، و كما أن 
المریض حر في إختیار طبیبه ، فإنه من حق الطبیب أیضا أن یختار مرضاه ، 
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ر أن العقد الطبي من العقود فیشترط موافقة الطبیب لعلاج المریض على إعتبا
الرضائیة ، لكن لكل قاعدة استثناء ، فقد یجد الطبیب نفسه في موقف یلزمه بأن 
یقدم علاجه للمریض و لو كان ذلك على حساب مبدأ حریة الطبیب في إختیار 
مرضاه ، هذا ما سنحاول الوقوف عنده بشيء من التفصیل من خلال الفروع الآتیة 

ختیاري للطبیب ، و حالة التدخل الإجباري للطبیب كما في حالة ، كحالة التدخل الإ
الإجبار التعاقدي ، و الإجبار اللائحي ، و حالة الإجبار المهني والقانوني و كذا 

  .حالة كون الطبیب عضوا في الفریق الطبي 

  التدخل الاختیاري للطبیب : الفرع الأول 

یستتبع وجود رابطة عقدیة بین الطبیب والمریض أن یصبح الطبیب حرا من حیث 
المبدأ في أن یختار من یتعاقد معه ، و بالتالي یصبح له الحق في رفض التعاقد مع 
مریض معین أیا كان الدافع وراء هذا الرفض ، و هذه القاعدة لیست في الواقع إلا 

حریة الفرد في أن یختار من یتعاقد معه فكما  تطبیقا لمبدأ عام في حریة التعاقد ، و
لكن ، أن المریض حرا في إختیار طبیبه ، كذلك من حق الطبیب أن یختار مرضاه 

التساؤل الذي یثور ، هل حریة الطبیب على هذا النحو من الحریة مطلقة ، أم أن 
على هناك من الاعتبارات و الأنظمة في كثیر من الأحوال ما یحول دون ممارستها 

  .1الوجه الأكمل ؟ 

فتطبیقا لمبدأ حریة التعاقد یمكن للطبیب الاتفاق على العلاج و تقدیم خدماته مع 
من یشاء من الأفراد ، و یلتزم بضمان تقدیم العلاج للمریض بمجرد موافقته على أي 
  طلب معالجة ، كما یجوز للطبیب ، تطبیقا لنفس المبدأ رفض علاج أحد المرضى

  و هو ما نصت علیه صراحة مدونة أخلاقیات مهنة الطب الجزائریة بنصها 
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أعلاه ، أن  9و یمكن للطبیب أو جراح الأسنان ، مع مراعاة أحكام المادة ".....
في وجوب إسعاف الطبیب  09أحكام المادة " یرفض لأسباب شخصیة تقدیم العلاج 

من نفس  50تنص المادة  في نفس الإتجاه ،، للمریض الذي یواجه خطرا وشیكا
یمكن للطبیب أو جراح الأسنان أن یتحرر من مهمته بشرط أن یضمن " المدونة ،

  " مواصلة العلاج للمریض 

مما یعني أن الطبیب حر في مباشرة العلاج من عدمه أول مرة و كذا التوقف عنه 
في أیة مرحلة من مراحله بشرط أن لا یتعلق الأمر بحالة ضرورة تفرض علیه 

    1.التدخل السریع لإنقاذ حیاة المریض 

أما إذا كان قد بدأ العلاج و لم یرغب في مواصلته ، جاز له ذلك و لكن بشرط 
ضمان مواصلة العلاج عند الغیر ، كتوجیه المریض إلى زمیل آخر أو إلى طبیب 

   . 2أخصائي 

  التدخل الإجباري للطبیب : الفرع الثاني 

العلاج ترد علیه بعض الاستثناءات ، و تتجلى هذه  إن مبدأ حریة الطبیب في رفض
  :الاستثناءات، بصفة جلیة في الحالات التالیة 
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  حالة الإجبار التعاقدي :أولا 

قد یتعاقد الطبیب مع مؤسسة تجاریة أو صناعیة ، لمعاینة العاملین فیها و علاجهم 
حتى في سواء في عیادته الخاصة أو في المستشفى الخاص الذي یملكه أو 

فالطبیب في هذه الحالة ، المؤسسة التجاریة أو الصناعیة نفسها أي في مقر العمل
یفقد ، بتعاقده مع المؤسسة ، حقه في إختیار مرضاه ، بحیث یكون ملتزما بتقدیم 
الرعایة الطبیة لكل مستفید من عقد الإشتراط الذي أبرمه مع المؤسسة ، و من 

یر ینشئ لصالح المستفید حقا مباشرا قبل المتعهد المعلوم أن الإشتراط لمصلحة الغ
على وجه یستطیع معه المریض مطالبة الطبیب مباشرة بتقدیم العلاج له دون حاجة 
إلى وساطة المؤسسة التي یقتصر دورها على مجرد تحویل العامل المریض إلى 

ن الطبیب المتعهد ، و لا یستطیع الطبیب في هذه الحالة رفض علاج العامل ، لأ
مجرد رفضه العلاج یثیر مسؤولیته التعاقدیة تجاه المؤسسة التي تعاقد معها بموجب 

هذا ما قضت به محكمة التمییز في العراق بقرار لها ، عقد الاشتراط لمصلحة الغیر 
إمتناع طبیب المعمل عن تطبیب العامل المصاب بإعتباره أحد :( مقتضاه ما یلي 

  .1) لتعاقدیةمنتسبي المعمل یوجب مسؤولیته ا

یتضح لنا من هذا القرار ، بأن محكمة التمییز عدت حالة الطبیب المتعاقد مع 
منشأة أو معمل معین لمعالجة العاملین فیه ، استثناء من مبدأ حریة الطبیب في 
إختیار مرضاه ، بحیث لا یمكنه رفض معالجتهم و إلا تحمل المسؤولیة التعاقدیة 

ورود هذا الاستثناء في المادة المخصصة لمبدأ حریة عن ذلك ، على الرغم من عدم 
  2.الطبیب في إختیار  مرضاه في آداب المهنة الطبیة العراقي 
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  حالة الإجبار اللائحي : ثانیا 

إن علاقة الطبیب بالمریض في مستشفى عمومي هي علاقة شخص مكلف بأداء 
ق العام طبقا خدمة عامة طبقا للوائح المعمول بها بشخص ینتفع بخدمات المرف

للقانون ، و مؤدى  ذلك، أنه لا یوجد عقد بین الطبیب الممارس في مستشفى عام و 
المریض الذي ینتفع بخدماتها ، فعلاقة الطبیب الموظف بالجهة الإداریة التي یتبعها 
هي علاقة تنظیمیة أو لائحیة تحكمها القوانین و اللوائح ، لذا لا یمكن تطبیق أحد 

  1.الخاص علیها أنظمة القانون 

یدخله ضمن نطاق لفعمل الطبیب بجهة حكومیة یخرجه من نطاق القانون الخاص 
القانون العام ، و علیه فإنه في حالة وقوع الطبیب في خطأ مهني یختص القضاء 

  2.الإداري بهذه الدعوى نظرا لإتصالها بمرفق عام 

فالطبیب ملتزم ، طبقا لنظام الوظیفة الذي یحكمه ، بأن یقدم العنایة الطبیة ضمن 
اختصاصه ، لكل من یتقدم طالبا للعلاج في المستشفى الذي یعمل فیها ، و امتناع 
الطبیب عن تقدیم العلاج لمرضاه یثیر مسؤولیته أمام القضاء الإداري ، و یثیر 

لحق هذا الأخیر ضرر من جراء امتناع الطبیب كذلك مسؤولیته تجاه المریض إذا ما 
إلا أنه یستثنى مما تقدم حالة ما یعرف بالقسم الخاص داخل ، عن تقدیم العلاج له 
و  (le secteur privé dans les hôpitaux publics )المستشفیات العامة 

حیث تأخذ  ( les cliniques ouvertes)كذلك ما یسمى بالعیادات المفتوحة 
و من بینهما فرنسا ، و في الحالتین یسمح لأطباء  دول بهذین النظامین بعض ال

المستشفى ، في أوقات محددة ، بأن یستقبلوا المرضى على نحو خصوصي و بأجر 
تتقاضى المستشفى نسبة من نظیر استخدام الطبیب المكان و الأجهزة و المساعدین 
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وده فقط یحق للطبیب أن یختار و وفقا لهذا النظام ، و في حد، التابعین للمستشفى 
مریضه ، و تنشأ بین الطرفین علاقة تعاقدیة كتلك التي تقوم بین المریض و الطبیب 
الذي یستقبل مرضاه في عیادته الخاصة ، و هذا یعني أن الطبیب أیضا یسترد حقه 
في إختیار مریضه ، و یجوز له ، في غیر حالة الضرورة أو الاستعجال ، أن 

  1.العلاج للمریض لأسباب شخصیة أو مهنیة یرفض تقدیم 

  حالة الإجبار المهني و القانوني : ثالثا 

یرى في هذا الصدد الفقه الفرنسي أن للطبیب كامل الحریة في قبول أو رفض 
الدعوة للعلاج ، بحجة أنه لا یوجد التزام قانوني أو عقدي یجبره على تلبیة نداء كل 

لطبیب ملزما بذلك لأصبح في حالة عبودیة لا مریض ، و من جهة أخرى إذا كان ا
  .تطاق 

و قد أرجع البعض موقف الفقه الفرنسي آنذاك إلى تأثره بمبدأ الشرعیة في القانون 
  .الجنائي حیث لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني 

لكن الفقه الفرنسي قد غیر من موقفه و أقر بمسؤولیة الطبیب الممتنع عن العلاج ، 
 intention de nuire à)سبب ذلك الامتناع و نیة الإضرار بالغیر متى كان
autrui)  عن طریق تطبیق نظریة التعسف في استعمال الحق ، و یمكن استنتاج نیة

الإساءة إلى الغیر ، وفقا لهذا الرأي ، من الظروف المحیطة بالواقعة ، كما لو كان 
إنسان في خطر لا یحتمل تأجیل العلاج ، و كان الطبیب على علم بذلك و لكنه 

  .امتنع عن إسعافه 
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الفرنسیة أبعد من ذلك حینما قررت في حكم لها ، بأن قد ذهبت محكمة النقض 
المساعدة مطلوبة من الطبیب حتى و لو تبین أن حالة المریض میئوس منها ، و أنه 

    1.لا فائدة من العلاج 

التي قررت بأن الطبیب ملزم بمحاولة  Montpellierو هو ما اتبعته كذلك محكمة 
بلغت حالته حدا من التدهور لا یجدي  إنقاذ المریض المعرض للهلاك ، حتى و لو

معنى ذلك بأن المساعدة الطبیة لیست لازمة في الحالات ، معه أي تدخل طبي 
التي تكون فیها فعالة فحسب ، بل هي أیضا لازمة في محاولات الإنقاذ حتى لحظة 

و قد فسر بعض الفقه الفرنسي ذلك بعدم تصرف الطبیب من منطق الیأس ، الوفاة 
الأمل ، و أن من واجبه ، في حدود الممكن من الناحیة العملیة ، أن یخفف و فقدان 

غیر أن الفقه الحدیث یرى أن خطأ الطبیب في حالة ، آلام المریض إلى آخر لحظة 
امتناعه عن العلاج یخضع لقواعد المسؤولیة التقصیریة ، بسبب عدم وجود العقد 

لذي یرفض إسعاف مریض في منطقة لهذا تقوم المسؤولیة التقصیریة على الطبیب ا،
منعزلة ، یحتاج إلى تدخل فوري و هو یعلم أنه الوحید الذي یمكنه القیام بهذا التدخل 

و على عكس ذلك إذا رفض الطبیب استقبال أحد المرضى في عیادته في ، و یمتنع 
منطقة متوفرة على غیره من الأطباء أو مراكز الاستشفاء ، و لیس هناك ما یدل 

خطورة حالة المریض ، فلا یشكل هذا الرفض أي خطأ ، في حین أنه لو امتنع على 
عن ربط شریان نازف لجریح لارتكب خطأ  Mazeauolنفس الطبیب ، كما یقول 

كما أن الضابط الذي یحكم تدخل الطبیب من عدمه هو ضرورة . یسال عنه مدنیا 
  . توافر خطر جسیم و حال
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أخلاقیات الطب الفرنسي الطبیب بإعطاء المرضى من تقنین  05كما تلتزم المادة 
نفس الرعایة الطبیة مهما كانت وضعیة هؤلاء أو جنسیتهم و بغض النظر عما یكنه 

بمعنى لا یجوز للطبیب رفض العلاج المؤسس على التمییز . من أحاسیس تجاههم 
ب أن فطبقا لما استقر علیه الوضع في فرنسا ، فمن حق الطبی، العنصري أو الدیني 

یرفض علاج المریض لأسباب شخصیة لأن ذلك قد یكون بسبب عدم التفاهم مع 
المریض أو أن المرض یحتاج إلى طبیب أخصائي ، غیر أنه لا یمكنه التخلي عن 
المریض في حالة الضرورة حینما یكون تدخله ضروریا لإنقاذ صحة أو حیاة 

ائري ، التخلي عن متابعة المریض ، كما انه یجوز للطبیب ، في ظل القانون الجز 
علاج المریض في غیر حالة الضرورة ، و لكن بشرط أن یضمن مواصلة العلاج 

  .1لهذا المریض من قبل الغیر 

  حالة كون الطبیب عضوا في الفریق الطبي : رابعا 

إن تقدم الفن الطبي ، و اللجوء إلى طرق و وسائل تقنیة معقدة في العمل الجراحي 
ها ، و زیادة المعارف الطبیة ، قد استوجب تخصصا أكثر تعمقا ، و تنوع استخدام

في العمل الجراحي ، و بمعنى آخر ، أن العمل الجراحي الذي یؤدى للمریض ، قد 
كل , أصبح یتطلب في أغلب الحالات ، عملا جماعیا مشتركا من قبل الأخصائیین

  .2في مجال تخصصه 
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لعدید من المشاكل القانونیة خاصة ما و قد أثار هذا النوع من الممارسة الطبیة ا
یتعلق منها بتحدید المسؤولیة في حالة وقوع الأخطاء الطبیة سواء أكانت مدنیة أم 

  .1جنائیة ، و سواء أكانت المسؤولیة المدنیة تعاقدیة أم تقصیریة 

من ناحیة أخرى ، یثیر الفریق الطبي مشكلة ثانیة تتعلق برضا الطبیب العضو في 
ي لم یتعاقد معه المریض مباشرة ، فهل یعد الطبیب الجراح نائبا عن الفریق الذ

زملائه في التعاقد مثلا مع المریض أم أنه المسؤول الأول و الوحید أمام المریض 
  بشأن العلاج ؟ 

من مدونة أخلاقیات مهنة الطب الجزائریة على هذا التساؤل بما  73أجابت المادة 
عندما یتعاون عدد من الزملاء على فحص مریض بعینه أو معالجته ، فإن :" یلي 

مما یعني أن هناك تحدید للصلاحیات ..." . كل منهم یتحمل مسؤولیاته الشخصیة 
و ، قوم به من عمل داخل الفریق داخل الفریق الطبي و كل طبیب مسؤول عما ی

بخصوص التشریع الفرنسي فقد كان سباقا للنص على مبدأ مماثل بشأن تحدید 
مسؤولیة أعضاء الفرق الطبیة في حین اعتبر القضاء الفرنسي مسؤلیة الأطباء في 
هذه الفرق مسؤولیة عقدیة ، و اعتبر رضاء الأطباء بالنسبة للمریض رضاء ضمنیا 

            ضاء الفرنسي أن تحدید المسؤولیات بهذه الكیفیة یتناسب، حیث یرى الق
و الاستقلالیة التي یتمتع بها كل طبیب في الفرق الطبیة من حیث تخصصه و عدم 
تلقیه لأوامر من غیره مما یجعله مسؤولا مباشرا عما یقوم به من عمل ، و یدفع 

لقضاء الفرنسي الحدیث على بالموضوع في نطاق المسؤولیة العقدیة و لقد استقر ا
استقلالیة كل عضو في الفریق بمسؤولیته مع تقریر وجود إلتزام متبادل بینهم 

  .بالمشورة داخل الفریق الطبي 
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هذا یعني أن إقرار المسؤولیة الفردیة لا یغني عن قیام المسؤولیة الجماعیة للفریق 
خطأ المرتكب كان سببه الطبي أو ما یسمى بالمسؤولیة التضامنیة ، إذا ثبت أن ال

  .قلة أو انعدام المشورة و الإعلام بین أعضائه 

إلى القول بوجود مسؤولیة  16/09/1994فقد ذهبت محكمة استئناف باریس في 
تضامنیة بین أعضاء الفریق الطبي من جهة و العیادة التي تم فیها التدخل الطبي ، 

إثر إجراء جراحة قیصریة  و تتلخص وقائع هذه القضیة في إصابة سیدة بعجز كلي
حیث وجد طبیب التخدیر نفسه مضطرا لتخدیرها تخدیرا كلیا على إثر انفصال . لها 

المشیمة و ارتفاع الضغط بصورة مفاجئة لدیها ، و في الیوم التالي للعملیة وجدت 
. هذه السیدة في حالة إغماء و مصابة بالتهاب مخي أدَّى إلى إصابتها بعجز كلي 

  : محكمة باریس المسؤولیة التضامنیة على العناصر التالیة  و قد أسست

في بدل العنایة اللاحقة على العملیة ) طبیب الولادة( تقصیر الطبیب الجراح -
  .الجراحیة ، و ذلك بسبب اعتقاده بأن حالة المریضة حالة عادیة 

اشتراك طبیب التخدیر مع الجراح في التقصیر من خلال عدم إعلامه للجراح -
بالحالة الاستثنائیة لهذه المریضة ، ذلك أن طبیب التخدیر لیس ملتزما فقط بتخدیر 

  .المریض فحسب ، و إنما هو ملزم أیضا بمتابعة آثار التدخل العلاجي 

تقصیر ممرضة العیادة في تنبیهها للفریق الطبي إلى ارتفاع الضغط لدى -
   .المریضة

 28/10/1997في حكم لها بتاریخ  في ذات الاتجاه قضت محكمة النقض الفرنسیة
 LYONبمناسبة النظر في الطعن المقدم ضد حكم صادر عن محكمة استئناف 

، بأن هناك التزاما على الجراح بإحاطة طبیب التخدیر  03/05/1995بتاریخ 
بالمعلومات اللازمة عن التخدیر ، ففي هذه القضیة تعرض المریض إلى فقدان 
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التخدیر بتخدیره موضعیا باستخدام حقنة غیر مناسبة الرؤیة على إثر قیام طبیب 
إلى أن  Lyonلحالته أحدثت ثقبا في مقلة العین ، حیث خلصت محكمة استئناف 

                    .المسؤولیة تضامنیة بین الجراح و طبیب التخدیر على أساس 
لا الذي  (anesthésie locale)لجوء طبیب التخدیر إلى التخدیر الموضعي  -

  .یتناسب و حالة المریض 

تقصیر الجراح الذي ثبت أنه یعالج المریض منذ مدة و لم ینبه طبیب التخدیر  -
إلى عدم صلاحیة التخدیر الموضعي لحالة المریض ، ذلك أن الجراح ملزم ، 
بإعتباره رئیس الفریق الجراحي بإعلام طبیب التخدیر بحالة المریض لإمكان 

  .الحالة  تخدیره على نحو یناسب تلك

لقد أیدت محكمة النقض هذا الحكم و قررت أن إلتزامات الجراح لا تقتصر على 
إدارة العمل الجراحي فحسب ، و إنما یجب أن تمتد إلى تبصیر طبیب التخدیر 

و بناءا على ما تقدم ، بمخاطر التخدیر الموضعي الذي یتناسب مع حالة المریض 
لفریق الطبي تخضع لأحكام المسؤولیة یمكن القول أن مسؤولیة الطبیب داخل ا

العقدیة ، و قد تكون فردیة أو تضامنیة بحسب الأحوال رغم إنعدام التعاقد المباشر 
  1.بین الطبیب العضو في الفریق الطبي و المریض 

إلتزام الطبیب بحق المریض في الموافقة على العمل : المطلب الثالث
   الطبي

مما لا شك فیه أن للأطباء دور بارز في حفظ الصحة البشریة ، مما قد یعتریها من 
علل و أمراض ، لكن و بالمقابل فإنه للمرضى الحق في الموافقة على الأعمال 
الطبیة التي سوف یجریها الأطباء على أجسامهم ، لأن تقدم المریض إلى الطبیب 
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أن المریض یستسلم للطبیب ، بل لا بقصد فحصه و علاجه مما یشكو منه لا یعني 
بد على الطبیب المعالج أن یستصدر من مریضه رخصة الموافقة على المساس 
بجسمه ، لأن كل مساس بالسلامة الجسدیة للفرد یعتبر خرقا للقانون الذي یجرم أي 
مساس بالسلامة البدینة و العقلیة للفرد ، و هو من بین الحریات الفردیة التي 

  .ستور یضمنها الد

هذا ما سنحاول التطرق إلیه من خلال هذا المطلب ، و ذلك من خلال البحث عن 
أساس مبدأ حق المریض في الموافقة على الأعمال الطبیة ، مع محاولة إبراز الدور 
الذي لعبه القضاء و خاصة القضاء الغربي منه في الاعتراف بحق الشخص في 

ز لرأي الفقه الذي ینكر حق المریض الموافقة على العمل الطبي ، مع عرض وجی
  .في الموافقة على الأعمال الطبیة كما نتعرض أیضا لحالة رفض المریض للعلاج 

  أساس مبدأ حق المریض في الموافقة على الأعمال الطبیة : الفرع الأول 

لعله من بین أخطر المجالات التي غزاها الإنسان بعلمه و أخضعها لبحثه و تجاربه 
الذي یتعلق بكیانه الجسدي و النفسي لأن الإنسان قد جعله االله تعالى  ذلك المجال

مدار الحضارة على سطح الأرض ، بحیث إذا صلح أمره قامت حضارة الأرض 
على أساس متین ، و إذا فسد أصاب تلك الحضارة من الفساد بقدر ما یدخله 

ك  فمن أهم لذل ،الإنسان على كیانه و من ثم حضارته من التحلل و الاضطراب 
القضایا التي تستحق أن توجه إلیها العنایة في البحث و التأصیل هي قضیة موافقة 

    1.المریض على العمل الطبي 
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      فعند تحلیل مبدأ ذاتیة الفرد و الاحترام الواجب له ، نصل إلى نتیجة مهمة ألا
و هي عدم التداخل في إختیارات الفرد الشخصیة و بخاصة تلك المتعلقة بحالته 

  .الصحیة 

فحق الموافقة على التدخلات الطبیة مشتق من الاحترام الواجب لذاتیة الفرد و حقه 
في تقریر مصیره ، و تتمیز العلاقات الطبیة في الغالب ، كما هو معلوم ، بعدم 

بحكم جهله لفن . یشكل المریض الطرف الضعیف فیها التوازن بین أطرافها ، حیث 
الطب و اعتماده على غیره لاسترجاع عافیته ، و تبرز أهمیة الصحة في حیاة الفرد 
بإعتبارها الأداة التي تحرره من ضعف الأمراض و الوسیلة التي تمكنه من تسییر 

حة مجالا لممارسة أموره الیومیة و مشاریعه المستقبلیة ، و نظرا لأهمیتها تعتبر الص
الحق في الذاتیة و تقریر المصیر ، إذ من الضروري أن یعطي الفرد فرصة الاختیار 

  .بشأن التدخلات الطبیة التي توقع على جسده 

تتطلب ممارسة الحق في الذاتیة احترام إختیارات الشخص ، و لا یتحقق ذلك إلا إذا 
یكون حرا بشأن عیادة الطبیب من كان بإمكانه الإختیار بین عدة بدائل ، بدءا بأن 

عدمه و الاختیار ثانیا بین طرق العلاج المختلفة بإعتباره الوحید الذي یقدر العلاج 
الذي یناسبه بالنظر إلى حاجیاته و نمط عیشه ، ففي هذا الإطار یرى البعض أن 
الاختیارات و القرارات الخاصة بالصحة هي جزء من الاختیارات الخاصة بالحیاة 

  . ومیة و التي لا یمكن حرمان الفرد الراشد منها الی

غیر أنه في بعض الأحیان قد یصعب على الفرد اتخاذ القرار اللازم بشأن الخیارات 
الصحیة بسبب ظروف المرض و أثره على قدراته الفكریة و العقلیة ، و تشكل هذه 

له دور  الوضعیة تهدیدا حقیقیا لحق الشخص في الذاتیة و تقریر المصیر الذي
أساسي في العلاقات الطبیة ، إذ أن إمتلاك الطبیب للمؤهلات العلمیة التي تمكنه 
من مساعدة المریض على استرجاع عافیته لا یعطیه الحق بالتدخل طبیا على جسم 
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المریض بدون دعوة من هذا الأخیر و على هذا الأساس یشكل الالتزام القانوني 
جعة لحق المریض في السلامة البدنیة و بالحصول على رضا المریض حمایة نا

العقلیة ، و غني عن التذكیر في هذا الصدد بأن موافقة المریض هي التي تعطي 
الشرعیة القانونیة لتدخل الطبیب ، إذ یمكن أن یتعرض هذا الأخیر في مختلف 
الأنظمة للمتابعة القضائیة إذا تدخل بدون الموافقة المسبقة للمریض و في الواقع ، 

ن اشتراط رضا المریض في العلاقات الطبیة یحمي مصالح كل الأطراف المعنیة ، إ
إذ بمباشرة حقه في الموافقة أو رفض الأعمال الطبیة یحمي المریض سلامته 
الجسدیة و العقلیة ، أما الطبیب فإن حصوله على رضاء قانوني من المریض یحمیه 

الطبیب غیر الشرعي ، لذلك من كل متابعة قضائیة مستقبلیة مؤسسة على تدخل 
یبدو أنه من مصلحة كلا الطرفین ألا یباشر العلاج إلا بعد الحصول على موافقة 
المریض ، و بهذا المفهوم یجب النظر إلى موافقة المریض على أنها تدعیم للعلاقة 
بین الطبیب و المریض ، و مظهر من مظاهر الثقة و الاحترام المتبادلین و اللذین 

  . ماد هذه العلاقة یشكلان ع

غیر أن الاعتراف بهذا المبدأ یشكل مصدر إزعاج للكثیر من الأطباء ، خاصة 
منهم أولئك الذین یرفضون الحوار مع مرضاهم بشأن حالاتهم الصحیة و طرق 

  .علاجها 

إن إشتراط موافقة المریض في ممارسة الطب هو تطبیق للمبادئ الأخلاقیة المعترف 
     لشخص في تقریر مصیره و حقه في سلامته البدنیةبها خاصة منها حق ا

  .1والعقلیة 
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أهمیة القضاء الغربي في الاعتراف بحق الشخص في : الفرع الثاني 
   الموافقة على العمل الطبي

لعب القضاء دورا فعالا، و كبیرا في ظهور و ترسیخ قواعد المسؤولیة الطبیة ، حیث 
تفسیره ، بل تعداه إلى الإنشاء و الخلق لم یقتصر دوره على تطبیق القانون و 

لمبادئ حقیقیة ، و لعل السبب الرئیسي في ذلك ، هو ضآلة النصوص القانونیة 
التي تسد الحاجة و تملأ الفراغ ، مما دفع بالقضاء ، و بخاصة القضاء الغربي منه 

  1.إلى التوسع فیها و سد النقص و الفراغ التشریعي في بعض الأحیان 

لسوابق القضائیة الهامة في الأنظمة الأنجلوساكسونیة الحكم الصادر من فمن بین ا
أین قررت  1905في سنة  (Minnesota)المحكمة العلیا في ولایة مینیسوتا 

    المحكمة أنه یجب على الحكومة الحرة أن تضمن حریة الفرد و حقوقه الأساسیة
المساس بشخصه في  و التي من أهمها حقه في الحیاة و في سلامة جسمه و عدم

غیر الأحوال المحددة قانونا ، و هو الشيء الذي یتطلب عدم المساس بجسم 
و من السوابق ، المریض لأي غرض كان قبل الحصول على موافقته المسبقة 

، التي صدر  v.sol.ofN.y.H Scholoendoyfالقضائیة المشهورة أیضا قضیة 
، و التي تتلخص وقائعها في قیام الطبیب الجراح بإستئصال  1914حكمها سنة 

ورما لیفیا أثناء إجرائه لعملیة جراحیة إستكشافیة بدون الموافقة المسبقة للمریضة ، 
رأیه الذي كان له أكبر أثر في الفقه و  (Cadozo)حیث أعلن القاضي كاردوزو 
یث أكد هذا الأخیر على حق الفرد في تقریر مصیره القضاء الأنجلوساكسوني ، ح

لكل شخص بالغ یتمتع بالقدرة على الإدراك الحق في تقریر ما " من خلال تقریره أنه 
یفعل بجسده ، و یمكن وصف تدخل الجراح على جسم مریضه بدون موافقته بمثابة 
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ا كان كم، إعتداء جسدي یترتب عنه مسائلة الطبیب عن الأضرار الناجمة عنه 
للحرب العالمیة الثانیة دور بارز فیما یخص علاقة المریض بالطبیب ، حیث 
ساهمت المحاكمة الدولیة للأطباء النازیین لما سمي منذ ذلك الوقت بالجرائم الحربیة 
أو جرائم ضد الإنسانیة في بلورة مفاهیم و مبادئ جدیدة بشأن ممارسة الطب خاصة 

یقتضیه ذلك من ضرورة حمایة البشر على مستوى  في مجال التجارب الطبیة ، و ما
القانون الدولي ، فتم الإعلان عن مجموعة من القواعد تضمنها تقنین دولي عرف 

، اشتمل على عشرة مبادئ أساسیة یجب مراعاتها بشأن  (Nuremberg)بتقنین 
إجراء التجارب الطبیة على البشر أهمها وجوب مراعاة الرضا الصریح و الإرادي 

كما أدى التطور السریع الذي شهدته العلوم ،فرد المعرض لهذا النوع من التجارب لل
ما صاحبه من تنامي فرص العلاج ، إلى  و الطبیة منذ مطلع القرن الماضي ،

ارتفاع نسب التعرض للأضرار الناجمة عن استعمال الطرق الحدیثة سواء كانت 
قة المریض حمایة لحقوقه المشار استكشافیة أو علاجیة ، لذلك زاد الاهتمام بمواف

إلیها سابقا ، و ضمانا لمصلحة الطبیب من عدم التعرض للمسؤولیة القانونیة في 
حالة تحقق أي خطر من تلك الأخطار ، خاصة في الحالات التي لا یثبت فیها 
خطأ أو إهمال أو تقصیر من جانبه ، و بناء على هذه المعطیات أضحت الثقة 

ن الطبیب و مریضه غیر كافیة في العلاقة بین الاثنین لكي ینفرد الواجب توافرها بی
الطبیب بإتخاذ ما یراه مناسبا عن قرارات بشأن صحة مریضه ، بل أصبح من 
الضروري مشاركة المریض من خلال موافقته لتنفیذ أي عمل طبي فیه مساس 

المریض بسلامة جسمه أو عقله أیا كان مقدار أو طبیعة هذا المساس فمبدأ رضا 
، في ظل هذه الاعتبارات المختلفة أصبح له صفة قانونیة و أخلاقیة في ذات الوقت

قد عرف رضا المریض بهذا المفهوم الجدید في فقه القانون بنظریة الرضا المتبصر و 
  1.أو المستنیر و التي كان لها أول ظهور في الولایات المتحدة الأمریكیة 
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  ه في رفض العلاج حق المریض و حریت: الفرع الثالث 

، أو أحد الأشخاص المخولین إعطاء ط المشرع الجزائري موافقة المریضلقد اشتر 
في حین سمح له في ، موافقتهم نیابة عنه قبل قیام الطبیب المعالج بأي عمل طبي

مقابل ذلك برفض التداوي طبیا، إلا أنه و نظرا لخطورة النتائج التي قد تترتب على 
العلاج الطبي كتعقد حالته الصحیة، أو وفاته مما قد یؤدي إلى رفض المریض تلقي 

إثارة مسؤولیة الطبیب المعالج أو المؤسسة الصحیة التابع لها، فإن المشرع الجزائري 
اشترط على المریض الذي یرفض العلاج الطبي تقدیم تصریح كتابي بذلك، كما ألزم 

ول إعطاء الموافقة نیابة عنه الطبیب المعالج بإخبار هذا المریض أو الشخص المخ
  1.العلاج   بعواقب رفض

فالإنسان بإعتباره فردا و كائنا حیا ، ینبغي أن یكون حرا في التصرف في جسمه 
كما یشاء ، و له أن یجري علیه من الجراحة ما یشاء سواء لإزالة تشویه من وجهه ، 

أو یخرقن أذانهن  L’esthétiqueكما تفعل النساء حیث یلجآن إلى عملیات التزیین 
على جلودهم ،  tatouageلوضع الأقراط فیها ، أو یقوم بعض الرجال بإجراء الوشم 

، La gangrèneو للإنسان أن یطلب من الجراح بتر ساقه إذا أصیب بالفرغرینه 
یترتب على ذلك ، إذ بل و للإنسان أن ینتحر إذا یئس من الحیاة ، مهما حرم ذلك 

بول العلاج ، و لو كانت حالته الصحیة تقتضي ذلك ، فإن أن المریض غیر ملزم بق
شاء تقدم للعلاج و إن شاء امتنع ، كما لا یجوز للطبیب أن یقدم العلاج للمریض 

   . 2بدون موافقته و إلا تعرض لعقوبات جزائیة 

فقد یرفض المریض العلاج أو التدخل الطبي لأي سبب كان رغم ما قد یترتب على 
حته ، و في هذه الحالة یوجب القضاء الفرنسي على المریض ذلك من أضرار بص
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من  49أن یعلن عن رفضه العلاج كتابة ، كما نص المشرع الجزائري في المادة 
ط على ذلك ، و بناء على ما تم بیانه ، لا یجوز للطبیب في هذه الحالة أن .أ.م

صالحة  یفرض على المریض علاجا معینا ، و قال بعض الفقه أن هذه القاعدة
للتطبیق و لو في حالة الضرورة إذا كان الرفض صریحا و قاطعا و صادرا من 

  .1المریض وهو متمتع بكامل قواه العقلیة 

  موقف الطبیب في حالة رفض المریض للتدخل الطبي : أولا 

الأصل أن لجسم الإنسان معصومیة خاصة تحول دون المساس به إلا لضرورة 
رضاء صاحبه ، و نظرا لأن الطبیب لا یتمتع على  علاجیة ، و بعد الحصول على

عكس ما یراه أنصار نظریة الهیمنة الطبیة بالحق في شفاء المریض ، فإنه یتعین 
علیه أن یحترم رفض هذا الأخیر للعلاج ، طالما أن هذا الرفض صادر عن إرادة 

من حرة و مستنیرة ، مع ملاحظة أن الطبیب یجب ألا یقیم وزنا للرفض الصادر 
المریض ، متى كان هذا الأخیر مهددا بخطر الموت ، إذ عندئذ لا یكون الرفض 

و لكن دون أن تصل الأمور إلى . صادرا عن إرادة حرة واعیة یمكن أن یعتد بها 
هذه الدرجة من الخطورة ، فإنه لا یجوز للطبیب حتى في حالة رفض العلاج أن 

یتأكد من استمرار حصوله على  یتخلى عن مریضه و یتركه لمصیره ، بل یجب أن
من تقنین أخلاقیات المهنة الفرنسي تسمح للطبیب أن ینهي  47فالمادة . العلاج 

مهمته بشرط أن یتأكد من استمرار حصول المریض على العلاج ، و أن یقوم 
بإخطار المریض بإنسحابه ، و أن یقدم المعلومات اللازمة للطبیب الذي عینه 

ه بإستمرار العلاج ، و أن إنسحاب الطبیب ، بسبب رفض المریض ، بما یسمح ل
  2. المریض العلاج ، یجب ألا یلحق ضررا بهذا الأخیر
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من قانون الصحة الفرنسي في هذه الحالة  L.1111-7یلتزم الطبیب طبقا للمادة 
ببذل كل ما في وسعه من أجل إقناع المریض بضرورة العلاج ، على أساس أنه لا 

  .1ن موافقة المریض یمكن التدخل بدو 

فطبقا للنص المشار إلیه لا یجوز كقاعد عامة إرغام المریض على العلاج إذا عبر 
صراحة عن رفضه للعلاج ، و لم یستثنى النص الجدید أیة حالة من هذه القاعدة ، 
مما یعني أن الطبیب مرغم باحترام إرادة المریض و عدم التدخل حتى و لو تعلق 

  .لإنقاذ حیاته الأمر بإجراء 

مارس  04مع العلم بأن القرارات القضائیة الصادرة بهذا الشأن ، قبل صدور قانون 
كانت تجیز تدخل الطبیب رغم رفض المریض إذا كان التدخل لغرض إنقاذ  2002

حیاة المریض في حین لم یصدر بعد أي قرار من القضاء الفرنسي ، في هذا 
، باستثناء حكمین في مجال  2002 مارس 04الموضوع ، بعد صدور قانون 

القضاء الاستعجالي أین قررت الجهات القضائیة بأن تدخل الطبیب لإنقاذ حیاة 
المریض لا یشكل أي مساس بحقوقه ، غیر أن هذه الأحكام لا تعبر عن الإتجاه 
القضائي الفرنسي ، مما یعني وجوب إنتظار فصل الهیئات القضائیة الفرنسیة العلیا 

  2.لموضوع في هذا ا

                                                             
  مشار إلیھ في مرجع مأمون عبد الكریم ، رضا المریض عن الأعمال الطبیة و الجراحیة  -  1

Loi du 04 Mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 
santé , journal officiel du 05 mars 2002 
Art.7.1111.L «  le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir 
informé des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou 
d’interrompre un traitement met sa vie en danger , le médecin doit tout mettre en 
œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables . 
Aucun art médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre 
et éclairé de la personne… » 
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یترتب عل ذلك أن الطبیب یجب علیه ، رغم كل الظروف، أن یستمر في تقدیم 
كما یجب من ناحیة ، العنایة التي یفرضها الاستعجال لتجنب تدهور حالة المریض 

أخرى ، أن یتأكد أن زمیلا آخر یستطیع أن یحل محله ، و یلتزم بالبقاء إلى جانب 
  .المریض حتى یحصل هذه الحلول 

ه الشروط التي یتعین توافرها حتى یستطیع الطبیب أن یوقف العلاج بناء على هذ
طلب المریض ، تبدو منطقیة و مشروعة ،و لكنها لا تحل مشكلة رفض المریض 

فالطبیب الجدید إذا قام بدوره ، بتقریر نفس العلاج الذي وصفه ، للعلاج الطبي 
، و سیكون علیه أن یوقف زمیله السابق ، سوف یصطدم هو أیضا برفض المریض 

و هكذا فإن المریض سیظل ینتقل من طبیب ، ثالث  طبیبالعلاج انتظارا لتدخل 
إلى آخر ، حتى ینتهي بسبب الملل إلى قبول العلاج ، أو حتى تسوء حالته الصحیة 
إلى درجة یمكن معها  القول بأن إرادته لم تعد واعیة و من ثم یمكن تخطي الرفض 

  .جه إنقاذا لحیاته الصادر منه و علا

على العموم ، فإن الأطباء و رجال القانون في فرنسا متفقون على ضرورة احترام 
رفض المریض للعلاج بالشروط التي تقررها قواعد أخلاقیات المهنة ، و في نفس 
المعنى یقرر القضاء الفرنسي وجوب احترام الطبیب إرادة المریض في رفضه تلقي 

ه عن نتائج هذا الرفض ، و لذلك رفضت الدائرة الجنائیة العلاج و عدم مسؤولیت
لمحكمة النقض الطعن في حكم غرفة الاتهام بمحكمة استئناف باریس الذي قضى ، 
بتأیید الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائیة عن تهمتي القتل الخطأ و الامتناع عن 

ه للمریض مما تقدیم المساعدة لشخص في خطر ، ضد الطبیب الذي أوقف علاج
أدى إلى وفاته ، على أساس أن التحقیق لم یكشف عن ارتكاب المتهم أي خطأ 
مهني یمكن أن یكون أحد العناصر المكونة لجریمة القتل غیر العمد أو لجریمة 
الامتناع عن تقدیم المساعدة لشخص في خطر ، نظرا لأن العلاج الملائم الذي قام 
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المتصلب ، بل و العدواني للمریضة ، و في  بوصفه لم یتم تطبیقه بسبب الرفض
مایو  9، في حكم أصدرته في  Besançonنفس المعنى قضت محكمة جنح 

، بأنه لا یمكن أن ینسب خطأ إلى الجراح الذي لم یقم بإجراء نقل دم  1973
للمریض ، نظرا لرفض هذا الأخیر صراحة تلقي الدم بسبب معتقداته الدینیة یلاحظ 

الذي استقر علیه العمل في فرنسا مأخوذ به في دول أخرى ، و على أیضا أن الحل 
وجه الخصوص فإن إعلان حقوق المریض الذي قدمته الجمعیة الطبیة الأمریكیة في 

للمریض الحق في رفض العلاج في الحدود التي :" یقضي بأن  1972نوفمبر  17
  " یسمح بها القانون ، و یتعین تبصیره بالنتائج الطبیة لقراره

فإذا كان من حق المریض رفض العلاج و من واجب الطبیب الإذعان لهذا الرفض 
، فإن السؤال یثور مع ذلك عن أثر الرفض الصادر عن المریض على مسؤولیة 
الطبیب عما یمكن أن یلحق المریض من ضرر من جراء عدم تقدیم العلاج تنفیذا 

  1.لرغبته 

  آثار رفض العلاج على المریض :ثانیا 

مبدأ العام ، هو أن الطبیب الذي قام بإیقاف العلاج نتیجة رفض المریض له یكون ال
في مأمن من المسؤولیة طالما أنه قد احترم في تصرفه قواعد أخلاقیات المهنة ، فلم 
یتخلى عن المریض ، و إنما تأكد قبل انسحابه من استمرار حصوله على العلاج 

مسؤولیة  Toulouseمة استئناف لذلك فقد قررت محك، عن طریق طبیب آخر
 une piqureالطبیب الذي أذعن بسرعة أمام رفض المریض حقنه التیتانوس 

antitétanique  حیث رأت المحكمة أن الطبیب كان یجب أن یلفت انتباه ،
المریض إلى ضرورة هذه الحقنة و أن یتخذ ، في جمیع الأحوال ، كل الاحتیاطات 

  .الضروریة لتجنب خطر التیتانوس 
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مما لا شك فیه أن رفض المریض للعلاج یسبب ألما و جرحا للطبیب الذي اقترحه 
تقدیم العلاج الذي تفرضه  ، و لكن هذا لا یعد سببا كافیا لتخلي الطبیب عن واجب 

التأكد من قیام طبیب آخر أو محافظة على حیاة المریض و صحته ،ضرورة ال
نة یقیم بالضرورة مسؤولیة ت المهو إذا كان عدم إحترام قواعد أخلاقیابتقدیمه، 

إلى إعفاء الطبیب  ، فإن الالتزام الكامل لهذه القواعد لا یؤدي ، بقوة القانون ،الطبیب
ففي قضیة الطبیب الذي قام بعلاج شخص من جرح في إحدى من كل مسؤولیة، 

عینیه ، رفض المریض أن یخضع لتصویر بالأشعة لتحري ما إذا كان الجرح یحتوي 
م غریب مستقر به ، و احتراما لإرادة المریض عدل الطبیب عن إجراء على جس

الأشعة و قام بإغلاق الجرح الذي كان ، لسوء الحظ یحتوي بالفعل على جسم غریب 
، ترتب على وجوده الإضرار بعین المریض الذي لم یتردد في رفع دعوى مسؤولیة 

ذلك محكمة النقض ، و أیدتها في ب ،و قد قررت محكمة الاستئناف ،ضد الطبی
مسؤولیة الطبیب الذي كان یتعین علیه الحصول على دلیل مكتوب على رفض 
المریض الخضوع للأشعة ، و في جمیع الأحوال ، كان یجب علیه، إزاء هذا الرفض 

یتضح من هذا أن محكمة النقض ، حیث غیر المبرر ، الامتناع عن إغلاق الجرح 
قتضي حصوله على دلیل مكتوب برفض المریض ترى أن استبعاد مسؤولیة الطبیب ی

یقا آخر في حكم الدائرة للعلاج ، هذا الشرط الذي أضافته محكمة النقض ، وجد تطب
، و الذي أشار إلى أن الطبیب 1973ینایر  3صادر في ، سالف الإشارة ، الالجنائیة

قد إحتاط لنفسه بالحصول على شهادة موقعة من المریضة تثبت رفضها للعلاج 
الذي وصفه ، و لا شك أن وجود هذا الدلیل المكتوب مثَل، بالنسبة لقضاة الموضوع  

و الواقع أنه ، حتى قبل صدور ، عنصرا حاسما في تخلیص الطبیب من المسؤولیة
، فإن الأطباء ورجال القانون كانوا یرون أن من  1961نوفمبر  17حكم النقض في 

ج في ورقة موقعا علیها من هذا مصلحة الطبیب أن یثبت رفض المریض للعلا
الأخیر، و كان العمل یسیر أیضا على تطلب هذا الإجراء في المستشفیات العامة ، 
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على أن السؤال یثور عما ، 1974ینایر  14حتى قننه المشرع الفرنسي في مرسوم 
إذا كان الدلیل المكتوب على رفض العلاج من شأنه أن یعفي الطبیب من أي 

نه من الصعب الإجابة بالإثبات ، فحكم محكمة النقض الصادر في الحق أ, مسؤولیة
أدان الطبیب استنادا إلى أمرین ، الأول هو عدم الحصول على  1961نوفمبر  07

دلیل مكتوب على رفض المریض الخضوع لتصویر الأشعة ، و الثاني هو الخطأ 
أي تشككه في  الفني المتمثل في قیامه بإغلاق الجرح رغم عدم ثقته في نظافته ،

وجود جسم غریب به ، فكان المطلوب من الطبیب لیس فقط التأكد من رفض 
كما أن رفض  .1المریض للعلاج ، و لكن أیضا عدم الاستسلام لهذا الرفض 

المریض للعلاج قد تمتد آثاره إلى أشخاص آخرین خارج مجال الطب ، و ذلك في 
قد یسبب هذا الرفض أضرارا مالیة ف. حالة ما إذا كان المریض عاملا لدى رب عمل 

لرب العمل ، و طبقا للتشریع المنظم لعلاقات العمل فإن أغلب الدول تلزم صاحب 
العمل بالتعویض عن الإصابة أو عن المرض ، بالاضافة إلى الخسائر التي قد 
تصیب هذا الأخیر من جراء تناقص القدرة الإنتاجیة لدى العامل بسبب عدم لیاقته 

فهل یمكن الاستناد إلى خطأ المریض برفض العلاج في هذه الحالة الحد الصحیة ، 
  من مسؤولیات صاحب العمل ؟

خلاصة القول أنه یحق للمریض قبول أو رفض العلاج حسب ما یراه محققا 
و إذا كانت موافقة المریض شرطا لمباشرة العمل ،لمصلحته و وفقا لتقدیره الشخصي 
ج یحول دون مباشرته من قبل الطبیب ما لم الطبي فإن الرفض الصریح للعلا

یتعارض هذا الرفض مع حالات التدخل التي یجیزها القانون رغم إرادة المریض كتلك 
  2.المتعلقة بحمایة الصحة العامة 
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التطبیقات العلمیة لمبدأ احترام إرادة المریض و الآثار : الفصل الثاني 
  المترتبة على عدم احترام إرادته 

 ، یتمثلالتطبیق العملي لمبدأ احترام إرادة المریض من خلال التزامین رئیسینیتضح 
لتزام الطبیب بعدم القیام بأي عمل طبي ،إلا بعد الحصول على الموافقة إالأول في 

الصریحة للمریض،و غني عن القول،أن رضا المریض لا یمكن أن یكون صحیحا 
الته الصحیة ،و طبیعة مرضه ،و بح.تبصیر من قبل الطبیب  و إلا إذا سبقه تنویر،

درجة خطورته، و ما یقترحه له من علاج ،وهو الأمر الذي لا یمكن أن یتحقق إلا 
بإلزام الطبیب بمبدأ أساسي ألا و هو تبصیر المریض بحالته الصحیة ،و یعد الالتزام 
بتبصیر المریض حدیث النشأة مقارنة مع الالتزام الأصلي بالحصول على رضا 

ض هذا ما سنحاول التطرق إلیه من خلال المبحث الأول من هذا الفصل بدءا المری
و كذا  ،عن الالتزام بالتبصیر،و تبیان خصائصه و مراحله موجز بإعطاء مفهوم 

حدود الالتزام بالتبصیر ،و جزاء الإخلال به، و كذا العوامل المؤثرة على درجة 
أیضا التعرض لمسؤولیة  التبصیر من حیث التخفیف و التشدید ،كما سنحاول

  .هذا المبدأبالطبیب جزاء إخلاله 

كما أنني خصصت المبحث الثاني للالتزام بالحصول على  رضا المریض، و الذي 
یأتي كنتیجة عملیة للالتزام بالتبصیر ،حیث أنني حاولت إعطاء لمحة حول ماهیة 

ض في في العمل الطبي، و ذلك من خلال التعرض لمفهوم رضا المری ءالرضا
الأعمال الطبیة و خاصة الجراحیة منها و التي تحتوى على درجة من الخطورة 
،مبرزا أهمیة الرضاء في المجال الطبي ،و مبدأ خصوصیة الرضاء في هذا المجال 

من یقع عبء إثبات  علىو الاستثناءات الواردة علیه،كما أني قد حاولت تبیان 
  .ل به، و طرق إثباته الرضا في القانون الجزائري و جزاء الإخلا
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  التزام الطبیب بتبصیر المریض : المبحث الأول 

آلامه ،و إزالة ما یعترضه من علل و أمراض  لتخفیف إن التعامل مع جسم الإنسان
،هو نوع من التعامل مع سر من أسرار الحیاة ،و نظرا لأهمیة حق الإنسان في 

یره، یقتضي من الطبیب الحفاظ على حیاته و سلامة جسده، و حقه في تقریر مص
 تهالذي سمح له المریض بالمساس بما هو أثمن شيء في الوجود، ألا و هو سلام

البدنیة و العقلیة ، أن یحصل على رضا المریض المستنیر و المتبصر،و الذي لا 
یتأتى إلا من خلال التزام الطبیب بتبصیر المریض بما یتعلق بحالته الصحیة ،و 

  .طورته طبیعة مرضه، و درجة خ

هذا ما سأحاول التطرق إلیه من خلال إعطاء مفهوم للالتزام بالتبصیر و البحث 
عن الخصائص الممیزة له، و تعداد مراحله المختلفة بدءا بالفحص و التشخیص إلى 

عن الإخلال  غایة الانتهاء من العلاج كلیة ،كما حاولت أیضا إبراز الجزاء المترتب
   .بدأ بهذا الم

  ماهیة الالتزام بالتبصیر : لالمطلب الأو

مما لا شك فیه أن تطور الحیاة و تعقد مشاكلها، و آثارها على الإنسان ،و هو في 
الحقیقة واقع فرض على المشرع مزید من التنظیم القانوني لمواجهة هذه المستجدات 

لعلاقة بین الطبیب و المریض عنیت باهتمام كبیر في عصرنا هذا، لأن فا
ل المریض في مركز متعادل جعالإمكانات التي یمتلكها الطبیب لا تالمعلومات و 

،لذلك خاطرمعه ،و یضاعف من هذا الخلل ما یحیط ببعض الأنشطة الطبیة من م
كانت هذه العلاقة من أهم النقاط التي أثارت فیها مشكلة تبصیر المریض، هذا ما 

  .ة سأحاول التعرض إلیه عن خلال هذا المطلب ضمن الفروع الآتی
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  تعریف التزام الطبیب بتبصیر المریض: الفرع الأول

،حیث هإن حق الإنسان في سلامة جسده من أهم الحقوق العامة المرتبطة بشخص
یثبت له بمجرد ولادته ،و یعتبر الحد الأدنى الواجب كفالته له ،و یترتب على إهداره 

  .التضحیة بآدمیة الإنسان

رغم مساسها بجسم الإنسان لأنها تستند حات المبا بینما تعد الأعمال الطبیة من
لإذن المشرع ،و أجاز القانون للأطباء بممارستها لما یهدفون إلیه من المحافظة على 

لشرط التزام الطبیب بتبصیر المریض أو  نهذا الإذمصلحة الجسم ،إلا أنه أخضع 
لذي یتم من یمثله قانونا ، و الحصول على رضائه بالعمل الطبي ، فالعمل الطبي ا

  .دون تحقیق هذا الشرط یفقد صفة المشروعیة ،لأنه یخرق مبدأ احترام إرادة المریض

إلى  فقیه تجدر الإشارة إلى أن هناك تسمیات أخرى للالتزام بالتبصیر تختلف من
،الالتزام بالإفضاء ،غیر أن هناك  بالإخطارالالتزام بالإعلام ،الالتزام : آخر و هي 

یفرقون بین الالتزام بالتبصیر و الالتزام بالإعلام و یعتبرون أن  فریق آخر من الفقهاء
 رالالتزام بالإعلام هو ركن في إبرام العقد الطبي ،بینما الالتزام بالتبصیر هو أم

متعلق بحسن تنفیذ العقد الطبي إن الالتزام بالتبصیر یعتبر أحد الالتزامات الملقاة 
د الطبي ، و تتحدد وفق ما تنص علیه التي تنشأ عن العق وعلى عاتق الطبیب ،

قوانین مهنة الطب ،ما لم ینص العقد الطبي على زیادة بعض الالتزامات ،أو 
  .  ینقصها بمقتضى الاتفاق بین الطبیب و المریض 

فالطبیب سواء كان یشتغل في عیادة خاصة ،أو في مستشفى عام، هو على حد 
ض ،فمحتوى التبصیر هو نفسه في كلتا سواء ملزم بالقیام بواجب التبصیر نحو المری

عمله في عیادته  یباشر ن في أن الطبیب الذيكمالحالتین ،إلا أن الاختلاف ی
الخاصة تربطه مع مریضه علاقة عقدیة یحكمها العقد الطبي، في حین أن الطبیب 
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الذي یعمل في مستشفى عام لا تربطه أي علاقة عقدیة مع مریضه ،لأن هذا 
الأخیر یتمتع بمرفق عام، و یترتب على هذا اختلاف في طبیعة المسؤولیة لكل 

   1.لتزام بالتبصیرمنهما، و المترتبة عن إخلالهما بالا

بالإضافة إلى ما تقدم ،فان الغایة من إلزام الطبیب في تبصیر مریضه هي إقامة 
التوازن الواجب في عقد العلاج الطبي،و ذلك لعدم تساوي أطراف العقد من الناحیة 

جهله عادة ،لذلك ی العلمیة ، فأحدهما الطبیب یحترف فن الطب و الآخر المریض
ة عدئمة على أساس مطالبة الطبیب بتوظیف هذا العلم لأجل مسافالعلاقة بینهما قا

  . 2المریض

أحد  بالتزام لتزام سابق على التعاقد یتعلقإعرفه بعض الفقه الآخر على أنه 
البیانات اللازمة لإیجاد رضاء  قدم للمتعاقد الآخر عند تكوین العقدیالمتعاقدین بأن 

هذا العقد،و ذلك بسبب ظروف و  لاتسلیم،كامل متنور ، على علم بكافة تفصی
اعتبارات معینة قد ترجع إلى طبیعة هذا العقد، أو صفة أحد طرفیه ،أو طبیعة 

 ومعینة أ ببیانات یلممحله،أو أي اعتبار آخر یجعل من المستحیل على أحدهما ،أن 
یحتم علیه منح ثقة مشروعة للطرف الآخر الذي یلتزم بناء على جمیع هذه 

  .  3بالبیانات  باالإدلاءلالتزام الاعتبارات ، با

أمینة و معقولة  فكرة هالطبیب  لمریضإعطاء ' :كما عرفه جانب آخر من الفقه بأنه 
الموقف الصحي بما یسمح للمریض أن یتخذ قراره بالقبول أو الرفض،و یكون  نع

  .'من النتائج المحتملة للعلاج أو الجراحة بینة على

                                                             
عة الجدیدة حسام زیدان شكر الفھاد، الالتزام بالتبصیر في المجال الطبي ،دراسة مقارنة ،دار الجام  1

  .29-28،ص ص 2013،الإسكندریة ،
، الطبعة )دراسة مقارنة(غادة فؤاد مجید المختار، حقوق المریض في عقد العلاج الطبي في القانون المدني   2

  .254لبنان ،ص –، منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت 2011الأولى 
-1تصدر عن منظمة المحامین لناحیة تلمسان ، العدد رایس محمد ، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد ،مجلة الحجة  3 
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،إذ الأول هو الذي یجعل  تهلام مقدمة الرضاء و لازمالإع' :من هذا التعریف  اقریب
  .'ةالجراحیالثاني مستنیرا و متبصرا بعواقب العلاج أو العملیات 

' :الأستاذة جاكلین باز بأنه ) بالتبصیر(التزام الطبیب بالإعلام  ىكما عرفت مقتض
الوسیلة الضروریة للتأكد من تعاون المریض بالنسبة للتدابیر التي ینوي الطبیب 
اتخاذها في حالة المریض و من أجل العلاج الذي یقتضي إتباعه،و یقع الطبیب في 

  .'ها العلاج المقترحلمریض عن المخاطر التي یحتمللم یعلم ا الخطأ إذا

واصفاته حیث عرفته محكمة مریف للإعلام بالتركیز على عقد حاول القضاء وضع ت
و ملائما و وصادقا  مفهوماالإعلام یجب أن یكون سهلا و ' :النقض الفرنسیة 

  .'تقریبیا 

من مدونة أخلاقیات الطب  43أما بشأن التعریف التشریعي فنجد نص المادة 
یجب على الطبیب أو جراح الأسنان أن یجتهد لإفادة ': أنه الجزائري تنص على 

  .'مریضه بمعلومات واضحة و صادقة بشأن أسباب كل عمل طبي

جوهریا في العلاقة التي تربط مظهرا في السیاق نفسه أكدت أن الالتزام بالإعلام یعد 
من مدونة أخلاقیات الطب  40و35.34بین الطبیب و المریض كل من المادة 

من الفقرة الأولى إلى التاسعة من  1111،و المادة 1990سي الصادرة سنة الفرن
  .2002مارس  4قانون الصحة الفرنسي الصادر بتاریخ 

بالمفهوم ' الإعلام'أما الفقه الإسلامي فقد استعمل مصطلحا أدق من مصطلح 
،و لاشك أن التبصیر ' تبصیر المریض'الحدیث ،حیث استخدم الفقهاء مصطلح 

ة و تحدیدا إذ لا یقتضي الأمر من الطبیب إعلام المریض و إخباره بما أكثر دق
،و معنى ذلك أن یأذن في التدخل  بصیرهسیقدم علیه فقط، بل أكثر من ذلك بت

  .الطبي و هو على بصیرة و معرفة مستنیرة بهذا التدخل الطبي و عواقبه
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الإعلام من حیث إبرام كما تبدو أهمیة التمییز بین الالتزام بالتبصیر و الالتزام ب
العقد و تنفیذه ،ذلك أن الإعلام عادة ما یكون سابقا أو عند إبرام العقد، بینما یكون 
الالتزام بالتبصیر أبعد من ذلك إلى غایة تنفیذ العقد، و الالتزامات الملقاة على عاتق 

كما أن مفهوم التبصیر یقتضي تمكین الطبیب مریضه من ، الطبیب في الجملة 
مات كافیة تمكنه من اتخاذ قراره بقبول العلاج أو رفضه عن فهم و إدراك معلو 

الفرنسي في )information(ضافة إلى أن الترجمة الصحیحة لمصطلح، بالاكاملین
خبار،ذلك الإهذا المقام  هي التبصیر ،و لیس المفهوم العام المتمثل في الإعلام أو 

ق و أكثر ملائمة للمصطلح أن عبارة التبصیر من حیث المعنى المقصود أد
  1.في مجال بحثنا هذا) information(الفرنسي  

  .خصائص الالتزام بالتبصیر : الفرع الثاني 

یعتبر الوسیلة المثلى للحفاظ على ) information(مما لا شك فیه أن التبصیر  
الثقة في العلاقة القائمة بین المریض و الطبیب ،و على أساسه یستطیع الطبیب 
مباشرة تدخله الطبي دون حرج أو عائق ،بل یجعل تدخله الطبي أكثر شجاعة و 
إیجابیة ،لذلك وجب تأكید أن المسألة لیست مسألة التزام علمي ینقل بقسوة إلى 

  .المریض ،إذ یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار أهلیة المریض و حالته النفسیة 

بها من الطبیب   لىومات المدأما بشأن كیفیة التبصیر أو طریقته و طبیعة المعل
و بیان خصائصها، فیجب أن تكون معلومات متسلسلة و بسیطة  هإلى مریض
Simple  كون صادقة تبحتة و معقدة ،و أن  لمیة، بمعنى ألا تكون عة،مفهوم
Loyale   و تقریبیةapproximative  من  43،و في هذا الصدد نصت المادة

طبیعة المعلومات كونها واضحة و صادقة و مدونة أخلاقیات الطب الجزائري على 

                                                             
دراسة عملیة تأصیلیة مقارنة ،مجلة الحقوق –المریض ) إعلام(بن صغیر مراد، مدى التزام الطبیب بتبصیر   1 

  . 271-270- 269،جامعة الكویت ،ص ص 
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-90رقم  من المرسوم التشریعي الفرنسي 35/1أكثر من هذا  المعنى أكدته المادة 
            1.المتضمن مدونة أخلاقیات الطب و 6/9/1990المؤرخ في  1000

المریض أن یقدم المعلومات  إعلامالطبیب فیما یتعلق بالتزامه  من المطلوبإن 
حمایة كیانه،و تنبع من احترام كرامة الإنسان و  الصادقة و الواضحة و الملائمة التي

ة خطوات متقدمة، حیث وضح طبیعى في هذا الإطار نجد القضاء الفرنسي قد خط
،  Claireضوابط هذا الإعلام بأن یكون واضحا التزام الطبیب بإعلام المریض و 

،و هذا من  intelligibleمفهوما  و  approximative  ،تقریبا loyaleصادقا 
فقد ألزمت المحكمة المریض بإقامة ، من الأحكام القضائیة الحدیثة ثیرخلال الك

الدلیل على أن الطبیب لم یعلمه الإعلام الكافي حول مدى خطورة خلع الأسنان 
مة عن ذلك فیما دون استئصال الجذور، حتى تقام مسؤولیته عن الالتهابات الناج

كما قضت محكمة التمییز الفرنسیة بأنه یجب على الطبیب أن یتأكد من فهم ، بعد
 اطالجدیر بالذكر أن الوكالة الوطنیة المعتمدة لنش، و المریض للمعلومات المقدمة له

الطبیب و تقدیمه  نصیحةفي فرنسا ، لم تشترط في ) ANAES(تقییمها الصحة و 
امه بالإعلام طریقة معینة ،فقد یكون ذلك مشافهة أو للمعلومات على أساس التز 

  :كتابة ،بشرط أن یستجیب لمواصفات معینة في درجة هذا الإعلام ،و هي 

  .أن یكون هذا التبصیر متدرجا و متسلسلا-

  .أن ینكب على معلومات و معطیات صادقة و صحیحة -

  2.أن یكون مفهوما -

                                                             
و المتضمن مدونة  6/9/1990ؤرخ في الم 1000 -90من المرسوم التشریعي الفرنسي رقم  35/1المادة   1

بن صغیر مراد، مدى التزام الطب بتبصیر المریض ،المرجع السابق ، .مرجع أ.أخلاقیات الطب ، مشار إلیھ ذ
  .274ص 

Le médecin à la personne qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale , 
claire et appropriée sur son état . 

  .274- 273المریض ، المرجع السابق ،ص ص ) إعلام(بن صغیر مراد، مدى التزام الطبیب بتبصیر   2
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  مراحل الالتزام بالتبصیر : الفرع الثالث 

یلعب التبصیر دورا مهما في المراحل التي مر بها العقد الطبي بدءا بمرحلة الفحص 
و التشخیص إلى غایة مرحلة التبصیر الطبي اللاحق على العلاج ،و من خلال 

  .هذا الفرع سنحاول تعداد المراحل التي یمر بها 

  التشخیص  تبصیر المریض بالفحص و-أولا

فن التعرف على المرض بالوسائل المؤدیة إلى ذلك،أو هو ' :یعرف التشخیص بأنه 
ذلك الجزء من الفن الطبي الذي یهدف إلى تحدید طبیعة المرض، و وضعه في 
الإطار المحدد له،و في هذا المجال فان الفحص و اللمس و الطرق الخفیف على 

بمساعدة أجهزة  مضغط الدم و التي تتبعض المواضع و تسمع دقات القلب و قیاس 
بسیطة فالسماعة و جهاز قیاس ضغط الدم التي ظلت لفترة طویلة الأدوات التي 

  .یلجأ إلیها الطبیب لوضع التشخیص 

وصف بها قبل  فالتشخیص هو الخطوة الأولى التي یلتزم الطبیب أو الجراح البدء
طبیقها على القواعد العلمیة العلاج، إذن فالتشخیص هو عملیة تحدید الأعراض و ت

توصلا إلى نوع  ، الأعراضفي مهنة الطب،مع مقارنتها بغیرها من 
المرض،ودرجته،و مراحل تطوره ،و عناصر الخطورة فیه سواء على المریض أو 

لكن مع تطور الوسائل الفنیة ، و ظهور أنواع جدیدة من الأمراض یصعب ، غیره
ئیة البسیطة وجد الطبیب نفسه مضطرا التعرف علیها من خلال الفحوص المبد

لاستخدام أسالیب جدیدة في التشخیص كصور الأشعة بأنواعها و التحالیل المعملیة 
  1.و المجهریة 
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لذلك یتعین على الطبیب تبصیر المریض في هذه المرحلة التمهیدیة بطبیعة 
الفحص الطبي الذي ینوي مباشرته، و كذا المخاطر المرتبطة به إن وجدت ، فإذا 
تحصل على موافقة المریض جاز له مباشرة عملیة التشخیص ،و في حالة تأكد 

المرض الذي یعاني  الطبیب مما یشكو منه المریض ،وجب علیه تبصیره بطبیعة
أي إجراء طبي أو علاجي  غیابمنه ، و مدى تطوره المتوقع خاصة في حالة 

  1.بصدده

الفهم، العلة التي یعاني منها ،  میسورةفعلى الطبیب أن یشرح للمریض في عبارات 
وأن یصف له، بصورة موجزة التطور الذي یمكن أن یؤول إلیه المرض إذا لم یتم 

لأخیر للتبصیر على درجة كبیرة من الأهمیة ،حیث یسمح علاجه ،هذا الوجه ا
ن أمره ،بین الأخطار المترتبة على رفض مللمریض أن یقارن ،و هو على بنیة 

العلاج المقترح و ترك المرض یتابع تطوره الطبیعي ،و تلك الملابسة للتدخل الطبي 
علم و  المعروض، و هذه المقارنة هي التي تسمح للمریض بأن یتخذ قراره عن

بصیرة، بحیث إذا قبل العلاج كان هذا قبولا مستنیرا و من ثم مطابقا لما یتطلبه 
و لیس للإفضاء بالتشخیص صورة خاصة ،فهو یتم بأي طریقة ینقل بها ، القانون 

الطبیب إلى علم مریضه ما توصل إلیه من نتیجة عن طریق الفحص الذي قام 
ض بالتشخیص عن طریق تقریر مكتوب بإجرائه ،فلیس یلزم أن یتم تبصیر المری

             2.یهیسلمه الطبیب إل

            تبصیر المریض بالعلاج –ثانیا 

بعد أن یتوصل الطبیب إلى تشخیص المرض، تبدأ مرحلة أخرى من مراحل العلاج 
ألا و هي تحدید العلاج اللازم للمرض،و في هذه المرحلة یلتزم الطبیب بتبصیر 

                                                             
  .129مأمون عبد الكریم ،رضا المریض عن الأعمال الطبیة و الجراحیة ،المرجع السابق ،ص   1
  .91جابر محجوب علي ،دور الإرادة في العمل الطبي ، المرجع السابق ،ص   2
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كافیة عن طریقة العلاج المقترح،و عن البدائل العلاجیة الأخرى إن مریضه بصورة 
  :هذا ما سیتم توضیحه فیما یلي ت وجد

  طریقة العلاج -1

الوسائل الفنیة التي یختارها الطبیب المعالج لتنفیذ  هيإن المقصود بطریقة العلاج 
فإذا  العمل الطبي المقترح كاستعمال مشرط معین أو أدویة من صنع منتج محدد،

تفاوتت هذه المسائل في مدى الخطورة و شأن النتائج المترتبة على كل منها ،كان 
من واجب الطبیب أن یبصر المریض بطریقة مفهومة و تقریبیة و على نحو یمكنه 

  .و قد كان للفقه حول هذه المسألة رأیان متعارضان ،من أن یتخذ قرارا متبصرا

    ائل العلاج هو من حق المریض نفسه یرى أصحاب الرأي الأول أن اختیار وس
         كنةمو تبعا لذلك ألزموا الطبیب بأن یعرض على مریضه طرق العلاج الم

و الخیارات و البدائل المتاحة مبینا مخاطر و میزات كل طریقة ،و إن كان ذلك 
فیجب أن یتم في خطوطه العریضة بعیدا عن التعقیدات و المصطلحات الفنیة،و قد 

وسیلتین  ر بینالمحاكم في حكم لها بأنه عندما یقوم الطبیب بالخیا إحدىقضت 
للعلاج إحداهما لا تتضمن أیة مخاطر و الأخرى تنطوي على خطر ممكن الوقوع 

الرأي  عن نه یجب أن یفضي إلى المریض بذلك، و یترك له حریة الاختیار أماإف
ق الطبیب و له الحریة في الثاني فیرى أصحابه أن اختیار وسائل العلاج هو من ح

اختیار وسیلة العلاج المستخدمة على ضوء المعطیات العلمیة التي تعرض له على 
أن یكون هذا العلاج متلائما مع ظروف المریض، و یستند أصحاب هذا الرأي إلى 
أن المریض یكون غالبا في حالة نفسیة لا تسمح له بمناقشة الطبیب في وسیلة 

و خبرته ،فالطبیب یتمتع باستقلالیة في  علمهلك لثقة الطبیب و للعلاج، إنما یترك ذ
مباشرة عمله الطبي لذا فان له الحریة في اختیار وسیلة العلاج التي تحقق مصلحة 
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المریض، و یمكن أن یستمع إلى رأي المریض لكن لیس علیه تنفیذه فالطبیب له 
معروضة ، و أن حریة اختیار وسائل العلاج من بین مختلف وسائل العلاج ال

لوسیلة دون  نحیازهزایا و عیوب هذه الوسائل ،و یقدم له تبریرا لامیوضح للمریض 
    1.أخرى

  بدائل العلاج -2

ساكسوني على أن التبصیر بالبدائل العلاجیة ،مثله مثل التبصیر یتفق الفقه الأنجلو 
أن بمخاطر العلاج،أمر ضروري للمریض لاتخاذ القرار السلیم و المستنیر بش

مستقبل صحته ،فعادة یقترح الطبیب العلاج الذي یراه أنسب حالة المریض،مما 
غیر أن القرارات ، یعني أن البدائل الأخرى أقل فاعلیة من وجهة نظر الطبیب 

الطبیة لا تخضع للاعتبارات الطبیة فحسب ،إذ أن هناك عوامل أخرى یجب أخذها 
بعین الاعتبار تتعلق أساسا باختیارات المریض و احتیاجاته ،فیمكن للمریض أن 
یفضل علاجا أقل فاعلیة من العلاج، المقترح لاعتبارات شخصیة ،كأن یفضل 
أحدهم العلاج الكیمیائي عن الجراحة رغم أن العلاج الكیمیائي أقل فاعلیة و أكثر 

ریض على العلاج مستنیرة و معبرة عن استغراقا للوقت و علیه لكي تكون موافقة الم
إرادته الفعلیة یتعین على الطبیب إعلامه كذلك بالبدائل العلاجیة الأخرى سواء من 
حیث طبیعتها ،منافعها ،و كذا المخاطر المقترنة بها، و یدخل ضمن عنصر 

إلى آثار و مخاطر رفض العلاج، ثم یترك له المجال  التنبیهالتبصیر بالبدائل 
ة بینهما و تقدیر المنافع و المخاطر وفقا لاعتباراته الشخصیة و اتخاذ القرار للمقارن

المناسب بناء على ذلك ،غیر أنه إذا رفض المریض العلاج بعد إفادته بكل هذه 
بشأن هذا  يتصریح كتاب یقدم علیه الكثیر من التشریعات أن تالمعلومات أوجب
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یشترط من المریض ' :التي تنص ط .أ.من م  49الرفض و ذلك طبقا لنص المادة 
  .' تصریحا كتابیا في هذا الشأن یقدم،إذا رفض العلاج الطبي ، أن 

كما یجب التنبیه إلى أن الفقه الفرنسي لم یتعرض لواجب التبصیر بالبدائل العلاجیة 
،إذ لم یتطرق الفقهاء الفرنسیون صراحة إلا للتبصیر بالتشخیص ،و طبیعة العلاج 

بخصوص الإشارة إلى البدائل العلاجیة، فالملاحظ أن الفقه  أماره ،المقترح و مخاط
الفرنسي یمیل إلى ترك الخیار لتقدیر الطبیب عند تعدد طرق العلاج، و من ثم لا 

وفقا لهذا  ویرى الفقه الفرنسي مبررا لإلزام الطبیب بتبصیر مریضه في هذا الشأن ،
  .جیة في حالة تعددهاالاتجاه لیس للمریض مجال لمناقشة الطرق العلا

و یبرر بعض الفقه الفرنسي هذا الموقف بأن الحالة الذهنیة للمریض لا تسمح له 
بمناقشة الطبیب حول تفاصیل الوسیلة أو الطریقة الجراحیة ،و علیه فانه من 
الأحرى للمریض أن یفوض أمره في هذا الشأن إلى طبیبه على أساس أنه یثق في 

حدسه و تقدیره ،فیترك له مسألة اختیار الحلول التي  عمله و خبرته و في سلامة
یقدر أنها الأفضل نتیجة و الأحسن آثارا،و في هذا السیاق یرى أحدهم أن الجهاز 
الطبي هو الكفیل الوحید بتقدیر العلاج الأكثر ملائمة للمریض بشرط أن یكون 

دائل سعیه دائما لغایات علاجیة أما بخصوص موقف القضاء الفرنسي من الب
واحدة ،فتارة یترك ذلك للسلطة التقدیریة  وتیرة العلاجیة ،فالظاهر أنه لم یسر على 

للقاضي ،و من ثم لا یلزمه بتبصیر المریض بالبدائل العلاجیة ،و تارة أخرى یوجب 
على الطبیب تبصیره بهذه البدائل من حیث مزایاها و مخاطرها لمساعدة المریض 

غالب في أحكام القضاء الفرنسي یلزم الطبیب على اختیار أحدها،غیر أن ال
بالتبصیر عن البدائل العلاجیة، و من بین القضایا التي تعرض لها النقض الفرنسي 
في هذا المجال قضیة سائق حافلة تعرض لعدة كسور على مستوى الذراع على إثر 

 إلا أن ذلك أدى إلىتجبیسه حادث مرور، فقام الطبیب الجراح بتجبیر الذراع و 
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مضاعفات أدت إلى بتر جزء من الذراع، فقضیة محكمة النقض بمخالفة الطبیب 
بالتبصیر لعدم تحذیره للمریض بشأن الطبیعة الدقیقة للعملیة الجراحیة و عدم  لواجبه

و في قضیة أخرى قررت محكمة النقض ى تنبیه بالأخص بخیارات علاجیة أخر 
كل صدق و أمانة عن مدى لزوم الفرنسیة أنه یجب على الطبیب أن یخبر مریضه ب

العملیة الجراحیة و أنه یمكن مثلا الاستغناء عنها بالعلاج الطویل ،في حین حكمت 
و صلاحیة  ر تقدی هو منإحدى المحاكم الفرنسیة أن اختیار الطریقة العلاجیة 

كما أن التسلیم بصلاحیة الطبیب المطلقة في اختیار طریقة ، الطبیب المعالج وحده
فیه تعرض مباشر لحق المریض في التبصیر ،حیث أن تمسك الطبیب العلاج 

على المریض فرصة العلاج بطریقة أخرى في یفوت بالعلاج المقترح من شأنه أن 
لذلك نص المشرع ، حالة رفض المریض للعلاج الوحید المقترح من قبل طبیبه

جوب على و ) 2002مارس  04قانون ( الفرنسي في التعدیل القانوني الجدید 
تبصیر المریض بكل البدائل العلاجیة الأخرى بما في ذلك رفض العلاج و آثار 

    1.ذلك على المستقبل الصحي للمریض

  التبصیر اللاحق على العلاج - ثالثا

إن انتهاء العلاج أو العملیة الجراحیة لیس من شأنه أن یستفید الالتزامات التي تثقل 
كاهل الطبیب تجاه مریضه ،فالطبیب یظل ملتزما بعد انتهاء العلاج بالإفضاء 
بعض المعلومات ،بصرف النظر عما إذا كان العمل الطبي الذي قام به قد توج 

ومات التي یتعین على الطبیب الإفضاء بها و تتعلق المعل ،بالنجاح أم باء بالفشل 
الحوادث التي وقعت أثناء تطبیق العلاج أو إجراء العملیة الجراحیة،و : بثلاثة أمور

النتیجة التي ترتبت على العلاج ،و أخیرا الاحتیاطات الواجب الالتزام بها لتجنب أي 
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بصیر هنا على تعقیدات في المستقبل كما أنه یجب توضیح أمرین ،الأول هو أن الت
ویر إرادة المریض تنخلاف التبصیر بالتشخیص و التبصیر بالعلاج لا یهدف إلى 

للحصول على رضاه الحر المستنیر بالعلاج، إذ أن المریض قد سبق و أعطى هذا 
العملیة ،و لذلك فان الهدف من التبصیر اللاحق هو أو  الرضا قبل بدء العلاج 

بإحاطته علما بما ترتب على العلاج،  من  المحافظة على صحة المریض ،و ذلك
نتیجة ،و بما یتعین علیه التزامه من احتیاطات في المستقبل ،إما لتأكید نجاح 

ما یلزم لتجنب الآثار السیئة التي یمكن أن تترتب على علاج باء لاتخاذ  العلاج،أو
  .بالفشل

وجب،في الثاني الذي یجب توضیحه هو أنه إذا كانت مصلحة المریض ت رالأم
حالة التبصیر السابق على العلاج التوقف عند الأخطار التي یكون تحققها أمرا 
متوقعا ،و التكتم على الأخطار التي تتحقق بصورة ناذرة و التي یمكن أن یؤدي 

عنها إلى تفویض ثقة المریض و حمله على رفض علاج أو عملیة تكون  الإفصاح
له بالنسبة للتبصیر اللاحق، فمصلحة له مصلحة فیها، فان هذا القید لا وجود 

المریض تملى ، في هذه الحالة، الإفضاء له بكل المعلومات الممكنة حتى یتخذ من 
،و تجنب الآثار إیجابیةیكفل المحافظة على نتیجة العلاج متى كانت  الوسائل ما

 السیئة للحادث أو للنتیجة السلبیة، فأقصى ما یمكن أن تؤدي إلیه الظروف النفسیة
للمریض هو تأخیر الإفضاء إلیه بمعلومة غیر مواتیة ،حتى یصبح في حالة تمكنه 

      1.من تلقى هذه المعلومة

فعلاقة الطبیب بالمریض لا تنتهي بمباشرة الأول للعلاج أو التدخل الجراحي، فعلى 
  .الطبیب واجب مراقبة مریضه للتأكد من أثار العلاج، و مدى تأثیره على المریض 
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أن واجب مراقبة المریض تظهر أهمیته بصفة خاصة عقب انتهاء العملیات لاشك و 
الجراحیة، غیر أن ذلك لا ینفي أهمیته في حالات العلاج الغیر جراحي سیما إذا 
كان العلاج عن طریق استخدام أدویة یمكن أن تنتج عنها آثار ضارة أو خطیرة 

   1.بالنسبة للمریض، و هذا ما أكدته بعض أحكام القضاء

اء بها في المرحلة اللاحقة ض، فان المعلومات التي یجب على الطبیب الإف لذلك
  : على العلاج تتطلب أن تشمل ما یلي

یجب على الطبیب أن یحیط مریضه علما بأي حادث یكون قد وقع أثناء :أولا 
تطبیق العلاج، و خاصة الحوادث التي تقع أثناء عملیة جراحیة، و تتحقق مصلحة 

هذا العلم بتجنب ما یترتب علیه من آثار سیئة في المستقبل ،و قد  المریض من
 1959نوفمبر 23أكدت هذا المعنى محكمة استئناف باریس في حكم أصدرته في 

  :جاء فیه ما یلي 

القضیة كانت تتعلق بمریض أجریت له عملیة تفریغ لخراج اقتضت إدخال مشرط '
ناء العملیة،و لم یتمكن الجراح بالتجویف الصدري،و لكن طرف المشرط الفضل أث

من إخراجه،و التزام الجراح الصمت إزاء هذه الحادثة، و لم یخطر بها المریض و 
على إثر شعور هذا الأخیر بالآلام أثناء رحلة عمل كان یقوم بها في مدینة 
نیویورك، أجریت له جراحة جدیدة حي تم استخراج طرف المشرط الذي تركه الجراح 

خطار المریض إأدانت محكمة استئناف باریس هذا الجراح لإهماله في الأول ،و قد 
بعدم استخراج طرف المشرط و بالنتائج المحتملة لهذه الحادثة،و ضرورة الخضوع 

  .ي آثارهافلرقابة طبیة فعالة لتلا
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یجب على الطبیب أن یبصر مریضه بالنتیجة التي آل إلیها العلاج ،سواء  :ثانیا 
من حق المریض أن یحصل على المعلومات  الكافیة فالفشل ،  في حالة النجاح أو

فیما یتعلق بنتیجة علاجه ،و التي یكون الشفاء هو الغایة المرجوة منه، فعلیه أن 
ة إلا أن النتیجة المبتغاة ینفإذا كان العلاج الذي اتبعه ناجحا من الوجهة الفیمایعلم 

خارجیة ،فعندئذ على الطبیب أن  منه تبقى غیر مؤكدة بسبب ارتباطها بعوامل أخرى
الاحتیاطات  یبصر مریضه بهذا الخطر مهما بلغت ضآلته حتى یتخذ المریض من

ما یمنع من تحققه ، و في حالة فشل العلاج فان على الطبیب أیضا أن یخطر 
خطار بحذر و كیاسة بحیث لا یؤدي إلى الإضرار على أن یتم الإ بذلكالمریض 

ض، و غالبا ما یقوم الأطباء بعدم الاعتراف لمرضاهم بفشل بالحالة النفسیة للمری
و فهم من تحمل المسؤولیة تخنتیجة العلاج بسبب كبریائهم و استنكافهم أحیانا و 

  .عن أخطائهم في العلاج أحیانا أخرى 

یجب على الطبیب أن یفصح لمریضه عن السلوك الواجب إتباعه بعد العلاج  :ثالثا 
  .ها لضمان تحقق الآثار المرجوة منه ،و الاحتیاطات مراعات

قیام الطبیب بإعطاء إرشادات و توجیهات احتیاطیة معینة إلى مریضه : مثال ذلك 
بعد إجراء العملیة الجراحیة له ضمانا لتحقق النتائج المرجوة منها ،كأن یلزمه بإتباع 

  .غیرها حمیة معینة لفترة معینة بعد العملیة أو منعه من القیام ببعض الحركات و

عدم قیام ': و في ذلك قضت محكمة تمییز العراق بقرار لما جاء فیه ما یلي 
الطبیب بإخبار المریض بعد العملیة ،عن الاحتیاطات التي یجب ابتاعها من أجل 

     1.'تجنب الآثار الجانبیة التي قد تقع بعد سببا لقیام مسؤولیته 

   أساس الالتزام بالتبصیر:الفرع الرابع 
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الالتزام بالتبصیر یستند إلى عدة أسس ، و مبادئ أو جدته ،و كرسته ،حتى أساس 
سوف  و جعلته التزاما أصلیا من الالتزامات المهمة الملقاة على عاتق الأطباء

  .نتطرق فیما یلي للأهم الأسس

  الأساس الشرعي و الأخلاقي -أولا

بالعمل الطبي له من المتفق علیه بین فقهاء الشریعة الإسلامیة أن إذن المریض 
سواء أكان علاجیا أو جراحیا یعد سببا من أسباب رفع المسؤولیة عن الطبیب 

و البزاغ و الحجام إذا سرت  الفصادالحاذق، فالإمام أبو حنیفة ذهب إلى القول بأن 
جراحاتهم لاضمان علیهم بالإجماع ،و وجه قولهم إن الموت إذا حصل بفعل 

منه فمات كون مضمونا، كالإمام إذا قطع ید السارق المأذون فیه و هو القطع فلا ی
،و على هذا الرأي سار الشافعیة إذ یقررون أن من عالج كائنا أحجم أو قصد بإذن 
ممن یعتبر إذنه، فأفضى إلى تلف لم یضمن، و إلا لم یفعله أحد، و یؤید الحنابلة 

ان فیه أكلة أو ما ذهب إلیه الحنفیة و الشافعیة، فیقرون أن من قطع طرفا من أسن
كبیر عاقل فلاضمان علیه ،و قد أجمع الفقهاء ،أن المریض یعتبر وهو سلعة بإذنه 

ن تعالیم إبل    1.المرجع الأول في الأذن إذا كان أهلا قادرا على إعطاء الأذن
الشریعة الإسلامیة العادلة لم تكن لتلزم الأشخاص المكلفین بالأحكام الشرعیة دون 

و توضیح تفاصیلها ،بل حتى الشریعة في حد ذاتها لم یلزمنا بها  بیان هذه الأخیرة
عن طریق رسله و أنبیائه ،و في هذا  یوضحهااالله تعالى من دون أن ینزلها إلینا و 

لنفسه و من ضل فإنما یضل  یهتدي من اهتدى فإنما' :الصدد یقول االله تعالى 
  . 'بعث رسولاعلیها و لا تزر وازرة وزر أخرى و ما كنا معذبین حتى ن
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رسلا مبشرین و منذرین لئلا یكون للناس على االله حجة بعد ' : و یقول جل جلاله 
  .'الرسل و كان االله عزیزا حكیما

الیوم أكملت لكم دینكم و أتممت علیكم نعمتي و رضیت لكم ' :و یقول سبحانه 
  .'الإسلام دینا

لما -علیه و سلم صلى االله–أن رسول االله  -رضي االله عنهما–و عن ابن عباس 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب فلیكن أول : بعث معاذا رضي االله عنه على الیمن قال

ما تدعوهم إلیه عبادة االله ،فإذا عرفوا االله فأخبرهم أن االله قد فرض علیهم خمس 
صلوات في یومهم و لیلتهم ،فإذا فعلوا فأخبرهم أن االله فرض علیهم زكاة من أموالهم 

  .' رائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم و توق كرائم أموال الناسو ترد على فق

بلغوا عني و لو ': قال -صلى االله علیه وسلم–و عن عبد االله بن عمرو أن النبي 
من  همقعدتبوأ آیة و حدثوا عن بني إسرائیل و لا حرج، و من كذب علي متعمدا فلی

  .'النار

صلى االله علیه و -رسول االله  و عن واقد بن محمد سمعت أبي قال عبد االله قال
هذا  شهرناتعلمونه أعظم حرمة؟قالوا ألا  أي شهر ألا ':في حجة الوداع  –سلم 
ألا اي یوم  : هذا، قال بلدناألا : تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا  بلدألا أي :،قال 

قد  –تبارك و تعالى -فان االله : ألتا یومنا هذا قال : تعلمونه أعضم حرمة ؟ قالوا 
حرم علیكم دمائكم و أموالكم و أعراضكم إلا بحقها كحرمة یومكم هذا في بلدكم هذا 

  .في شهركم هذا 

ألا هل بلغت ثلاثا ،كل ذلك یجیبونه ألا نعم ،قال و یحكم أو ویلكم لا ترجعن بعدي 
  .'كفارا بضرب بعضكم رقاب بعض
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یأیها ' :تعالى كما حث القرآن الكریم على وجوب التزام المسلم بالصدق ،في قوله 
  .'دقیناالذین أمنوا اتقوا االله و كونوا مع الص

علیكم بالصدق فان الصدق یهدي إلى ' :-صلى االله علیه و سلم–و قال الرسول 
الصدق حتى یتحرى الرجل یصدق و یزال و إن البر یهدي إلى الجنة، و ما  البر ،

  .'.....كتب عند االله صدیقای

الله، و لكتابه ': ،قلنا لمن ؟ قال ' الدین النصیحة ' : -صلى االله علیه و سلم–و قال 
  .'و لرسوله ، و لأئمة المسلمین و عامتهم ،

صلى االله علیه و -رسول االله لددنا : أنها قالت '–رضي االله عنها –و عن عائشة 
ألم ' :فلما أفاق قال  للدواءفأشار أن لا تلدوني ، فعلنا كراهیة ألم المریض –سلم 

  'یشهدكمالعباس فانه لم لد غیر وني ،لا یبقى منكم أحد إلا أنهكم أن تلد

یؤخذ و یستنبط من عموم هذه الأدلة من القرآن و السنة الصحیحة ،أن تكالیف 
الشریعة مبنیة على العلم بها، و من ثم بمؤاخذة الناس و محاسبتهم إنما تكون بعد 

بأن یصدق هذا  اعذراهم و إعلامهم حتى یكونوا على بینة من أمرهم ،و جدیر
الأمر على علاقة الطبیب بالمریض ،إذ یكون من حق المریض على طبیبه أن 
یبصره بما سیتم علیه من علاج أو أي إجراء أو تدخل طبي حتى یكون على علم و 

و بذل النصیحة في جمیع ،الأدلة الدالة على التحلي بالصدقكما أن ، استعداد لذلك
و مریضه ،فیكون من كمال الصدق  قة بین الطبیبالأحوال إلى إنما تتأكد في العلا

و تمام النصیحة أن یعلم الطبیب المریض بحالته الصحیة و ما ینبغي أن یتخذ في 
كما أنه ، شأنه من علاج أو غیره ،و أن یبصره بذلك كله بشكل واضح و صادق

من مقتضیات الأخلاق و كذا القواعد الأخلاقیة لمهنة الطب تجعل من قواعد 
لعدة لتزام بالإعلام یتأكد وجودها من الناحیة الأخلاقیة و ذلك من عدة وجوه و الا
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خبار بالحقیقة مطلوب في حد ذاته كمبدأ أخلاقي مستقل یضعه و منها الإ اعتبارات
في مصاف الأصول الأخلاقیة الأساسیة ،و هي تحصیل   Warnockارنوك 

خبار بالحقیقة تعبیر عن احترام المنفعة و دفع الضرر تحقیق العدالة ،كما أن الإ
هو رأي اختیار ما یناسبه بكامل حریة ،و  استقلالیة المریض في اتخاذ قراره و

نیا بین خبار بالحقیقة أیضا تعبیر عن الوفاء بالعقد المفهوم ضمالإ ،الأخلاقیین
ثقة بین أواصر الخبار بالحقیقة من شأنه أیضا توطید ،الإالطبیب المعالج والمریض

خبار بالحقیقة حق من الإ،التعاون المثمرو مریضه بما یحقق التفاعل و  بالطبی
بناءا علیه ،فان و و الجراحیة  حقوق المریض في معرفة تفاصیل الإجراءات الطبیة

و صادقة  أخلاقیات المهنة تقضي بأن یقدم الطبیب لمریضه معلومات واضحة ،
  1.للحصول على موافقة الحرة و المستنیرة 

  الأساس القانوني  –ثانیا 

یجد هذا الالتزام أساسه في انعدام التوازن في المعرفة بین المتعاقدین سواء بسبب 
بالنسبة للعلاقة  رانعدام المساواة في الاختصاص العلمي أو الكفاءة ،كما هو الأم

بین الطبیب و المریض هذا ما دفع جل التشریعات تفكر بجدیة في إقرار مقتضیات 
،و تضع التزامات جدیدة ملقاة على عاتق الطبیب المتمثلة أساسا تمدد بمقتضاها 

في الالتزام بالتبصیر،أو بمعنى آخر الالتزام بتوجیه إرادة المریض نحو الاختیار 
الواعي ، و هي حمایة تهدق إلى صیانة رضا هذا الأخیر عن طریق افتراض قرینة 

كما یرى بعض الفقه الفرنسي ، الجهل لدیه ،مما یخوله الحق في التنویر و التبصیر 
أن الالتزام بالتبصیر یجد أساسه القانوني في النصوص التشریعیة و التنظیمیة ،و 

-04نسبة للنصوص التشریعیة ألزمت المادة الفي عقد العلاج الطبي أیضا فب
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من قانون الصحة العامة الفرنسي المعدل ،بضرورة حصول الطبیب على ) 1111
،أما تقنین أخلاقیات الطب الفرنسي ،فكان أكثر وضوحا  الرضا المستنیر للمریض

في هذا المجال ،إذ أوجب على الطبیب إعلاما واضحا صادقا و مناسبا ،و علیه 
یمكن القول أن التزام الطبیب بالتبصیر لم یعد یستند إلى القواعد العامة التي لحكم 

  1.الطبالعقود الرضائیة فحسب ،بل كذلك لنصوص تشریعیة منظمة لمهنة 

' :من مدونة أخلاقیات الطب الجزائري على أنه  43في هذا الصدد نصت المادة  
یجب على الطبیب أو جراح الأسنان أن یجتهد لإفادة مریضه بمعلومات واضحة و 

یخضع كل عمل ' :بقولها 44،و أكدت ذلك المادة 'صادقة بشأن كل عمل طبي 
ریض موافقة حرة و متبصرة ر جدي على المریض لموافقة المخططبي یكون به 

....'  

من مدونة أخلاقیات الطب الجزائري  48، 45،46،47لاشك أن تفصیل المواد  إذ
یصب في ضرورة الحصول على موافقة المریض الموافقة الحرة المتبصرة المبنیة 
على المعلومات الصحیحة و الصادقة التي یقدمها الطبیب حتى یكون تدخل 

  48، و في هذا الإطار نصت الفقرة الثانیة من المادة  الطبیب صحیحا و قانونیا
یجب على الطبیب أن یسعى جاهدا للحصول على احترام قواعد الرعایة ' :على أنه 

الصحیة و الرقابة من الأمراض ،و أن یبصر المریض و عن حوله بمسؤولیاتهم في 
ایة كما نجد أن بعض نصوص قانون حم، 'هذا الصدد تجاه أنفسهم و جوارهم

بصفة عامة، و  154الصحة و ترقیتها الجزائري قد تناولت الإعلام و لاسیما المادة 
كذلك بالنسبة لبعض الأعمال الطبیة المعینة ،كوجوب التبصیر فیما یتعلق بنقل 

من قانون حمایة الصحة و  166/05، 162/02الأعضاء و زرعها وفقا للمواد 
جراء التجارب كما قضت بذلك المادة ترقیتها الجزائري ،و كذلك فیما یتعلق بإ
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المتعلق  05-85المعدل و المتمم للقانون رقم  17- 90عن القانون رقم  168/02
بحمایة الصحة و ترقیتها التي تنص على وجوب خضوع التجریب للموافقة الحرة و 

  . 1یبالمستنیرة للشخص موضوع التجر 

   الأساس الإنساني - ثالثا

الإنساني و المهني ،یتعین على كل قائم بالعمل الطبي التزاما بمقتضیات الضمیر 
   2.التزاما بتقدیم عنایة تتفق و الضمیر الإنساني

فالأساس الإنساني یتمثل في احترام الحیاة الإنسانیة للمریض من خلال كفالة حقه 
في التفكیر ،و ضمان سلامته النفسیة و الجسدیة و تقریر مصیره بنفسه ،خاصة أن 

 بحكم المرض و الجهل بأصول الفن الطبي یحتاج إلى من یأخذ بیدههذا المریض 
اتخاذ القرارات المناسبة التي تستلزمها ضرورات المحافظة على صحته و حیاته  في

     ،و مما لاشك فیه أن الطبیب یعتبر الشخص القریب له في مثل هذه الأحوال 
و من یحل محله في اتخاذ و الكفیل بحمایته و تخلیصه من الألم و المعاناة ،إذ ه

لذلك فالثقة المتبادلة بین الطبیب و المریض باعتبارها بعدا ، مثل هذه القرارات 
رض المصارحة و الصدق بینهما،بل تؤدي إلى قیام تعاون فإنسانیا لاشك في أنها ت

مثمر بینهما ،وقد أكدت مبادئ الدستور الجزائري لهذا البعد أو الأساس الإنساني 
ق باحترام الإنسان و ضمان سلامته و كرامته من خلال المواد التي تؤكد فیما یتعل

ضمان الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان ،و باعتبار الرعایة الصحیة حقا للمواطنین 
من  7و 6الذي حرصت على تأكیده القوانین الخاصة و لاسیما المادتین  ر،الأم

     3.مدونة أخلاقیات الطب الجزائري 
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  حدود الالتزام بالتبصیر و جزاء الإخلال به : المطلب الثاني 

الأهمیة ما یبررها لأن  من و أبعاده لها،بالتبصیرألة حدود التزام الطبیب إن مس
الرأي الأول ضرورة تبصیر المریض  یرىارین بارزان، حیث یالمسألة خلافیة بین ت

 هطرق العلاج و مخاطر بكل تفاصیل حالته الصحیة و التدخل الطبي، إضافة إلى 
المتوقعة و غیر المتوقعة، و كذا البدائل و الاختیارات العلاجیة الأخرى،و الرأي 
الثاني یرى أن لالتزام بتبصیر المریض لا ینصب إلا على القدر المعقول الذي 
یتحقق معه معرفة المریض بحالته الصحیة و تقدیر العلاج المناسب،ذلك أن دقة 

د تؤدي إلى نتائج سلبیة على المریض الأمر الذي یمكن معه التبصیر و تكثیفه ق
القول أن هناك عدة عوامل قد تساهم في تحدید نطاق هذا الالتزام ،و من ثم یتحدد 
ما یجب على الطبیب الإفصاح عنه ،و ما یجب السكوت عنه وفقا لمتطلبات كل 

  .الآتیة  حالة على حدة، هذا ما سنحاول تسلیط الضوء علیه من خلال الفروع

  حدود الالتزام بالتبصیر: الفرع الأول

من خلال هذا الفرع سنحاول أن نعرج على ثلاث حالات أساسیة للتبصیر تجعلنا 
                  .هذا الالتزام و هي كالآتي  یطالهانقف على حقیقة الحدود التي 

  تبصیر المریض حسب طبیعة المخاطر المتوقعة و غیر المتوقعة  –أولا 

للمریض بمعلومات الإدلاء عندما یتعلق الأمر بمرض بسیط،فانه یمكن  أنه للا جدا
مفصلة ،لأنه یمكن افتراض أن الكشف للمریض عن تشخیص هذا المرض البسیط 

و یصعب مهمة علاجه،و من جهة أخرى ،فان معرفة حقیقة  تهلن یؤثر على نفسی
عن علم و بینة، بین تحمل المرض و العلاج المقترح له یسمح للمریض أن یختار، 

مخاطر التطور الطبیعي لمرض هو على العموم قلیل الخطورة ،و بین مكابدة علاج 
أما إذا تعلق الأمر ، یمكن أن یكون طویلا ،و مؤلما ، و مكلفا ،أو حتى خطیرا
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 Une Maladie curable  بمرض على درجة من الخطورة،و لكنه قابل للشفاء
مزیدا من الحرص ،و أن یراعي الحالة النفسیة للمریض  ،فان الطبیب یجب أن یبدي

ففي بعض الأحیان یبدو إشاعة جو من التفاؤل أفضل من الإعلان ،بصورة جافة 
   1.،عن حقیقة المرض و مخاطر العلاج الذي یسلتزمه

لقد كان الاتجاه السائد لدى القضاء الفرنسي أن الطبیب لا یلتزم تبصیر المریض 
فیما  )Les risques normalement prévisibles(  عةالمتوقإلا عن المخاطر 

ذلك أنه بالنسبة للعملیات الجراحیة التجمیلیة ، 2عملیات الجراحة  التجمیلیة  عدى
فان الالتزام بالتبصیر فیها أكثر اتساعا و شدة ، حیث یلتزم الطبیب بتبصیر 

قضت محكمة النقض المریض عن جمیع المخاطر الاستثنائیة و غیر المتوقعة، فقد 
الفرنسیة بمسؤولیة الطبیب الذي أجرى عملیة جراحیة تجمیلیة على الجفون السفلیة 

إلا أنه ، ن و لم یخطر المریضة بالأخطار الاستثنائیة التي تؤدي إلى العمى ینیللع
بدأ القضاء الفرنسي یوسع من نطاق التبصیر الواجب  1998ابتداءا من سنة 

 تعد جدیدة متعلقة بمضمون هذا التبصیر ،حیث أوجبللمریض،مرسخا بذلك قوا
أن یتم تنبیه المریض إلى  07/10/1998محكمة النقض في قرارها الصادر بتاریخ 

هكذا أكدت معظم القرارات اللاحقة أن یكون التزام ، المخاطر الاستثنائیة أیضا
و بكل المخاطر  الطبیب بتبصیر المریض بكل صدق و بشكل واضح و مناسب،

و قد  .مرتبطة بالتشخیص أو العلاج و لو كانت هذه المخاطر ضئیلة و استثنائیة ال
سار على النهج نفسه مجلس الدولة الفرنسي لیقرر أن حدوث المخاطر و وقوعها، 

و الجدیر بالذكر أن ، ي الطبیب من الالتزام بالتبصیر فلا تع–إلا بصفة استثنائیة 
عند المخاطر المتوقعة و غیر المتوقعة لتزام الطبیب بتبصیر المریض لا یقف إ

فحسب ،و إنما یجب أن یمتد لیشمل الآثار الجانبیة و الخیارات و البدائل الممنكة، 
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و نشیر هنا إلى أن الفقه على الرغم من اهتمامه بضرورة تبصیر المریض بمخاطر 
البدائل أو العلاج لم یولي العنایة نفسها للآثار الجانبیة للتدخل الطبي أو العلاج أو 

المقترحات ،ذلك أنه على الرغم من الآمال المعلقة على التدخل الطبي أو العلاجي، 
فانه قد یترتب علیه أحیانا بعض النتائج و الآثار المشؤومة التي یعد تحققها أمرا لا 

  .یمكن تجنبه ،و المفروض أن یحاط المریض بها علما

ح الذي قام بجیر اة الطبیب الجر في هذا الصدد فقد أدانت محكمة النقض الفرنسی
بسه، و أدى ذلك جذراع مریضه الذي تعرض لعدة كسور إثر حادث مرور،و كذا 

جزء من الذراع، حیث أدانت المحكمة الطبیب  ى بترإلى مضاعفات أدت إل
لمخالفته واجبه بالتبصیر لعدم تحذیره المریض بشأن الطبیعة الدقیقة للعملیة 

  .إلى خیارات علاجیة أخرىالجراحیة ، و عدم تنبیه 

حتى یكون تبصیر الطبیب للمریض كاملا، یجب أن یعرض علیه طرق العلاج ف
و ممیزاتها ، و إن  الممكنة و البدائل و الخیارات المتاحة،مبینا له مخاطر كل طریقة

التعقیدات و  ذلك كله یجب أن یتم في خطوطه العریضة بعیدا عنكان 
   1.المصطلحات الفنیة

  التبصیر حسب حالة المریض الصحیة و النفسیة  –ثانیا  

إن الحالة الصحیة ،و النفسیة للمریض لها أهمیة بالغة في تقدم العلاج، و 
الاستجابة له من المریض، و جمیع هذه العوامل یجب أن تؤخذ في نظر الاعتبار 
من قبل الطبیب المعالج،لأن كشف الحقیقة عاریة أمام المریض یمكن أن تسبب له 

مما كان علیه فالأفضل أن یظهرها لمن معه  ءصدمة كبیرة ،بل قد تسبب نتائج أسو 
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من أهله و ذویه، هذا لیس معناه أن الطبیب یحجب المعلومات عن المریض كحجة 
  . 1مراعاة حالته النفسیة لكي یتخلص من المسؤولیة 

و  فما من شك أن التزام الطبیب بتبصیر المریض یقتضي إخباره بحقیقة وضعه
حالته كاملة، و مخاطر العلاج المتوقعة و غیر المتوقعة ،و كذا البدائل و الخیارات 
و نسبة نجاحها أو فشلها ،إلا أن ما تجدر الإشارة إلیه أن هذا الإفضاء ،و لو 
ببعض المعلومات قد یؤثر على معلومات المریض و من ثم على حالته الصحیة 

عض المعلومات أو سردها بطریقة عامة لأن ،الأمر الذي یدفع الطبیب إلى إخفاء ب
ب قواعد الطب تؤكد ضرورة إقدام المریض على الجراحة و هو مرتاح نفسیا،إذ یج

استبعاد عامل الخوف قدر الإمكان و  قد راعى القضاء الفرنسي هذه المسألة 
بإعفائه الطبیب من المسؤولیة عندما هون على المریض النتائج الضارة و المحتملة 

دخل الجراحي بسردها بطریقة سهلة،و دون تفصیل في ذلك مراعاة  لحالة للت
وبناء علیه ، فان الطبیب أثناء قیامه بالتزامه بتبصیر مریضه .المریض النفسیة 

یجب أن یراعي جمیع الظروف التي یراها مؤثرة و ذات أهمیة و دور في هذا  
رورة أن یكون هذا التبصیر من حیث الحالة الصحیة و النفسیة للمریض ،و ض

عن التعقیدات أو المصطلحات العلمیة بعیدا و مفهوما و واضحا  التبصیر بسیطا
،كما ینبغي على الطبیب أن یراعي سن المریض  و جنسه و قوة شخصیته و البحة 

مستوى تعلیمه و ثقافته ،و من ثم یكون واجبا على الطبیب أن یأخذ  في اعتباره 
لاشك أن الطبیب حینما یقوم بذلك فانه ،فاستیعابهدرجة ذكاء المریض و درجة 
الفرنسي المتعلق  2002مارس  04من قانون  35یستجیب لما تملیه علیه المادة 

، التي توجب علیه أن یقدم للمریض معلومات صادقة ىبالصحة و حقوق المرض
،واضحة و ملائمة عن حالته و عن الفحوص التي یقوم بها و العلاج الذي یقترحه 
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أن یأخذ بعین الاعتبار فیما یقدمه من شروح شخصیة المریض و یتأكد من  ،و
      1 .أن تبسیط المعلومات و توضیحها للمریض لیس معناه الكذب علیه ، إذفهمه لها

إنما یجب على الطبیب أن یقوم بتبسیط المعلومات و تحویلها من اللغة العلمیة إلى 
لتقدیم المعلومات  المتداولةلك فان استعمال اللغة ، لذالمتداولة بین الناس العواماللغة 

الطبیة مقید بقیدین الأول، أن اللغة المستعملة ، و إن كانت غیر دقیقة من الوجهة 
الفنیة ،یجب أن یكون من شأنها أن تقدم للمریض فكرة صحیحة تماما عن التدخل 

  .المقترح

معلومات إلى  یل اللغة الثاني ،أنه لا یجوز أن تقدم إلى المریض ،من خلال تحو 
قاصرة ،أي تخفي بعض النتائج الهامة و المتوقعة للتدخل الطبي المقترح ،إذ في 
هذه الحالة لن یكون المریض في وضع یمكنه من المقاربة و اتخاذ القرار عن وعي 

و على ضوء هذا التحدید یرفض بعض الفقه الحدیث ما جاء بحكم محكمة ،راكو إد
ن وصف المعلومات التي تقدم للمریض بأنها تقریبیة النقض سالف الذكر،م

information approximative   فالمعلومات التقریبیة فكرة غامضة و غیر ،
مقبولة الآن ،لأن المریض من حقه الحصول على معلومات كاملة ، و لكنها تصاغ 

ن م 35بلغة بسیطة سهلة الاستیعاب و صادقة ،و یؤكد هذا المعنى أیضا أن الماة 
تقنین أخلاقیات المهنة لم تستخدم وصف تقریبیة ،و إنما استوجبت من الطبیب أن 

و هنا یجب التنبیه على أنه قد یعتد   2.'ة واضحة ،و ملائمةینأم' یقدم معلومات 
بالكذب المتمثل في إخفاء الحقیقة عن المریض ،إذا كان ذكر الحقیقة سیؤثر سلبا 

حیة ،بحیث لو علم حقیقة الحال لاضطربت على نفسیة المریض و على حالته الص
 الحقیقة نفسیته و تدهورت صحته و تضاءلت حظوظ شفائه من جهة ،و أن إخفاء

عنه سیساعده دون شك في تحسین حالته الصحیة و النفسیة و تماثله للشفاء من 
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جهة أخرى ،و لاشك أن هذا الكذب المسموح به یهدف إلى الحفاظ على مصلحة 
تها، و یساهم في تحسین حالته الصحیة و نجد في هذا الصدد أن المریض و مراعا

غالبیة التشریعات تجیز للطبیب إخفاء تشخیص مرض خطیر عن المریض ،مع 
من مدونة  51/01ضرورة تبصیر أقاربه أو من یقوم مقامهم ، حیث نصت المادة 

یمكن إخفاء تشخیص مرض خطیر عن ': أخلاقیات الطب الجزائري على أنه 
ریض لأسباب مشروعة یقدرها الطبیب أو جراح الأسنان بكل صدق  و إخلاص الم

،غیر أن الأسرة یجب إخبارها إلا إذا كان المریض قد منع مسبقا عملیة الإفشاء 
  .'هذه، أو عین الأطراف التي یجب إبلاغها بالأمر

 18من مدونة أخلاقیات الطب الفرنسي و المادة  34و المعنى نفسه تؤكده المادة 
   .من الدستور الطبي الأردني 19من قانون النقابات الطبیة في سوریا، و كذا المادة 

نشیر إلى أن هناك فرقا بین جواز إخفاء الطبیب نتائج التشخیص عن المریض 
لأسباب موضوعیة كما ذكرنا، و ما ینتج عن إجراء العملیات الجراحیة أو مباشرة 

لطبیب في تغییره أو تعدیله أو غیر ذلك، لدور ا لا دخلالعلاج، ذلك أن التشخیص 
غایة ما في الأمر أنه یكشف و یظهر طبیعة المرض عن طریق التشخیص ،بینما 
قیامه بمباشرة العلاج أو إجراء عملیات جراحیة یستدعي تبصیر المریض بطبیعة 
العلاج أو الجراحة المقترحة و نتائجها ، و مدى توافر البدائل أو المقترحات ،كما 

تدعي أن یشرح له طبیعة كل تدخل و نتائجه و احتمالات نجاحه و غیر ذلك و یس
في كل هذا یلتزم الطبیب بمراعاة مصلحة المریض و تحقیق فرص شفائه ،سواء 

  .حصل ذلك و تحقق في الإخفاء و عدم ذكر الحقیقة ،أم كان في غیر ذلك

ء من الأصل إن مسألة إخفاء تشخیص المرض الخطیر عن المریض تعتبر استثنا
الذي یقضي بأن یعلم الطبیب مریضه بجمیع ما یتعلق بحالته الصحیة ،و هذا 
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یقودنا للحدیث عن الاستثناءات التي ترد على مبدأ التزام الطبیب بتبصیر المریض 
        1.في إطار التخفیف من حدود هذا الالتزام ضمن حالة الاستعجال و الضرورة 

  :ضرورةحالات الاستعجال و ال- ثالثا

حیث أنه یمكن استظهار حالات الاستعجال والضرورة في هذا المجال من خلال 
  :وجهین 

الوجه الأول و هو ما یتعلق بالحالات الاستثنائیة و هي التي تدفع بالطبیب إلى 
  :التدخل دون حاجة إلى تبصیر المریض من خلال

وبة تامة أو كما لو كان المریض في غیب)L’impossibilité(حالات الاستحالة 
مغشیا علیه بسبب حادث تعرض له، أو كان غیر قادر على فهم و إدراك و 

  .استیعاب ما یقوله له الطبیب و ما یقدمه له من معلومات

 كما ) La nécessité(في حالات الضرورة  تتمثل أما الحالة الاستثنائیة الثانیة
الطبي و استحالة و الضرورة الملحة للتدخل  هو الوضع في حالة الاستعجال

تبصیر المریض من جهة ،و انعدام أقاربه أو استحالة تبصیرهم بحالة مریضهم نظرا 
  .لحالة الاستعجال و الضرورة من جهة أخرى

أین یقصر في حین الاستثناء الثالث یتمثل في حالات النص الصریح في القانون 
لمریض ،أو قد القانون التبصیر على المریض وحده، أو على أقاربه فقط دون ا

یصل الأمر، إلى عدم تبصیر المریض أصلا،و إنما یتوجب إعلام السلطات 
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تبصیر المریض،و تندرج هذه الحالة ضمن حالات الوقایة من لالمعنیة دون حاجة 
    1.الأمراض المعدیة

الإصابة بمرض الزهري، : أو ببعض الحالات المحددة حصریا في فرنسا و هي 
ني الخمر الخطرین، مدمني المخدرات ،على أنه یلاحظ أن الأمراض العقلیة ، مدم

ما یعمل به من هذه الاستثناءات عملیا مقصور في الوقت الحاضر على مدمني 
    2.المخدرات

الوجه الثاني و هو ما یتعلق بالمرض أو من یقوم مقامه،فالأصل أن یتم تبصیر 
ثاره و غیرها، ذلك أن المریض بحالته الصحیة و كذا طبیعة العلاج و المخاطر و آ

المریض هو الأول المعني بحالته الصحیة ،و الأجدر بحمایتها و ضمان سلامتها 
،إلا أن هذا التبصیر لسبب أو لآخر قد لا یتم للمریض نفسه،و إنما یتم لأحد أقاربه 

      3.أو من عینه هذا المریض مسبقا أو ممثله القانوني 

انت حالته لا تسمح بتبصیره بسبب غیبوبة أو كفمتى فالبنسبة للمریض فاقد الوعي 
لأنه مغشي علیه، فیجوز للطبیب تبصیر أحد أقاربه ما لم یعین المریض من یقوم 
مقامه في التبصیر و الموافقة على التدخلات الطبیة، وفقا لما قضت به المادة 

ط ،كما أنه في حالات خاصة یجب تبصیر مجلس العائلة أو قاضي .أ.من م 51/1
  .و الحصول على موافقة ة صایالو 

أما بالنسبة للمریض القاصر أو عدیم الأهلیة فانه یتوجب تبصیر ولي أمره أو من 
، رغم أن بعض الفقه یرى بالنسبة للقاصر ضرورة التمییز بین قانوناینوب عنه 

القاصر المأذون له بالإرادة ، و هو الذي بلغ سن التمییز، و یمكنه التعبیر عن 
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  بخصوص عقد العلاج، و من ثم له الحق في تبصیره بشأن حالته الصحیةإرادته 
و دور ولي الأمر منحصرا في النصیحةطبیعة العلاج المقترح، بینما یبقى و 

الاستشارة و الموافقة على العقد من حیث جوانبه المالیة، و بین القاصر غیر 
ر ولي أمره، و خلاصة المأذون له فلا یمكنه الاكتفاء بتبصره، و إنما یتوجب تبصی

القول أنه بالنسبة للمریض القاصر، و انطلاقا من النصوص القانونیة العامة من 
قانون 83و 82و كذا المادتین .ج.من القانون م 44، 42،43خلال المواد 

من قانون 154/2،إضافة إلى النصوص القانونیة الخاصة من خلال المادة 1ج.أ
ط، أنه یجب الحصول على .أ.من م 52 ت المعدل و المتمم، و المادة.ص.ح

  .موافقة ولي المریض القاصر أو ممثله الشرعي بعد تبصیره المریض

ختاما نقول أن الطبیب یكون مسؤولا عن خطئه المتمثل في إخلاله بالتزامه بتبصیر 
المریض من خلال امتناعه عن التبصیر كلیة و لو أن ذلك نادر الوقوع ،كما قد 

ل تبصیر الطبیب لمریض بطریقة غیر سلیمة، و غیر صحیحة یكون غالبا من خلا
،و ذلك بإخفاء بعض المعلومات عن المریض أو تقدیمها له بصورة غیر واضحة 

الصدد محكمة بوردو   هذا،و غیر مفهومة أو غیر مناسبة ، و قد قررت في 
Bordeaux     أن الإخفاء الجزئي لبعض المعلومات من الطبیب عن المریض

  .طأ یستوجب المسؤولیة یشكل خ

كما أنه من الصعوبة بمكان الوقوف على معیار یحدد فیه خطأ الطبیب فیما یتعلق 
بتقصیره في التبصیر إلا أن المسلك المستقر علیه لدى القضاء هو مقارنة مسلك 
الطبیب المخل بالتبصیر بمسلك الطبیب الیقظ المتوسط من أوسط الأطباء وجد في 

  .ة بالطبیب المسؤول نفس الظروف المحیط
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أما بالنسبة للفقه الإسلامي فإذا أخل الطبیب بالتزامه في تبصیر المریض و بالتالي 
، أو وجود هذا التبصیر و لكنه غیر كافي باعتبار هعدم وجود إذن المریض أو ولی

في -رحمهم االله–التبصیر ناقص أو غیر صحیح من الطبیب، فقد اختلف الفقهاء 
  :قولین هذه المسألة على 

القول الأول یرى بأن الطبیب ملزم بضمان الضرر  المترتب عن الإخلال بالإعلام 
و هو مذهب الحنفیة، المالكیة ،الشافعیة ،و الحنابلة ،و هو الذي رجحه بعض 

أما القول الثاني فیرى بعدم ضمان الطبیب و هو الذي قال به .الفقهاء المعاصرین
  .قهاء الحنابلة الإمام ابن حزم الظاهري ،و بعض ف

ج ،فان عبء إثبات .م .ق 323تكریسا للقواعد العامة المقررة بموجب نص المادة و 
هو و  على عاتق الدائن بهذا التبصیر إخلال الطبیب بواجبه في التبصیر یقع

المریض،في حین یكون الطبیب هو المدین بتزوید المریض بهذا التبصیر ،و لاشك 
تزام الطبیب بالتبصیر،لأن مصدر ذلك الالتزام هو أن المریض غیر ملزم بإثبات ال

القانون ،و من ثم یكفیه إثبات قیام العلاقة الطبیة عند متابعة الطبیب على أساس 
  .إخلاله بواجب التبصیر 

من القانون المدني ،یلتزم الطبیب بإثبات  323تطبیقا للشطر الثاني من المادة و 
 الحدیث هو ما یتفق مع الاتجاهتخلصه من واجب التبصیر تجاه المریض، و 

لمحكمة النقض الفرنسیة ، فیما یتعلق بإثبات الإخلال بالالتزام بالتبصیر،و مع ما 
،و كذا في  26/05/1998أكدته المحكمة الإداریة لباریس في حكم أصدرته بتاریخ 

  .05/01/2000حكمین آخرین في 

المریض هو السماح له بأن یعبر، و هو على  من تبصیر أخیرا إذا كان الهدفو 
بینة تامة بحقیقة وضعه، عن رضائه بالعلاج الذي یقترحه الطبیب، فان الالتزام 
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بالحصول على هذا الرضاء یمثل تبعا لذلك الوسیلة الأساسیة لكفالة احترام إرادة 
   1.المریض

  فیف و التشدیدالعوامل المؤثرة على درجة التبصیر من حیث التخ:الفرع الثاني 

     مما لاشك فیه أن التزام الطبیب بالتبصیر قد یتأثر بعوامل خارجة عن إرادته، 
و ترتبط بمدى خطورة المرض و أثره البالغ على صحة المریض، و درجة التبصیر 

، و بین الأعمال الطبیة العادیةفیما لو كان التدخل ضمن نطاق الأعمال الطبیة 
التبصیر أهمیة ، و فیما یلي سنحاول أن نستعرض هذه  غیر العلاجیة،حیث یزداد

                                                                                     .العوامل 

  

  التبصیر المخفف- أولا

سنحاول توضیح حالات تخفیف الالتزام بالتبصیر و ذلك بالتعرض إلى حالتین 
  :رئیستین و هما كالآتي

  حالة المریض السریع التأثر-1

یلاحظ العاملون بمهنة الطب أن تبصیر المریض المبالغ فیه یؤثر في نفسیة 
المریض لأنه یؤدي إلى فزعه،و من ثم إضعاف فرصته في الشفاء ،و هذا ما 

للعمل الطبي علاجیا كان أم جراحیا، ففي مثل هذه الحالة  تقبلهینعكس سلبا على 
و أن طریقة تنفیذ الالتزام بالتبصیر في جمیع .ي التبصیررض علیهم التخفیف ففی

الحالات ترهق الطبیب لأنه یلتزم بكثیر من الحذر عندما یدلي بالبیانات لمرضاه، 
ربما یراجع الطبیب مریضا عاطفیا إلى درجة كبیرة و من ثم شدید القابلیة للتأثر فان 
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فزعه و یؤثر على مصارحته بحقیقة حالته المرضیة أو عن مخاطر علاجه سی
في الشفاء،بل ربما یصاب بصدمة نفسیة قد تدفعه إلى الانتحار ،و قد تؤثر  تهفرص

صدریة ،أو السكر ،أو ارتفاع ضغط  بذبحةعلیه تأثیرا عضویا شدیدا ،كأن یصاب 
  .الدم

لذلك یجب أن یقبل المریض على العلاج أو العملیة الجراحیة، و هو في أفضل 
ا رأى الطبیب أن التبصیر الكامل سیؤثر على معنویات الظروف النفسیة ،و إذ

مریضه،فانه یستطیع أن یضیف من نطاق التبصیر، و المعلومات المقدمة إلیه، أو 
و ،على الأقل یدلي له بالحقیقة ،إلا بعد أن یؤهله نفسیا لتحملها و التعامل معها

وض في هناك من الأمراض الخطیرة التي یهرب الناس منها ،بل حتى من الخ
الحدیث عنها كمرض السل، و مرض السرطان، و مرض الایدز ، فالبوح بحقیقة 
إصابة المریض بواحدة من هذه الأمراض یؤدي به إلى التوتر ،و الضغط النفسي 

    1.،مما یؤثر على فرصته في الشفاء

  من شفائه المیؤوسحالة المریض -2

الإدلاء بالحقیقة للشخص الإشكال الذي یطرح في مثل هذه الحالة هو هل یتعین 
  المصاب بمرض غیر قابل للشفاء؟

هذا السؤال المأساوى كثیرا ما یطرح أمام الأطباء، ومن غیر المؤكد أن توجد لدى 
        هؤلاء إجابة شافیة له ،نظرا لتعدد وجهات النظر، و اختلافها في هذا الشأن

على السؤال محل سوف نعرض فیما یلي للاتجاهین اللذین حاولا الإجابة و 
ال القانون رجفالرأي الأول و هو رأي أغلب الأطباء في فرنسا و بعض ،.البحث

یسوا ل ضىهناك،یرى ضرورة إخفاء الحقیقة عن المریض ،وحجتهم في ذلك أن المر 
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على استعداد لسماع الحقیقة أو تقبلها ،فعندما كان متوسط عمر الإنسان لا یزید 
   %40-30معدل الوفیات بین الموالید یتراوح بین  على أربعین سنة ،و عندما كان

مناطق من العالم فتقتضي على سكانها،كان الموت  جتاح،و عندما كانت الأوبئة ت
، یقبله الإنسان باعتباره قدرا محتوما و نهایة طبیعیة لجمیع الخلائق،و حاضرارفیقا 

  .من ثم ،یثیر لدیه اعتراضا و لا نفورا ،لم یكن 

ا هذه فقد حقق العالم المعجزات ،و شفى الطب أمراضا كانت ،فیما  أما في أیامن
مضى تفتك بمن یصاب بها،و نتیجة لذلك، صار الإنسان یعتقد أن العلم قادر على 
أن یصنع كل شيء،و تغیرت نظرته إلى الموت، فلم یعد یراه قدرا لا مجال للهرب 

ة الوسائل الممكنة منه ،بل صار یراه فشلا لا یجوز تحمله،و یجب اتخاذ كاف
  .للتخلص منه 

ونظرا لهذا الرفض القاطع للموت یصیر من العسیر الإفضاء للمریض بحقیقة 
في شفائه، صحیح أن  ملحالته، عندما یكون لدى الطبیب اعتقاد جازم بأنه لا أ

الحقیقة ،و لكن لیس معنى طلب المریض معرفة الحقیقة أن  ةیطلبون معرف ىالمرض
أن تقال له لأن أولئك الذین یصرون على طلب الحقیقة یكونون یكون من الواجب 

،في الغالب ،أكثر من غیرهم حاجة لمن یطمئنهم ، لأنهم في واقع الأمر یخشون 
الحقیقة التي یطالبون بها، حیث یذهب بعض الأطباء إلى أنه، اعتمادا على 

هم الذین  % 1، ربما لا تزید نسبتهم على  ىالتجربة،فان القلیل جدا من المرض
 Le concours(یرغبون حقا في معرفة حقیقة وضعهم ، و في تحقیق أجرته مجلة 

Medical ( من الأشخاص الذین  %58على عدد من الفرنسیین ثبت أن حوالي
خضعوا للتحقیق یرون أن الطبیب لا یجب أن یقول الحقیقة دائما للمریض، بل 

من الأشخاص یفضلون أن  %82یجب أن یقدر مدى ملائمة ذلك ، و إن حوالي 
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یرفضون ،بصورة  %13تقال الحقیقة للأسرة ،و لیس للمریض نفسه، و إن حوالي 
  .قاطعة الإفضاء بحقیقة حالتهم المرضیة لأسرهم 

هم أیضا أن مصلحة المریض تقتضي ،أنه عندما یتعلق الأمراض بمرض جن حجم
غیر مفیدة له،بل  ،فانه لیس من مصلحة المریض معرفة الحقیقة،لأنها تكونخطیر

  .و ضارة به

فالحقیقة إذا قیلت للمریض سوف تثیر لدیه الإحباط و الفزع،و هو ما قد یدفعه إلى 
 il doitالانتحار،و لذلك یكون من واجب الطبیب أن یزین الحقیقة  

‘dorer’vérité  و مرارتها على المریض،فالصدق واجب،و قسوتها  لكي یخفف
همها أن یقال للشخص المناسب و في اللحظة یخضع لشروط أ به لكن القول

المناسبة ،فإذا كان الصدق سیؤدي إلى الإضرار بالمریض ،یكون الأفضل السكوت 
  .و انتظار اللحظة المناسبة للإفضاء بالحقیقة 

أما الرأي الثاني، و الذي یرى ضرورة الإفضاء بالحقیقة للمریض و یعتقدون أن 
معرفة الحقیقة مهما كانت مؤلمة ،بما في ذلك الإفصاح  في المریض له الحق دائما

له بدنو أجله ،و یستندون ، في ذلك إلى أن الكذب على المریض یمثل ، من 
الوجهة القانونیة خطأ ،و الطبیب لا یجوز له أن یلجأ إلیه ،لأنه یتناقض مع فكرة 

، تدین الكذب  فقواعد القانون ،بصفة عامة، ن على علاقته بالمریضمالثقة التي تهی
 ،و القواعد التي تحكم العقد على وجه الخصوص و تعتبره تدلیسا 

 Tout mensonge est constitutif de dol  فالطبیب الذي یكذب على
مریضه یعد مدلسا ،أي یعد مرتكبا لخطأ یجوز معه للمریض أن یطلب إبطال العقد 

  .مع التعویض 
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،و الثقة ) La confiance(فكرة الثقة إلى جانب ذلك فان العقد الطبي یقوم على 
كما یحتجون أیضا بأن المرض لیس سببا لإخفاء الحقیقة ، ،تقتضي المصارحة 

فالمرض لا یحول المریض إلى ناقص أهلیة ، بل یظل المریض رغم مرضه كامل 
الأهلیة ،و مسؤولا عن أفعاله ،و من ثم قادرا على مواجهة مصیره بنفسه،مما لاشك 

ض یؤثر على قدرة المرض البدنیة،و لكن هذا التأثیر یتطلب علاجا، و فیه أن المر 
لا یؤدي إلى وضع المریض تحت وصایة الطبیب الذي یقرر ما یبوح به و ما 

بین المریض و ) Collaboration(یخفیه ،و العقد الطبي یقیم نوعا من التعاون 
ن یدعى أحد الطرفین الطبیب ، و لیس مما یتفق مع قانون العقد أو فكرة التعاون أ

لنفسه سلطة تسمح له أن یخفى عن المتعاقد الآخر معلومات تتعلق بمصیره 
،فالمریض له الحق في أن یتم تبصیره بواسطة الطبیب ، و هذه هي الطریقة الأولى 
التي یثبت بها الطبیب احترامه للمساواة التي یفرضها قانون العقد ،كما أن علم 

و من ثم إحساسه بكرامته و اكتسابه الثقة بالنفس ،قد    المریض بعلته الحقیقیة ،
كما یستندون ،یفجر داخله طاقة تعینه على مقاومة المرض مهما بلغت خطورته

أیضا إلى أن مبدأ معصومیة جسم الإنسان ،تمنع المساس به دون الحصول على 
ت یحتجون أیضا بأن مسألة الإفضاء للمریض غیر القابل للشفاء لیس ، وإذنه 

مسألة قانونیة فحسب، بل هي مسألة أخلاقیة و دینیة أیضا ، فالمریض من حقه أن 
یعلم بدنو أجله لكي یتفرغ للتوبة و الرجوع إلى االله بنفس صافیة موقنة بقرب لقاء 
خالقها ،و لیس من حق الطبیب أن یحرم المریض من هذه الفرصة بحجة رعایة 

أشد من أن یحرم الإنسان من التبرأ من  ألمبه ،فأي  لمنفسیة أو عدم إلحاق الأ
ذنوبه قبل لقاء ربه،و قد ترتبط بهذه المصلحة الدینیة مصالح الندم على خطایاه ،و 

دنیویة، كأن یقوم المریض بترتیب أوضاع أسرته ،أو توزیع ما لدیه من میراث أو 
      .1نسداد ما علیه من دیو 

                                                             
  . 219- 214في العمل الطبي، الرجع السابق،ص ص  الإرادةجابر محجوب علي،دور   1 
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  التبصیر المشدد –انیاث

یكاد یجمع القضاء و الفقه على أن الطبیب یلتزم في الأعمال الطبیة غیر التقلیدیة، 
كالتجارب الطبیة ،و عملیات استقطاع الأعضاء البشریة ،و حالات الإجهاض 

العلاجیة،و غیرها من الأعمال  غیرالغیر علاجي ،و عملیات جراحة التجمیل 
المخاطر المترتبة عنها و حتى  الطبیة المستحدثة ، بضرورة تبصیر مریضه بكافة

الناذرة الوقوع منها ، و فیما یلي سنحاول الوقوف على هذه الحالات بشيء من 
  .التفصیل

بدایة نشیر إلى أن   تشدید الالتزام بالتبصیر في مجال التجارب الطبیة -1
التجارب الطبیة هي أعمال فنیة، و عملیة یباشرها الطبیب على جسم المریض 

ب معارف جدیدة بخصوص الوقایة من الأمراض أو المعالجة الوقائیة بغرض اكتسا
عن  ففي هذه الحالات یلتزم الطبیب بأن یقدم للمریض معلومات كاملة.أو العلاج 

مخاطر التدخل المراد القیام به، حتى تلك التي لا تتحقق إلا نادرا ،فالمریض لا 
كل ما یتعلق بالتجربة التي تامة إلا إذا كان على علم ب بینةیمكنه أن یقرر عن 

  . 1تجرى علیه 

     إن إجراء التجارب الطبیة على الإنسان ینطوي على خطورة بالغة على صحته 
و حیاته ، ذلك أنها تقف على حدود حساسة من مبدأ معصومیة الجسد، الذي یقوم 

ص على احترام السلامة البدنیة للإنسان و كرامته الآدمیة ،و لذلك یكون رضا الشخ
الخاضع للتجربة ،بصفة حرة واضحة ، و دون ضغط أو إكراه ،هو  أحد اللوازم 

  .القانونیة المبدئیة،و اللازمة قانونا و أخلاقیا قبل تدخل الطبیب الباحث

                                                             
  .277غادة فؤاد مجید المختار ، حقوق المریض في عقد العلاج الطبي ،المرجع السابق ،ص  1



 

142 
 

التأكید على ذلك و هو ما أكده 1964ذا السبب تضمن إعلان هلسنكي في عام له
، من ضرورة الحصول على رضا الشخص الخاضع 1975إعلان طوكیو سنة 

للتجربة كتابة و هو حر في إرادته ،أو رضا ممثله الشرعي سواء كمادة علمیة بحثیة 
        متى شاء، خالصة أو للتجریب العلاجي، و أن له الحق في سحب موافقته 

من إعلان میثاق هلسنكي في  11و  9المبدأ (الانسحاب من التجربة الطبیة و 
       ،و كذا التأكید على عنصر الطواعیة و الاختیار)1975صیغته المعدلة عام 

،من جانب الشخص الخاضع للتجارب الطبیة ) Volunteer(الحریة الكاملة  و
أو رفضه لا یقترن بأیة عقوبات أو حرمان من  ه،و أن انسحاب) علاجیة أو علمیة(

حقوق معینة ،أو منفعیة محددة ،و أن من حقه الأساسي طلب إیقاف التجربة في 
من اتفاقیة حقوق  5هو ما نصت علیه أیضا المادة و ، أیة لحظة و متى شاء 

الإنسان و الطب البیولوجي، المنعقدة في مدینة ستراسبورغ بشرق فرنسا في شهر 
ضرورة أن تكون موافقة الشخص الخاضع للتجربة موافقة حرة و '،على 1997ینایر 

  .'محددة و محررة كتابیا

من القانون الطبي الجزائري، على أنه  3و  168/2في نفس السیاق ،تنص المادة 
للموافقة الحرة و المستنیرة للشخص موضوع التجریب أو عند عدمه  یبیخضع التجر '

 '    ه الموافقة ضروریة في كل لحظة لممثله الشرعي ،و تكون هذ

عن الإدارة  1981اللائحة الفدرالیة الأمریكیة المشهورة الصادرة عام  أوضحتقد ف
الصحیة الأمریكیة الشروط القانونیة الواجب توافرها في الرضا المستنیر و المتبصر 

  :للشخص الخاضع لمثل هذه التجارب العلمیة ،و ذلك على النحو الآتي

إعطائه شرحا واضحا و مفصلا عن فحوى و أهداف و فوائد الدراسة محل  ضرورة-أ
  .التجربة 
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  .إلمامه بطبیعة المخاطر أو الأضرار التي یمكن أن یتعرض لها الشخص -ب

  .المترتبة على التجربة رجوة إیضاح المزایا و الفوائد الم -جـــ

ذ المحتمل اللجوء إلیها إشرح العملیات الجراحیة ، أو أسالیب العلاج الجدیدة  -د 
    1.اقتضت الحاجة

خصوص بأما في فرنسا فلقد أعربت الأحكام التي صدرت عن القضاء الفرنسي 
  التجارب العلمیة غیر العلاجیة عن بالغ اهتمامها بحق الشخص في أن یبصر بل 
و یحذر على نحو كافي و كامل بالمخاطر التي سوف یتعرض لها ،یستوى في ذلك 

فالطبیب وفقا لهذا القضاء یجب أن ، لفرنسي القدیم و القضاء الحدیثالقضاء ا
یكون أكثر صراحة و إخلاصا مع مریضه قبل أن یعطیه علاجا تجریبیا، و من ثم 

تتمثل في إدخال  عقیمانعقدت مسؤولیة الطبیب الذي توصل إلى طریقة جدیدة للت
نترات الفضة، و ذلك  مادة، كیمیاویة في قناة فالوب و كانت المادة  عبارة عن

بهدف سد هذه القناة رغم المحاولات العدیدة لمنع حمل السیدة، فان المجني علیها 
حملت،و لقلقها على جنینها ،الذي كان محلا لهذه التجربة ،حدث لها مرض عصبي 
ترتب علیه إجهاضها و انعقدت مسؤولیة الطبیب لأنه لم یبصر المریضة و لم 

خدمة و  كانت خطیرة و ما زالت في طور التجربة و أنه لم یحذرها من المادة المست
یكشف لها عن الأضرار التي تتعرض لها أعضاؤها التناسلیة نتیجة استخدام هذه 

  2.المادة

    تشدید الالتزام بالتبصیر في مجال استقطاع الأعضاء البشریة-2

                                                             
للتجارب الطبیة على الإنسان في ضوء القانون الطبي الجزائري  بلحاج العربي ،الحدود الشرعیة و الأخلاقیة 1
  .115- 113، الجزائر ،ص ص 2011،دیوان المطبوعات الجامعیة ، )دراسة مقاربة(

  .114حسام زیدان شكرالفھاد، الالتزام بالتبصیر في المجال الطبي  ، المرجع السابق ،ص  2
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الحدیثة في تعد عملیات نقل و زرع الأعضاء البشریة من أهم الأسالیب الطبیة 
العلاج ،و هي تستهدف إنقاذ المرضى المحكوم علیهم بالموت، و الذین لا تجدي 
معهم وسائل العلاج التقلیدیة ،و في نفس الوقت تعد من العملیات الخطرة و المؤثرة 
على حیاة الإنسان ،ذلك لأنها تعد خروجا على القواعد القانونیة المستقرة التي تحمي 

اة و في سلامة جسده، و تقتضي تلك العملیات استقطاع حق الإنسان في الحی
و الذي لا یحقق له أیة  فائدة علاجیة ،مما یستوجب ) المعطي(عضو من شخص 

صورة خاصة ب ه،التزام الحرص في الحصول على رضائه و تشدید الالتزام بتبصیر 
،والذي یعد )المتلقي(،و یتم بالتالي إعادة زرع هذا العضو في جسم شخص آخر

علاجا بالنسبة له،و بما أننا بصدد الحدیث عن أعمال غیر علاجیة ،فاستقطاع 
سأتطرق  إنيالأعضاء لا یكون له هذه الصفة إلا بالنسبة للمعطى وحده، لذا ف

لتشدید التزام الطبیب في تبصیر الشخص المعطى في عملیات استقطاع وزرع 
  .  1الأعضاء البشریة

    لتأكد من أن المتبرع مقدم على ذلك طوعا ،فیتعین على الطبیب قبل كل شيء ا
فمصطلح زرع الأعضاء من  2.غیر واقع تحت تأثیر الإكراه  أو الإغراء المادي و 

جموعة من الأنسجة من شخص متبرع نقل عضو سلیم أو م'الناحیة الطبیة یراد به 
' هزراعتها في جسم شخص آخر لتقوم مقام العضو أو الأنسجة التالفة في جسمو 

هو نقل أعضاء سلیمة من أجسام صحیحة إلى أجسام مریضة أعضاء ' : أیضا قیل
   2.'منها أو تالفة

جمیع بفعملیة استقطاع الأعضاء البشریة تلزم الطبیب الجراح بأن یبصر المتبرع 
المخاطر التي قد یتعرض لها بسبب عملیة استئصال العضو منه، و یجب علیه أن 

                                                             
  .279لعلاج الطبي في القانون المدني، المرجع السابق ،ص غادة فؤاد مجید مختار ،حقوق المریض في عقد ا  1
زبیدة إقروفھ،نقل و زراعة الأعضاء في ضوء المعطیات الطبیة و الأحكام الشرعیة ،المجلة النقدیة للقانون و   2

  .358،ص 2008یتزي وزو ، عدد خاص،- العلوم أساسیة جامعة مولود معمري
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الزرع، و إنقاذ حیاة المریض حتى یستطیع أن  یوضح له احتمالات نجاح عملیة
یقدر مدى المخاطر التي سیتعرض لها، بالمقارنة مع الفوائد التي تعود على 
المریض جراء العملیة ،و لیس هناك أي سبب شرعي یسمح للطبیب التستر على 

یخشى المعلومات الخطیرة، خشیة إحجام المتبرع عن الموافقة لأنه لیس مریضا،و لا
  .صحته إذا رفض التدخل الجراحيعلى 

فیقع على الطبیب مسؤولیة تحدید العضو الجائز نقله، و من ثم تحدید إمكانیة نقله 
أو عدمه في ضوء الحالة الصحیة للمتبرع ،إذ بسبب خطورة هذه العملیات ، و 
لأنها لا تهدف إلى أغراض شفائیة للمتبرع، لابد من تسلیط الضوء على التزام 

یره تبصرا وافیا و مشددا من أجل احترام إرادته ،و بالتالي الحصول الطبیب بتبص
الالتزام بتبصیر المتبرع لا یقتصر فقط على  نعلى رضاه الحر و المستنیر كما أ

الاقتصادیة و الاجتماعیة فعلى  مخاطرالالمخاطر الطبیة ،بل یمتد أیضا إلى 
ذلك  صلة ه ،و مدىمدى قدرته على مزاولته لنشاط الطبیب أن یبین للمتبرع

بوضعه المادي فیما بعد ، فیجب على الطبیب أن یحیط المتبرع بعضو من 
أعضائه بطریقة مفصلة ، لیس فقط بالمخاطر المحتملة ،و إنما أیضا بالنتائج 
المؤكدة المترتبة عن حرمانه من أحد أعضائه ، كما یجب أیضا أن یعلمه 

و المستأصل في المستقبل ،و بالتعقیدات التي یمكن أن یسببها غیاب العض
الاحتیاطات التي تكفل الحد من هذه التعقیدات قدر الإمكان ،فلا بد أن یعي المتبرع 
تماما ما ستؤول إلیه حالته الصحیة بعد عملیة استئصال العضو ،و مدى تأثر 

و الأسانید القانونیة في هذا الشأن ، كفاءة الأداء الوظیفي لأعضاء جسمه بوجه عام
و كثیرة جدا فنجد على سبیل المثال أن منظمة الصحة العالمیة في أحد واضحة 

على أنه یجب إعلام المتبرع بشكل كافي  1991مایو  13مبادئها التي تبنتها في 
و أكدت توصیات مؤتمر ،تهیستطیع فهم و تقدیر الأخطار ،و نتائج موافقحتى 
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أن یسبق الحصول على  بایطالیا ،على أنه یجب 1969  ابریلبیروجیا المنعقد في 
موافقة المتبرع شرح وافي من قبل الطبیب، حول مخاطر العملیة و نتائجها الآنیة ، 
و المستقبلیة ،سواء على الصعید الفیزیولوجي أو الاجتماعي أو السیكولوجي أو 

بفرنسا، على ضرورة  1994أفریل  29كما أكدت القوانین الصادرة في  .المالي 
موجب المرسوم رقم بة المخاطر المؤكدة ،و المحتملة كما أنه تبصیر المتبرع بكاف

فإنها  2فقرة 671/1/3، و طبقا للمادة 1996أفریل  29الصادر بتاریخ  96-375
تنص على وجوب تبصیر المتبرع بالمخاطر المحتملة على الصعید الفیزیولوجي و 

  .للمتبرع و العائلیة  السیكولوجي،و كذا تأثیر العملیة على الحیاة الخاصة

كما أكدت الندوة العلمیة حول الأسالیب الطبیة الحدیثة التي انعقدت في القاهرة 
     على ضرورة إخطار المتبرع بشأن الأضرار الحالیة 1993خلال شهر نوفمبر 

  .و المستقبلیة المترتبة على نقل العضو

بدوره المشرع الجزائري قد نص على شرط تبصیر المتبرع و ذلك من خلال المادة 
و لا یجوز للمتبرع ' :، و التي تنص 05-85ت رقم .ص.من قانون ح  02/ 162

إلا بعد أن یخبره الطبیب بالأخطار الطبیة المحتملة التي قد  تهأن یعبر عن موافق
في أي وقت كان أن یتراجع عن  تتسبب فیها عملیة الانتزاع و یستطیع المتبرع

   1.'السابقة ته موافق

ة لشرعیة المساس بجسم المتبرع، الموافقة الصریحة ضروری تنشیر أیضا أنه إذا كان
ففي كل ، هو على قید الحیاة، فإنها ضروریة كذلك للاقتطاع من جثته بعد مماتهو 

تا ،فإذا عبر یا أو میالأحوال یجب احترام و تنویر إرادة المتبرع سواء كان ح
الشخص أثناء حیاته و هو كامل الأهلیة ،و متمتع بكامل قواه العقلیة عن رغبته في 

                                                             
بعملیات نقل و زرع الأعضاء البشریة ،رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق إسمي قاوة فضیلة ، الإطار القانوني   1

-92،ص ص 2012ـ2011 ،مدرسة الدكتوراه للعلوم القانونیة و السیاسیة  ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،
94.  
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ثته بما یتفق و إرادته جالاستفادة من أعضائه بعد وفاته فلا مانع من التصرف في 
و في حدود ما یسمح به القانون ، أما ذا عبر عن رفضه لأي مساس بجثته فلا 

  1.ذه الجثة و  لو تم ذلك بموافقة أقاربهیجوز كأصل عام المساس به

  تشدید الالتزام بالتبصیر في حالة الإجهاض غیر العلاجي-3

الإجهاض قد یكون لضرورة شرعیة،و قد یكون لغرض إجرامي ،و قد یكون تلقائیا 
  .2دون تدخل أحد من الأسباب

به  صدفي هذا الصدد هو الإجهاض الغیر علاجي والذي نق هنا لكن ما یهمنا
   L’interruption volontaire de grossesse       الوقف الاختیاري للحمل

تشریع یبیح الإجهاض الاختیاري ،أو الوقف  1975حیث صدر في فرنسا عام   
الرأي العام كان منقسما حول هذا القانون ،فقد أقت لان  الاختیاري للحمل ،و نظرا

ها عیوبه و مزایاه ،ثم صدر في المشرع سریانه بمدة خمس سنوات لتنكشف خلال
تشریعا جدیدا، أضفى صفة الدوام على الأحكام السابقة، و  1979دیسمبر  31

و قد كرس ،علیها بعض التعدیلات الطفیفة التي كشف العمل الحاجة إلیها لدخأ
فقد ،هذا القانون حریة كل من المرأة و الطبیب ،فیما یتعلق بالإجهاض الاختیاري

، détresseحامل تضعها حالتها في موقف عوز أو شدة  امرأةل اعترف المشرع لك
أن تطلب وقف الحمل، شریطة أن یتم ذلك قبل نهایة الأسبوع العاشر من الحمل، و 
أن یتم بواسطة طبیب، و في مستشفى عام أو في مستشفى خاص مرخص له 

مباشرة بممارسة هذا العمل،و لكن الطبیب الذي یوجه إلیه هذا الطلب لیس ملزما ب
إذا كان ضمیره لا یقبل ذلك  إجرائهعملیة الإجهاض ،بل یستطیع أن یرفض 

                                                             
عبد الكریم مامون، إثبات الموافقة بشأن التصرف في جثث الموتى، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة   1

  .267،كلیة الحقوق جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ، العدد الخاص الثاني، ص 
لیا، عدد خاص سیدھم مختار ،المسؤولیة الجزائیة للطبیب في ظل التشریع الجزائري ، مجلة المحكمة الع  2 
  .38، ص 2011،
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فیتوجب على المرأة التي ترید وقف حملها اختیاریا، لغیر غرض العلاج، أن تتبع 
و ربما    سلسلة من الإجراءات ،تهدف إلى دفعها إلى التفكیر جیدا فیما تقدم علیه،

فهذا التبصیر المخاطر، یعیا أن یتم تبصیرها بكل لذلك یكون طبإلى العدول عنه، و 
و تبدأ هذه الإجراءات بتوجه المرأة الحامل ، الموسع وسیلة لتحقیق الغایة السابقة

إلى طبیب لیقوم بمباشرة عملیة الإجهاض،و یجب على هذا الطبیب أن یعلم المرأة 
ستقبلیة،و بالمخاطر الطبیة التي تتعرض لهاـ،سواء هي شخصیا أم أمومتها الم

الخطورة البیولوجیة للتدخل الذي تطلبه ،كما یقوم هذا الطبیب بتسلیمها ملفا إرشادیا 
un dossier –guide یتضمن على وجه الخصوص تعدادا للوسائل الأخرى، أما ،

ة أحد مراكز التوعیة الأسریة أو ر الخطوة الثانیة فتتمثل في قیام طالبة الإجهاض بزیا
جتماعیة ،حیث تجرى معها مقابلة تقدم لها خلالها، المساعدة أحد مكاتب الخدمة الا

وبعد مرور مهلة ،  طفلها و النصائح لحل مشاكلها، و تمكینها من الإبقاء على
، حددها المشرع بأسبوع من تاریخ الطلب Une délai de réflexionالتفكیر 

ة الذكر ،هذا الأول،و بشرط مضى یومین على الأقل من تاریخ إجراء المقابلة سالف
التنظیم للالتزام بالإفضاء یبدو مشددا، مقارنة بالقواعد العامة في الإفضاء ،و ذلك 

الجانب الأول هو أن المشرع اهتم بتنظیم عملیة التبصیر في أدق : من ثلاثة جوانب
تفاصیلها ،بحیث لم یدع مجالا كبیرا لمبادرة الطبیب و الواضح أن المراد من هذا 

كاملین، و  بینةصل للمرأة یمكنها من اتخاذ قرارها عن تفكیر و توفیر تبصیر مف
ذلك بالنظر إلى خطورة العمل الذي تقدم علیه، و ما یتضمنه من مصادرة على حق 

الجانب الثاني هو أن المشرع لم یقصر التبصیر على الجانب .الجنین في الحیاة 
ه نظر المرأة إلى الطبي فحسب ،بل جعله أیضا وسیلة إرشادیة ،یراد بها توجی

المؤسسات الاجتماعیة ،و ما یمكن أن تقدمه إلیها من مساعدات مالیة أو نفسیة 
،بغرض معاونتها على الإبقاء على حملها ،بل أكثر من ذلك فان المشرع ،حرصا 
منه ،على تجنب المرأة مشقة تحمل عملیة إجهاض جدیدة في المستقبل ،أوجب أن 
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لیة الإجهاض ،بوسائل تنظیم النسل فوسائل منع یتم تبصیرها ، بعد انتهاء عم
  .الحمل، في جمیع الأحوال ،أقل ضررا على صحة المرأة من الإجهاض

الجانب الثالث و هو أن المخاطر التي استوجب المشرع إحاطة المرأة بها لا تقتصر 
على مخاطر العملیة ذاتها ، بل تمتد كذلك إلى المخاطر التي تتعرض لها في 

لمستقبلیة ،و هنا یمتد التبصیر إلى جمیع المخاطر و لو كانت نادرة أو أمومتها ا
   1.استثنائیة ،لعدم وجود أي غایة علاجیة للإجهاض الغیر العلاجي

  تشدید الالتزام بالتبصیر في عملیات جراحة التجمیل غیر العلاجیة - 4

انتشرت جراحة التجمیل بشكل واضح خلال السنوات الأخیرة، حتى أنها أصبحت 
تعتبر جراحة العصر،و قد ظهر ذلك من خلال احتراف الأطباء و جراحي التجمیل 
في هذا التخصص الطبي ،و قد تم علاج الكثیر من الحالات التي كانت ربما 

و یقصد بالجراحة . 2مستعصیة من قبل، و كذا الإقبال علیها من طرف الناس
التجمیلیة عموما تحسین المظهر و تجدید الشباب،إذ هي تهدف في الأصل إلى 
إزالة شيء طبیعي كوجود شعر في وجه الفتاة أو إصبع زائدة أو اعوجاج في الأنف 

  .  3أو شيء طارئ كإزالة الحروق، أو إزالة التجاعید و غیر ذلك

ة یجعل من الطبیب ملزما بتبصیر الالتزام بالتبصیر في الجراحة التجمیلین إ
المریض قبل إجراء الجراحة بكل المخاطر التي یمكن أن یتعرض لها لیس فقط 

رة الحدوث، أي تحدث بشكل ذالمتوقعة الحدوث بل جمیعها ،حتى لو كانت نا
استثنائي ،و سواء كانت جسمیة  أم بسیطة ،حتى یتمكن المریض من اتخاذ قرار 

، و هو على بینة من أمره، و لا یعفى جراح التجمیل الخضوع للجراحة من عدمه
                                                             

  .343-339جابر محجوب علي ،دور الإرادة في العمل الطبي ،المرجع السابق ،ص ص   1
للقانون و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،عدد  النقدیةحداد لیلي ، جراحة التجمیل ،المجلة  2

  .377، ص 2008خاص ،
  .498بي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة ، المرجع السابق ،ص بن صغیر مراد، أحكام الخطأ الط. 3
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ظروف متأنیة لا تتطلب  في بأي حال من هذا الالتزام على اعتبار أنها تتم
حتى لو  تهالاستعجال ،فإذا أخل الطبیب بهذا الالتزام یعد مخطئ و تترتب مسؤولی

التجمیل و یبرر الفقهاء هذا التشدد كون جراحة ، لم یرتكب أي خطأ فني في عمله
تجري على جزء سلیم صحیا من الجسم بغرض تجمیله،أو إصلاح شكله، دون أن 
یعاني من مرض عضوي ،أو أي ألم، و بالتالي لا یعرض حیاته للخطر، بحیث 
یستطیع التعایش مع هذا العیب،كما أن هذه الجراحة لا تحتمها ضرورة عاجلة 

یة یكون أمام المریض متسع تستلزم التدخل السریع،فهي تتم في ظروف عادیة متأن
من الوقت لتقریر إجراء الجراحة من عدمه، و لهذه الأسباب یلتزم جراح التجمیل 
بتقدیم معلومات كاملة عن مخاطر الجراحة، حتى و لو كانت من النوع النادر و 

ة و في هذا الاتجاه قضت یمغیر المتوقع الحدوث،و سواء كانت عادیة أو جس
زمت الطبیب ألأین  8/1/1981في حكم صادر عنها في  محكمة النقض الفرنسیة

في جراحات التجمیل غیر العلاجیة تبصیر المریض بكافة المخاطر اللازمة لمثل 
   1.هذه العملیات ،سواء كانت متوقعة أو نادرة الوقوع

یضیف البعض إلى ما تقدم من تبریرات اعتبارا آخر یؤدي إلى التشدید على جراح 
و توجیهه   الرغبة في عدم الانحراف بالطب عن وظیفته الأساسیة ،التجمیل ،یتعلق ب

أو مشوهین عن  ىإلى تحویل الأصحاء إلى مرض ىبدلا من تقدیم العلاج للمرض
ریق تقدیم العلاج للمرضى إلى تحویل  الأصحاء إلى مرضى أو مشوهین عن ط
 2.عملیات لا طائل من ورائها ریقط

  ملیات تغییر الجنس تشدید الالتزام بالتبصیر في ع-5

                                                             
دراسة مقارنة :سھي الصباحین ،و منیر ھلیل ،و فیصل شطناوي ، الالتزام بالتبصیر في الجراحة التجمیلیة   1

 26 ، المجلد)العلوم الإنسانیة (و الفرنسي،مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ريبین القانون الأردني و القانون المص
  .1640،ص 2012،)7(

  .309جابر محجوب علي ، دور الإرادة في العمل الطبي ، المرجع السابق ،ص   2
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       أدى التقدم الطبي إلى إمكانیة تحویل بعض الأشخاص من ذكور إلى إناث 
و العكس، و یتم التغییر لأسباب قد ،تكون جسدیة أو نفسیة ،استقر القضاء في 
غالبیة الدول الأوروبیة على إباحة عملیة تغییر الجنس طالما وجدت دواعیها 

  .1الجسدیة و النفسیة 

المصادمة الطبیعیة بهذه كما أن تطور العلوم البیولوجیة و الطبیة له علاقة وطیدة 
،و الأكثر من ذلك فان تقدم هذه العلوم و تطورها أصبح یمس الإنسان في ذاته ،و 
یشكل خطرا على حیاته، و تحدیا للحدود الشرعیة و القانونیة ،خاصة و أن عملیات 

تتأسس علیها الكثیر من القواعد القانونیة  تغییر الجنس تمس حالة الشخص التي
ن مللزواج ،و میراثه و غیرها  تهالتي ترتبط بالاسم و نوع الجنس، و صلاحی

  .المشاكل

فتغیر الجنس باعتباره حالة مرضیة یعاني منها فئتین من الأشخاص ،الفئة الأولى 
ظاهریا ،و  التي لها تكوین تناسلي كامل و عادي بالنسبة للجنس الذي تنتمي إلیه

بالتالي فإحساسها بالانتماء للجنس المضاد هو مرض نفسي، أما الفئة الثانیة هي 
التي لها اختلال في الأعضاء التناسلیة ،و بالتالي فان سبب نفور الأشخاص 

الخارجي  مظهرهمالمصابین بازدواجیة الأعضاء التناسلیة من الجنس الذي یخالف 
 Le transsexualismeد بالتحول الجنسي و یقص2.بیولوجي بمرض هو إصابتهم

حالة الشخص الذي ،على الرغم من انتمائه إلى جنس معین یحمل صفاته الجینیة 
للجنس الآخر و یتمني أن یحمل خصائصه  التحولو التشریحیة ،إلا أنه یمیل إلى 

و الاجتماعیة ،و یشعر نتیجة لذلك بالنفور من جنسه و الاشمئزاز من  التكوینیة

                                                             
مصر ، –محمد حسین منصور ، المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر و التوزیع ،الإسكندریة   1

  .68،ص 1998
دراسة مقارنة ،مجلة الفقھ و القانون الالكترونیة ،العدد الثالث و –عامر نجیم، تغیر الجنس بین المنع و الإباحة  2

  . 74-73،ص ص 2015الثلاثون 
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التحول الجنسي  یختلفه التناسلیة، لأنه یعتبر نفسه ضحیة خطأ الطبیعة و أعضائ
بهذا المعنى عن التخنث، و هي حالة یجمع فیها الشخص ، في آن واحد الأعضاء 
التناسلیة الخاصة بالجنسین معا، سواء أكانت هذه الأعضاء كلها ظاهرة أو كان 

لجراحة التي تهدف إلى بعضها ظاهرا و بعضها مطمورا،ولاشك أن العملیات ا
تعد  تصحیح الأعضاء التناسلیة أو إزالة ما بها من تشوهات أو استظهار حقیقتها

مشروعة من الناحیة القانونیة لتوافر قصد العلاج ،في فرنسا یتجه الفقه و القضاء 
إلى عدم مشروعیة هذه الجراحة ،فعملیات التحول الجنسي لیس لها أي غایة 

نفسیة لا أساس لها من الواقع و تبعا  هواجسسوى تلبیة علاجیة و لا تستهدف 
لذلك فإنها لا تتضمن أي غایة علاجیة یمكن أن تبررها ،و مع ذلك فان المشكلة 
عندما أثیرت في فرنسا لم تثر من زاویة المشروعیة المدنیة أو الجنائیة ، و لكن من 

أجریت لهم عملیات  زاویة قابلیة حالة الأشخاص للتغییر ،ذلك أن الأشخاص الذین
تغییر الجنس ،طالبوا بعد إجرائها بتعدیل بیان الجنس في شهادة الحالة المدنیة 

L’acte d’état civil  بما یتلائم مع التغییر الذي أحدثته العملیة الجراحیة ،و،
لكن هذه المطالبة قوبلت بالرفض استنادا إلى أن حالة الأشخاص تتعلق بالنظام 

ن میمتنع معه الاعتداد بالتغییرات الجسدیة التي یراد بها التحول  العام، الأمر الذي
  .جنس إلى آخر

مایو  21قد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ في أربعة أحكام أصدرتها جمیعا في 
التحول الجنسي ،حتى لو كان معترف به طبیا ،لا یمكن ':، قررت فیها أن 1990

تحول  و إن فقد بعض صفات الجنس أن یتحول إلى تغییر حقیقي للجنس ،لأن الم
  .'الذي ینتمي إلیه، لا یكتسب مع ذلك صفات الجنس المقابل

ر رفع والكن الأمر لم یقف عند هذا الحد، فراغبوا التحول الجنسي لم ییأسوا، و قر 
الأمر إلى المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان مستندین ،على وجه الخصوص، إلى 
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یة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل المادة الثامنة من الاتفاق
  . شخص الحق في احترام حیاته الخاصة و الأسریة 

قد انتهت المحكمة بعد تردد إلى إدانة موقف محكمة النقض الفرنسیة ،استنادا إلى ف
المدنیة و في الأوراق  الحالة أن رفض السلطات تصحیح بیان الجنس في سجل

إلى إطلاع الغیر على  ة الشأنالشخصیة ، یضطر صاحب الرسمیة الخاصة بتحقیق
المهنیة ،و هو  هامعلومات تتسم بالخصوصیة و یعرضها لصعوبات كبیرة في حیات

ما یتعارض مع الاحترام الواجب لحیاتها الخاصة بمقتضي الاتفاقیة الأوروبیة، و 
ألف فرنك على  لذلك فانه یتعین إدانة الدولة الفرنسیة بأن تدفع للمدعیة مبلغ مائة

و لم یتأخر القضاء الفرنسي في الالتزام .بيسبیل التعویض عما لحقها من ضرر أد
بحكم المحكمة الأوروبیة فقد قررت الجمعیة العمومیة لمحكمة النقض الفرنسیة ، 

أنه فیما عدا بعض الشروط  1992دیسمبر  11بمقتضي حكمین أصدرتهما في 
الطبیة التي یتعین احترامها یكون للأشخاص الذین یتم تغییر جنسهم الحق في 

تعدیل لبیان الجنس في شهادة الحالة المدنیة، و لا یقف مبدأ عدم  الحصول على
      1.قابلیة الحالة للتغییر حائلا دون ذلك

أما عن موقف القضاء المصري فعندما أثیرت مشكلة تغییر الجنس في مصر عام 
،و كان ذلك بمناسبة طالب من طلاب جامعة الأزهر ،و قد أصدرت دار 1988

أن الأحادیث الشریفة تجیز إجراء جراحة یتحول بها الرجل ' :یها الإفتاء فتوى ،ورد ف
إلى امرأة ،و المرأة إلى رجل متى انتهى الطبیب الثقة ، إلى وجود الدواعي الخلقیة 
في ذات الجسد،بعلامات الأنوثة المطمورة، أو علامات الذكور المغمورة ،باعتبار 

رة ، تداویا من علة جسدیة ،لا هذه الجراحة مظهرة للأعضاء المطمورة،أو المغمو 
  .تزول إلا بهذه الجراحة

                                                             
  .375-372جابر محجوب علي ، دور الإرادة في العمل الطبي ، المرجع السابق ،ص ص  1
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یتضح من هذه الفتوى ،أنه ینبغي توافر الأعضاء التناسلیة للجنس الذي سیتم 
التحول إلیه ،لتكون العملیة الجراحة ،مجرد كشف عن تلك الأعضاء ،و لیست لزرع 

اویا من مؤدى ذلك أنه یجوز إجراء الجراحة لغرض علاجي ،تد، و أعضاء جدیدة 
  .و لا تجوز الجراحة لمواجهة مجرد حالة مرضیة نفسیة  علة جسدیة ،

من جهة أخرى ،فانه یتضح بجلاء ،مدى الاتساق الكامل لأحكام القضاء الفرنسي 
التقلیدي ،مع هذه الفتوى ،من ضرورة توافر الأعضاء التناسلیة للجنس المحول إلیه، 

الأعضاء ،و لیست لزرع أعضاء  لعملیة الجراحیة مجرد كشف عن تلكالتكون 
جدیدة ،و أن تكون الجراحة لغرض علاجي، تداویا من علة جسدیة كما أن الفتوى 

  . 1لم تعول على الجنس النفسي

جامعة الأزهر .أما عن وقائع هذه المشكلة فترجع إلى طالب جامعي بكلیة الطب 
ها وضع ،حیث بدأ یتصرف تصرفات غیر طبیعیة وضحت على مظهره الخارجي من

مساحیق تجمیل على وجهه و ارتداء ملابس النساء،و قام بإجراء عملیة جراحة 
بمعرفة أحد مستشاري جراحة التجمیل تم فیها استئصال القضیب و الخصیتین 

 .للطالب و استحدثت له فتحة صناعیة خلف مجرى البول الخارجي 

یة التي أجریت له لم انعقد للطالب مجلس تأدیب و قرر فصله نهائیا نظرا لأن العمل
یكن لها موجب طبي و تخالف أصول المهنة و تعالیم الدین الإسلامي ،و استند في 
ذلك إلى تقریر لجنة طبیة شكلت لهذا الغرض ،حیث قررت أن الجراحة التي أجریت 
للطالب لم یكن لها دواع طبیة عضویة على الإطلاق ،و أنه كان یجب التركیز 

طعن الطالب في ، فلتوقف عن تعاطي الهرمونات الأنثویة على العلاج النفسي مع ا
قرار فصله أمام محكمة القضاء الإداري مطالبا بوقف تنفیذ القرار و إلغائه،رفضت 

                                                             
الإسلامیة و القوانین العربیة و الأوروبیة و الأمریكیة منیر ریاض حنا ،الخطأ الطبي الجراحي في الشریعة  1
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و كانت أعضاؤه لى أن الطالب كان مكتمل الذكورة و استندت إ المحكمة الطلب
جیة أو داخلیة و التناسلیة مكتملة النمو،و لم یكن لدیه أعضاء تناسلیة أنثویة خار 

، أنه وافق على إجراء عملیة جراحیة لم تكن لها دواع طبیة عضویة على الإطلاق 
أحیل الجراح الذي أجري العملیة إلى هیئة التأدیب الابتدائیة لنقابة الأطباء لذلك 

طبیب التخدیر بغرامة مائتي  ةو معاقب من النقابة، ته،حیث قررت إسقاط عضوی
لكن تقریر الطب الشرعي السابق الذي ، مر إلى النیابة العامةجنیه، و تم إحالة الأ

بین الحالة النفسیة للطالب ، برأ الطبیب ،حیث شهد بأنه لم یقم بإجراء العملیة 
الجراحیة إلا بعد الإطلاع على تقاریر الأطباء النفسیین ،و أنه لا توجد من الناحیة 

ي ألم تتخلف لدى المذكور و  من خطأ مهني إلى الطبیب، تهالفنیة ما یمكن نسب
یعتبر بعد إجراء هذه العملیة أنثى رغم عدم وجود رحم و  وأنهمستدیمة عاهة 

  .1مبایض أو حدوث دورة شهریة 

أخذت النیابة العامة بهذا التقریر ،و قررت استبعاد شبهة الجنایة ،بالنسبة للطبیب 
العام هذا القرار، و تم إلغاء ،و تم قید القضیة ،و حفظها إداریا ، و اعتمد النائب 

   قرار هیئة  التأدیب ،بحكم مجلس تأدیب الأطباء البشریین، بمحكمة استئناف
  . 2القاهرة 

  مسؤولیة الطبیب جزاء إخلاله بالالتزام بالتبصیر: المطلب الثالث 

لقد أفرز الواقع وضعیات یكون فیها المحترف ملزما بتبصیر المتعاقد، و ذلك راجع 
لتزام الطبیب فإ عة التعامل و الذي یكون محله المساس بجسم الإنسان ،إلى طبی

طابع الإنساني، و لاشك أن أي البتبصیر المریض یعتبر من قبیل الواجبات ذات 
إخلال بهذا الالتزام یعرضه للمسؤولیة من  جهة أخرى ،و لاشك أن حق المریض 

                                                             
  .70-69محمد حسین منصور ،المسؤولیة الطبیة، المرجع السابق ،ص ص   1
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بما في ذلك حق في رضاء متبصر یعد أحد وسائل حمایة الحریة الشخصیة ،
الأمر الذي یدفعني إلى تسلیط الضوء على مسألتین في .الشخص في تقریره مصیره 

تطرق إلى مسألة إثبات الإخلال بالتبصیر و مسألة  المسؤولیة أغایة الأهمیة حیث 
  .الناجمة عن الإخلال بهذا الالتزام القانوني 

  إثبات إخلال الطبیب بالتزامه بالتبصیر :الفرع الأول 

لال خالحدیث عن الإثبات إنما یجد منطلقه من الحدیث عن الإخلال بالالتزام ،فالإ
بالالتزام بالتبصیر یعبر عن انحراف عن مقتضیات ما یتطلبه القانون أو العقد من 

ٕ ضرورة حرص الطبیب على إیصال المعلومات الكافیة، و  لمریض،على فهامها للا
أن یجعله مستنیرا بحالته الصحیة  نحو یسعفه في الخروج بقرار حاسم، من شأنه

و هكذا فان عزوف الطبیب ، رضاء متبصر لخضوعه للتدخل الطبي عن ،معبرا
یكون تبصیره ناقصا، أو لیس على نحو صحیح ،یعبر  نعن التبصیر كلیة ،أو أ

عن خطأ من الطبیب ،و من باب الوصف نقول خطأ طبیا ،و تفصیلا نقول إخلال 
الطبیب بالتزام قانوني ملقى على عاتقه،و هو الالتزام بتبصیر مریضه بطبیعة 

 و،و نتائجه و مخاطره  مرضه،و بفحوى التدخل الطبي المزمع إجراؤه،و مراحله ،
من القانون المدني الفرنسي هو سند محكمة النقض  1315/2إذا كان نص المادة 

فیما خلصت إلیه من جعل عبء إثبات التزام تبصیر المریض على عاتق الطبیب، 
فان كثیرا من الشراح استفسر عن ذلك الاجتهاد القضائي ،و منهم من أرجعه إلى 

من جهة أخرى  1315/2ل المادة طبیعة الالتزام بالتبصیر من جهة ، و نطاق إعما
جانب من الفقه یرى في الالتزام بالتبصیر التزاما ببذل عنایة ،و من ثم یرى أن و 

عبء إثبات عدم تنفیذه یقع على الدائن بهذا الالتزام ،على أساس أن القاعدة التي 
لا تنصرف إلى الالتزامات ببذل عنایة ،و هو رأي لقي  1315/2ها المادة تتضمن

ادا، ذلك أنه لیس من الصواب القول بأن الالتزام بالتبصیر التزام ببذل عنایة جدلا ح
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على إطلاقه، فالأمر یحتاج إلى تحلیل أعمق للتأكد من مدى صحة القول بأنه 
لإمكان تصوره التزاما بتحقیق نتیجة ، خاصة و باالتزام ببذل عنایة لا غیر ،أم أنه 

لتزام بالتبصیر من ناحیة،و ما بین إثبات أنه یجب التمییز ما بین إثبات وجود الا
فإذا اقتصر ، تنفیذ الالتزام بالتبصیر من ناحیة أخرى ،فالأمر لیس على حد سواء

الأمر على حد إثبات وجود الالتزام بالتبصیر ، فیتحمل هذا العبء المریض حتما،و 
انون من الق 323/1،و التي تقابلها المادة 1315/1هو ما یستفاد من نص المادة 

المدني الجزائري، فمن یدعي مخالفة هذا الالتزام ،علیه إثبات وجوده، و لو أنه بات 
من السهل إثبات وجود هذا الالتزام فلم یعد یحتاج إلى اتفاق صریح،و إنما أصبح 

و إذ یستوقفنا الموضوع ،مكرسا بقوة القانون ،هذا القانون الذي یكلف القاضي بإثباته
معلومة ، و خاصة إن كانت معلومة محددة إلى الدائن بها، فلا عند الالتزام بنقل ال

غرابة في القول أننا نكون بصدد التزام بتحقیق نتیجة ، طالما لم یرافق التزام الطبیب 
  .ى على الالتزام ببذل عنایة غمن الاحتمال ،و الذي یط قدر في هذا الشأن أي

جة محددة، یستفید منها المریض هكذا یبدو أن إیصال المعلومة ، التزام بتحقیق نتی
لتلقي  رالدائن بها، الذي هو عادة جاهل للمعلومة الطبیبة، في موقع المنتظ

م بنقل ق،إذا لم ی تهالذي تثور مسؤولی ینالمعلومة من قبل الطبیب، و هو المد
    1.المعلومة إلى الدائن لها، و هو المریض 

صدى في نقل عبء إثبات  1997فقد كان لقرار محكمة النقض الفرنسیة لسنة 
 على تنفیذ الالتزام بالتبصیر من المریض إلى الطبیب، حیث یلتزم هذا الأخیر بناء

التزامه القانوني بتحقیق نتیجة، مفادها أن یحصل المریض على التبصیر الكافي و 
الصحیة و طبیعة العلاج و مخاطره،و غیر ذلك، و تتخلص  تهالكامل بشأن حال

                                                             
،ص 2007جویلیة - 1نقل عبء الإثبات في مجال الالتزام بالإعلام الطبي، مجلة الحجة ،العدد ھدیلي أحمد،  1
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تي صدر بشأنها هذا الحكم في أن طبیبا أجرى عملیة جراحیة على وقائع القضیة ال
معدة المریض ،الأمر الذي أدى إلى إصابته بثقب في الأمعاء، فرفع دعوى 

من ضرر بسبب عدم تبصیره  مسؤولیة على الطبیب للمطالبة بالتعویض عما لحقه
دعواه استنادا إلى أن عبء إثبات إخلال الطبیب     Angersفرفضت محكمة

     بالتزامه بالتبصیر یقع على عاتق المریض الذي لم یقدم دلیلا على ما یدعیه ،
و لكن محكمة النقض الفرنسیة ألغت هذا الحكم باعتبار أن الطبیب هو الملزم القیام 

و بالنظر في ، ى عاتقهبإثبات تنفیذه للالتزام بالتبصیر بما أن هذا الالتزام یقع عل
عبء إثبات هذا الالتزام ى هذا الحكم یتضح أنه حكم منطقي و عادل ،حیث ألق

  . على عاتق الطبیب ، و نجد أن هذا مبرر من زاویتین

فمن الجهة الأولى و استنادا إلى القواعد العقدیة، التي تقضي بأن الشخص الذي 
م الدلیل على الوفاء به،أو على یدعي تخلصه من الالتزام هو من یجب علیه أن یقی

  .الواقعة التي أدت إلى انقضائه

من جهة ثانیة و بالنظر إلى ضرورة احترام معصومیة جسم الإنسان و حقه في 
فان الطبیب هو أقدر على تقدیم الإثبات  ملیةمن الناحیة العو ،البدنیة تهسلام

فیة إثبات تنفیذ المطلوب منه باعتباره في مركز أقوى من المریض ،أما بشأن كی
الطبیب لواجبه في التبصیر فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر 

إلى أن المسألة موضوعیة ،و تبقي خاضعة للسلطة التقدیریة  25/2/1997في 
للقاضي، غیر أنه یمكن للطبیب في حالة غیاب الدلیل الكتابي الاستدلال بالقرائن 

   1.تبصیر اللازمللإثبات حصول المریض على ال

                                                                                         ة عن الإخلال بالالتزام بالتبصیرالمسؤولیة الطبیة الناشئ: نيالفرع الثا
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لا تختلف المسؤولیة الطبیة من حیث أركانها عن المسؤولیة المدنیة بوجه عام، و لا 
إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ و ضرر ،و علاقة سببیة ،و فیما یلي  تتحقق

  .سنحاول الوقوف عند كل ركن من أركانها 

  الخطأ الطبي -أولا

بدایة یجب علینا إعطاء تعریف للخطأ الطبي ،و الذي یقصد به إحجام الطبیب عن 
القیام بالواجبات الخاصة التي یفرضها علم الطب، و قواعد المهنة ،و أصول الفن 
أو مجاوزتها ،و ذلك نظرا لأن الطبیب و هو یباشر مهنة الطب، فان ذلك یستلزم 

التي تمكنه من ه لمعبأصول فنه و قواعد منه درایة خاصة و یعتبر ملزما بالإحاطة 
   1.مباشرتها ،ومتى كان جاهلا لذلك عد مخطئا 

إحدى طرق إثبات الخطأ الطبي ،بل أهمها على  أیضا تعد الخبرة الطبیبة
الإطلاق،ذلك أن القاضي یعتمد في تكوین رأیه و اقتناعه بما یبدیه أهل الخبرة، و 
یرى البعض بأن الخبیر أقرب إلى أن یكون قاضیا في نطاق المسؤولیة الطبیة ،و 

،یعد أمرا على ذلك فان تعیین الخبیر في المسائل و المنازعات ذات الصبغة الطبیة 
   2. ضروریا من أجل إثبات الخطأ الطبي

فإذا باشر الطبیب العلاج دون أن یبصر المریض بمخاطر العمل الطبي المقترح 
،اعتبر ذلك خطأ في ذاته ،حتى و إن لم یكن هناك خطأ طبي بالمعنى الفني 
،فالحق في سلامة الجسم من الحقوق اللصیقة بشخص صاحبها، مما یستوجب 

و تأییدا لهذا المعنى قضت ،ل على جسمهعو موافقة علیها لمباشرة أي ف اإجازته له
لا خطأ على الطبیب الذي باشر عملا جراحیا سواء ': محكمة استئناف باریس بأنه 
                                                             

،ص 02،2008، العدد رایس محمد، مفھوم جدید للخطأ الطبي في التشریع الجزائري ،مجلة المحكمة العلیا  1
67.  

،ص ص 2011، أكتوبر 2رایس محمد ، محمد أمین امحاسني ، الخبرة القضائیة الطبیبة ،مجلة الحجة، العدد  2
82-83.  
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بهدف علاجي أو لتصحیح تشوه جسماني، و لكن ینسب إلیه الخطأ إذا لم یبصر 
  .'المریض بالمخاطر التي تكشف الجراحة

بالمعلومات عن التدخل الطبي  هتزم الطبیب بتبصیر مریضه ،و تزویدففي الغالب یل
علاجیا كان أمر جراحیا، لیتخذ قراره المناسب بالقبول أو الرفض ،و من النادر أن 

  .عنه یسألیمتنع الطبیب عن تنفیذ التزامه بتبصیر المریض فیرتكب خطأ و 

لتبصیر یمكن أن یتخذ تجدر الإشارة إلى أن خطأ الطبیب و إخلاله بالالتزام با
 . صورتین ،الأولى خطأ ذو طابع سلبي و الثانیة خطأ ذو طابع إیجابي 

من المریض  المتفرجفقد یتخذ خطأ الطبیب طابعا سلبیا، حینما یقف الطبیب موقف 
،أي أنه یلتزم الصمت ،و یجعل المریض جاهلا بما یتم القیام به من أعمال طبیة 

  فكرة الثقة التي یجب أن تسود العلاقة بین الطبیبعلى جسمه و هذا لا یتفق مع 
و المریض ،فالسكوت و الكتمان للمعلومات و البیانات رغم علم الطبیب بها ستؤثر 

  .على صنع القرار و تحدید الموقف بالنسبة للمریض

یستوي في ذلك أن یكون الكتمان للمعلومات كتمانا كلیا بكل ما یتصل بالمریض و 
مریض معلومات غیر للكون الكتمان جزئیا عندما یقدم الطبیب العلاج، أو أن ی

 وكاملة عن الحالة الصحیة له، و تطبیقا لذلك عرضت قضیة على محكمة بورد
الكلیة، أن الطبیب عندما قام بتبصیر المریضة بصورة غیر كاملة ،حیث أفصح لها 

الذي یقترحه  فقط عن البیانات المثیرة للتفائل بخصوص ، حالتها و مخاطر العلاج
لو كان جزئیا یمثل خطأ یقیم  و جاء قرار المحكمة بأن إخفاء البیانات و المعلومات

كما قد یتخذ خطأ الطبیب طابعا إیجابیا،و یظهر ذلك في حالة ، مسؤولیة الطبیب 
بواجب التبصیر بشكل إیجابي عندما یقدم معلومات للمریض، لكن هذه  هعدم التزام

تكون كاذبة و مغلوطة ،و لا تعبر عن الحقیقة ،فعلاقة  المعلومات و البیانات
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الطبیب بالمریض مؤسسة على تبادل الثقة بینهما و الخطأ الحاصل سیؤثر على 
تلك العلاقة، و یهدر الثقة مما ینعكس على مدى التعاون من أجل القضاء على 

رقة بین المرض،بالرغم من نبذ الكذب من جمیع الأطباء ،و لكنهم یرون ضرورة التف
و الكذب المتشائم، ففي الأول یسعى الطبیب إلى طمأنة المریض،و  الكذب المتفائل

عدم ترویعه بالحقیقة المؤلمة،و ذلك بالتقلیل من خطورة التشخیص مما یجعل 
  .المریض یعتقد أن الأمر لا ینطوي على خطر جسیم

أما الثاني فیعد خطأ بالغ الخطورة حتى و إن ارتكب بحسن نیة ، كأن یقوم الطبیب 
بالمبالغة في التشخیص أو یبالغ في أهمیة التدخل الطبي لحمل المریض على 

نخلص القول بأن الكذب بنوعیه خطأ یوجب المسؤولیة . الخضوع للعلاج المقترح 
ا بأن الكذب بالرغم ما یتضمنه من تجاه الطبیب ، و نضم رأینا إلى من تمسك دائم

نوعا من أنواع الخیانة  وصفهنه یعد خطأ جسیما من جانب الطبیب ،بل إرحمة ، ف
  1.و الغدر

یمثل عنصر الضرر الركیزة الثانیة من الركائز الأساسیة الضرر الطبي : ثانیا
أ ،بل الثلاث لقیام المسؤولیة المدنیة، فلا یكفي لتحقیق هذه المسؤولیة أن یقع خط

أن یلحق بالغیر   2ضرر وفقا للقواعد العامةالیقصد ب، إذ یجب أن یحدث ضررا
ضرر ینشأ عن ذلك السلوك الخاطئ، و ذلك الضرر ،قد یكون مادیا كمن یتلف 
عقارا بسبب فعله الضار، و قد یكون الضرر عضویا أو جثمانیا كمن یضرب آخر 

أو یسبب له عجزا عن العمل فیصیبه في رأسه بجرح أو یفقده أحد أعضاء جسمه 
أو مرضا لفترة من الزمن، و قد یكون ضررا نفسیا دائما أو مؤقتا ،و قد یكون 
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الضرر أدبیا أو معنویا إذا أصاب الإنسان في عرضه أو شرفه أو اعتباره أو 
  .1عاطفته أو شعوره

  ضرر الماديال-1

عاتق الطبیب التزام بتبصیر مریضه بنوع المرض الذي یعاني منه ، و  على یقع
طریقة العلاج ،و مخاطره و البدائل العلاجیة ، و ذلك لتمكینه من اتخاذ قراره على 
بینة من أمره، إلا أنه قد یقصر الطبیب في تبصیر مریضه بمخاطر العلاج، فعند 

لة الصحیة للمریض بعد التدخل ثبوت خطأ الطبیب في نقص التبصیر ،و تفاقم الحا
الصحیة قبل ذلك، یكون الطبیب حینئذ قد حرم المریض من  تهالطبي مقارنة بحال

بتفویت فرصة ' فرصة الاختیار بین رفض التدخل الطبي أو قبوله ،و یسمى هذا 
  .'رفض التدخل الطبي الضار

لمقترح، مخاطر العلاج ابلو أعلم   یتمتع المریض بفرصة رفض التدخل الطبي ،
یتجنب بذلك الضرر المحتمل وقوعه، فتقصیر الطبیب في التزامه هذا اتجاه 
المریض یؤدي إلى عدم التأكد بشأن موقف المریض إزاء التدخل الطبي، و من ثمة 
یصعب القول على وجه الیقین ما هو القرار الطبي الذي سوف یتخذه المریض لو 

  2.صرةأخذت بعین الاعتبار إرادته الحرة و المتب

ض یإلا أن المسؤولیة المدنیة للطبیب لا تقوم ما لم یكن هناك ضرر یطلب المر 
التعویض عنه، فإذا قام الطبیب بالتدخل الطبي دون إرادة المریض و أدى إلى 

ضرر واضحا و لیس على المریض إلا المطالبة الإلحاق الأذى به فهنا یكون 
   علاقة السببیة بین هذا الضرر بالتعویض جراء ما لحق به من ضرر، إذا توافرت

                                                             
القانون و الحق و تطبیقاتھما في القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات  ةأسحق إبراھیم منصور، نظری  1

  .314،ص 1992الجامعیة، الجزائر ،
و العلوم السیاسیة، عباس كریمة، الضرر في المجال الطبي ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، كلیة الحقوق   2
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إرادة المریض إلى نتائج ضارة تم ضد  و الخطأ الحاصل،و لكن قد لا یؤدي تدخل
ته بالنسبة لصحة المریض و سلامته الجسدیة ،بل ربما یترتب علیه تحسن في حال

الصحیة أو إنقاذ حیاته من الموت فهل یحق للمریض أن یطالب بالتعویض عن 
  الضرر المادي؟ سلامته الجسدیة في حالة تخلفالأذى الذي لحق ب

       بمعنى آخر هل یجوز عمل مقاصة بین الضرر الحاصل نتیجة عدم التبصیر
  و الفائدة التي حققها العلاج؟

رر الذي أصابه ضتجدر الإشارة إلى أن مبدأ المقاصة بین النفع العائد للمریض و ال
  .لا یعمل في حالتین

المریض صراحة العلاج، فبالرغم من عدم ثبوت الإهمال أو  الحالة الأولى إذا رفض
عدم التبصیر في مسلك الطبیب، إلا أنه لم یعف من المسؤولیة كلیة، و ذلك للجوئه 

،و هذا الحكم منطقي لأن المریض الذي  ةإلى أسلوب علاج رفضه المریض صراح
یب الذي لم یقبل التدخل أو العمل الطبي یتحمل مخاطر هذا العمل ،و لكن الطب

ما یحدث من أضرار عیحترم إرادة المریض، و قصر في عمله یكون هو المسؤول 
  .نتیجة أخطائه 

لعلاج ، لأما الحالة الثانیة ،إذا كذب الطبیب على مریضه للحصول على موافقته 
فمحكمة النقض الفرنسیة رفضت أن تسمح للطبیب الذي أخفى عن مریضته النتیجة 

طبیة التي أجریت لها، لكي یحصل على قبولها الخضوع للعلاج السلبیة للتحالیل ال
  .بالأشعة 

الواقع أن وظیفة الطبیب هي مواجهة المرض و التصدي له، و إذا تبادر إلى ذهنه 
أن الغایة تبرر الوسیلة عندما یقوم بتدخل طبي علاجیا أو جراحیا من دون احترام 

  .شفاء المریض من علته  لإرادة المریض واضعا نصب عینیه هدفا واحدا هو
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خلاصة القول أن المسؤولیة المدنیة للطبیب تقام، و المضرور یستحق التعویض في 
    حالة قیام الطبیب بارتكاب خطأ و هذا الخطأ أدى إلى إلحاق ضرر بالمریض 

       ادیا أو أدبیا ،و كانت هناك صلة ما بین الخطأمیستوي أن یكون الضرر و 
الطبیب من المسؤولیة ،و العمل على عكس ذلك سیفتح الباب الضرر، فلا یعفى و 

    1.أمام الأطباء للإفلات من المسؤولیة بحجة أو بأخرى

  

  

  المعنوي الضرر-2

هو ما یلحق المریض من آلام داخلیة، و هواجس، و قلاقل و اضطراب نفسیة ، و 
و یتحقق . 2ما یصیب حیاته الخاصة بكشف أي سر خاص به بمناسبة العلاج 

الضرر الأدبي فیما لو قصر الطبیب في تبصیر المریض و سبب له ضررا معنویا 
و إذا كان من المؤكد أن التعویض الذي یحكم به في .احترام إرادته و تجاهلها لعدم

المریض یشمل الضرر  ةحالة تحقق المسؤولیة المدنیة للطبیب عن عدم احترامه إراد
السؤال الذي یثور في الحالة التي لم یلحق فیها ضرر الجسماني الذي یلحق به، فان 

من هذا النوع عن إمكانیة مطالبته بالتعویض عن الضرر الأدبي الناتج عن عدم 
  .التبصیر منفصلا عن الضرر الجسماني 

في  14/02/1973أجابت على هذا السؤال محكمة النقض الفرنسیة بحكم لها في 
إبرة في بطن مریضه، كانت قد كسرت قضیة تتعلق بطبیب جراح ترك جزء من 

أثناء إجراء العملیة الجراحیة لها، و ذلك دون إخبار المریضة بذلك، اشتدت الآلام 
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على المریضة بعد فترة من التدخل الجراحي فقامت بإجراء أشعة للبطن كشف عن 
المریضة برفع دعوى ضد الطبیب الجراح  توجود الجزء المكسور من الإبرة فقام

الآلام التي  نتیجة قدرتها في العمل ىأثر عل الذي رر بالتعویض عن الض لمطالبة
اء رابطة فكانت تنتابها، رفض قضاة الموضوع الاستجابة لطلبها هذا استنادا إلى انت

السببیة بین الخطأ و هذا الضرر ،و في المقابل أقروا بحقها في التعویض عن 
لازمها خلال الفترة السابقة على إجراء الضرر الأدبي فقط الناتج عن القلق الذي 
  .الأشعة و تبینها الأسباب الحقیقیة لمعاناتها 

طعن الطبیب بهذا الحكم أمام محكمة  النقض فرفضت طعنه و أیدت محكمة 
الاستئناف و قالت أنها لم تناقض نفسها فیما قضت به من اعتداء بما لحق 

وجه فقد أصدرت محكمة استئناف یدا لذلك التیو تأ، المریضة من ضرر أدبي فقط 
قررت بمقتضاه إلزام الطبیب بتعویض الضرر  20/04/1992باریس حكما في 

الأدبي الذي أصاب المریض نتیجة إخلال الطبیب بواجباته الإنسانیة ،و كان 
، دون احترام SIDAالطبیب قد أخضع المریض لاختبار فقد المناعة المكتسبة 

ار بذلك، و لم یقم باستقباله بعد ظهور نتیجة الاختإرادته و الحصول على رضائه ب
لتقدیم العون النفسي اللازم لمواجهة النتیجة الإیجابیة التي أظهرها هذا الاختبار ، 
بحیث لم یعلم المریض بهذه النتیجة إلا من خلال قراءته لخطاب أرسله هذا الطبیب 

  .لزمیل له

جود الضرر الأدبي مستقلا عن یتضح لنا أن القضاء قد اعترف للمرة الأولى بو 
الضرر المادي عند عدم احترام إرادة المریض من قبل الطبیب المعالج ،و بهذا فقد 
أرست محكمة النقض مبدأ قضائیا هاما فیما یتعلق بتعویض الضرر الناتج عن عدم 
تبصیر المریض و الحصول على رضائه،و لكن البعض تخوف من أن هذا المبدأ 

الكثیر من المرضى لرفع دعاوى تعویض ضد الأطباء و لكنهم  سیفتح الباب أمام
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خلصوا إلى أن المحاكم الفرنسیة التي اعترفت بوجود الضرر الأدبي ،یجب أن تشدد 
في تقدیره لأن المسألة تدخل ضمن سلطتها التقدیریة ،و بالرغم من ذلك فقد حكمت 

ر الأدبي بوجوب تعویض الضر  1984فبرایر  09محكمة استئناف باریس في 
عن عدم قدرة المریض على اختیار الوقت -بسبب عدم التبصیر الكامل–المتمثل 

ر الخطیر المترتب علیها، رغم لبتیا لتحمل اسالملائم لتحمل العملیة و التأهیل نف
     1.كون العملیة ضروریة، و لم یقع أخطأ في تنفیذها

   العلاقة السببیة–ثالثا 

المسؤولیة المدنیة ، فلا یمكن تصور ضرر ناتج عن الرابطة السببیة تعد أساس 
وقوعه فمناط  وسبب خطأ ما لم تكن هناك علاقة سببیة تجعل الخطأ علة الضرر

المسؤولیة و جوهرها الرابطة السببیة، و یراد بالعلاقة السببیة العلة التي تربط 
عد الضرر الطبي الحاصل عن الخطأ المرتكب الذي أدى إلى وقوع الضرر ، و ت

هذه العلة ركنا قائما بذاته ،فالطبیب الذي یقع منه خطأ بسبب ضررا للمریض 
یستوجب وجود علاقة سببیة بین الخطأ المرتكب و الضرر الواقع على المریض و 

تسبب بضرر للمریض،كإهمال الطبیب بتعقیم یقد یقع خطأ من الطبیب من غیر أن 
،إذا كانت وفاة المریض ناتجة عن الأدوات الجراحیة ،لا یكفي لقیام علاقة سببیة

     2.سبب عارض كالنوبة القلبیة المفاجئة

قد ظهرت عدة نظریات فقهیة تحاول تحدید نطاق و طبیعة الرابطة السببیة، و منها 
قد 3نظریة تعادل الأسباب و نظریة السبب المباشر،و كذلك نظریة السبب المنتج

الفنیة و یترتب على هذا الخطأ  یحدث أحیانا و أن یرتكب الطبیب أحد الأخطاء
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ضررا للمریض و عند وجود صلة بین الخطأ و الضرر تتوفر علاقة السببیة، و من 
ثم یسأل الطبیب عن هذا الخطأ، ویتحمل المسؤولیة كافة، و لا صعوبة في ذلك إلا 

و عدم تبصیره لا  ضأن المشكلة تزداد تعقیدا عندما یتجاهل الطبیب إرادة المری
فرب سائل یسأل هل هناك  لعلاج و لا بمزایاه ثم یلحق المریض ضررا،بمساوئ ا

  علاقة سببیة بین الخطأ و الضرر نتیجة عدم احترام إرادة المریض؟

لقد ثار نقاش واسع بین الفقه و القضاء حول الإجابة على هذا السؤال ،و نتج عنه 
  .عدة اتجاهات فقهیة 

ة سببیة في هذا الغرض،و حاولوا إیجاد الاتجاه الأول یتسم بالشك حول قیام علاق
للمریض ،حیث استندوا في ذلك إلى أن هذا التعویض  الذي سیمنحمبرر للتعویض 

 لجبرما هو إلا للمحافظة على حریة المریض في مواجهة مبادرات الطبیب و لیس 
  :الضرر ،إلا أن هذا الاتجاه لاقى انتقادا من ناحیتین

ن بصددها مسؤولیة مدنیة و فكرة العقوبة لا تتماشى ،أن المسؤولیة التي نح ىالأول
  .معها

الثانیة، و هي كیف یتم منح المریض تعویضا في حین لم یقدم دلیلا على أن 
  .الضرر الذي لحق به ناتجا عن عدم تبصیره

الاتجاه الثاني اشترط أنصاره قیام الدلیل على أن الطبیب لم یقم بواجب التبصیر 
یة بین الخطأ الذي تم ارتكابه من قبل الطبیب و الضرر الذي لكي تقوم علاقة السبب

لحق بالمریض،و إن هذا الأخیر كان سیرفض العمل الطبي الذي تم إخضاعه له،و 
إن هذا الاتجاه صعب تطبیقه من الناحیة العملیة ،فكیف یمكن إثبات أن المریض 

رادته ،إلا إذا سیرفض العمل الطبي الذي تم إخضاعه له، لو أمكنه التعبیر عن إ
     كان هذا الرفض صریحا و أن الطبیب قام بالتدخل الطبي بدون احترام إرادته،
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،إلا أن هذا الرأي لم ینل القبول بل تعرض للانتقاد ،لأن  تهالحصول على موافقو 
  .الضرر الذي سیلحق بالمریض هو ضرر أدبي و لیس ضررا جسمانیا

ة السببیة یجب أن تبحث في إطار عبء الاتجاه الثالث ،و یرى أصحابه أن علاق
المخاطر، و اعتبروا أن الطبیب الذي یقوم بالتدخل العلاجي من دون احترام لإرادة 
المریض و عدم تبصیره بمخاطر العلاج و احتمالاته و بین ترك المرض یتابع 
تطوره الطبیعي،بمعنى أن الطبیب لا یسمح للمریض بمباشرة اختیاره، ففي هذا 

طبیب یتحمل جمیع النتائج الضارة المترتبة على هذا التدخل لأنه قد رض الفال
     1.تجاهل إرادة المریض 

  الإلتزام بالحصول على رضاء المریض: المبحث الثاني

التشریعات العالمیة تشترط الحصول على رضاء و  ،یه أن معظم القوانینمما لاشك ف
بإعتباره شرط قانوني المریض للمساس بجسمه لغایة علاجیة أو غیر علاجیة 

و الجراحیة من جهة ووسیلة فعالة لضمان المشاركة  ،لشرعیة التدخلات الطبیة
الفعلیة للمریض في إتخاذ القرار المتعلق بحالته الصحیة من جهة أخرى، كما أن 
هناك أسس توجب على الطبیب الحصول على رضاء المریض قبل القیام بالعمل 

یعرف بنظریة الإنسانیة الطبیة، ي و المتمثل في ما الطبي و منها الأساس الأخلاق
التي تقتضي ضرورة إحترام إرادة المریض و اختیاره، و تعطي للمریض حق قبول و 

أو رفض العلاج بإعتباره إنسانا له حریته الفردیة و سلامته الجسدیة، هذا الأساس 
مشرع، و الأخلاقي و الذي بدوره ترجم إلى أساس قانوني، و ذلك بعد تدخل ال

صیاغته في شكل قانون یلزم كل طبیب سواء كان طبیب عام أو متخصص أو 
جراح أو غیر ذلك أن یستصدر من المریض رضاه یشأن التدخل الطبي المزمع 

  .  إجراؤه علیه
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هذا ما سأحاول تبیانه في هذا المبحث من خلال إعطاء مفهوم لرضا المریض في 
ضاء و شكله و صوره و عبء إثباته في المجال الطبي، و أوضح أهمیة هذا الر 

  .بهحالة إخلال الطبیب بإلتزامه في الحصول على رضا المریض و جزاء الإخلال 

  

  ماهیة الرضاء في العمل الطبي: المطلب الأول       

من خلال هذا المطلب سأحاول الوقوف على المقصود بالرضا و بالتحدید في مجال 
بالتحدید له خصوصیته الخاصة لأنه یتعلق  الطبي، لأن الرضا في هذا المجال

كما أوضح الأهمیة القانونیة لهذا ، بجسم الإنسان، بل و المساس بهذا الجسم
الرضاء و كیف یتم هذا الرضا بعبارة أخرى الشكل الذي یتم فیه هذا الرضا هل 
یشترط فیه الكتابة أو یكون ضمنیا فقط، كما أبین الخصوصیة التي یمتاز بها 

ثناءات الواردة علیه، و صوره كما أعقب على الجزاء المترتب جراء الإخلال والإست
  .به و عبء إثبات ذلك، هذا ما سیتم الوقوف عنده من خلال الفروع الآتیة

  مفهوم رضا المریض في العمل الطبي: الفرع الأول

یقصد بالرضا في مجال الأعمال الطبیة، حریة المریض في قبول أو رفض العلاج، 
من  49یشترط تقدیم تصریح كتابي في حالة الرفض، و هذا ما تؤكده المادة  بحیث

ط فلا یستطیع الطبیب أن یفرض على مریضه علاجا معینا أو تدخلا دون .أ.م
موافقته على ذلك، أو أن یحل محل المریض في إتخاذ القرار الطبي احتراما لحقوق 

قوة في حالة رفض الشخص على جسده فلا یجب أن ینفذ أي عمل الطبي بال
المریض، فیجب إذا أن یصدر الرضا عن إدارة حرة فلا یمكن إجراء أي عمل طبي 

فالمریض وحده یملك الإختیار بین المحافظة ، أو علاجي دون الرضا الحر للمریض
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على صحته و بین المساس بسلامة جسمه، و تحدید ما تستوجبه مصلحته فیشترط 
  .1كل تأثیر أو ضغطفي الرضا أن یكون حرا بعیدا عن 

قد یكون الرضاء في المجال الطبي رضاء عام أو رضاء خاص و یختلف كل 
منهما عن الآخر، فبینما یخضع الأول للقواعد العامة في الرضاء فإن الثاني یمثل 
إلتزام  عقدي، و لكن مع ذلك لا یترتب على انعدامه بطلان العقد و سیتم التعریف 

  :التاليبكل منهما على النحو 

و مثال ذلك الرضاء اللازم لتكوین عقد العلاج الطبي، و یخضع : رضاء عام -
للقواعد العامة في الرضاء، باعتباره أحد أركان العقد، حیث یكفل القانون حریة 
الإختیار لطرفي العقد، و یؤدي انعدامه إلى بطلان العقد، أما تعییبه فیجعل العقد 

  .قابلا للإبطال

هو رضاء المریض بالعمل الطبي و لا یصدر إلا بعد إبرام العقد و : رضا خاص -
الطبي، و یمثل إلتزام عقدي، و یقوم الطبیب بالحصول علیه تنفیذا لالتزام عقدي 
یقع على عاتقه و یترتب على عدم الحصول علیه إخلال بالالتزام عقدي تنشأ عنه 

  .لعقدمسؤولیة عقدیة، و لكن لا یترتب علیه إنعدام أو بطلان ا

و یجب الحصول على رضاء المریض في كل عمل طبي، حیث أن العقد الطبي 
یقوم على الثقة، وأن هذه الثقة تقتضي أن یقوم الطبیب بمصارحة مریضه و تبصیره 

  .2بكل ما یتعلق بالمرض و كیفیة علاجه

  أهمیة الرضاء: الفرع الثاني
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في تصرفات الإنسان لقد جعل المشرع الرضاء أساسا للعقود، حیث أن الرضاء 
مع ذلك فهناك فرق بین و ، یعتبر أساسا تدور علیه كل التصرفات من أقوال و أفعال

الرضاء و التراضي، فالرضاء یصدر عن شخص بمفرده ففي العقد الطبي مثلا یقوم 
الطبیب ببیان حالة المریض و إقتراح العلاج الملائم، و یترك أمر الاختیار للمریض 

، و لكن ینتج هذا الرضاء أثره في حالة القبول بالعلاج، فیجب فقد یقبل أو یرفض
أن یقابله رضاء الطبیب وبالتالي تتلاقى الرغبتان و یمتزج القصدان و هذا ما یسمى 

  .بالتراضي

نخلص من ذلك أن الرضاء یصدر عن شخص بمفرده في أقواله و أفعاله، أما 
و لا یكفي رضاء ، الطرفینالتراضي فلابد من وجود شخصین حتى یتم العقد بین 

المریض بإبرام العقد للقیام بأي عمل طبي، و لكن یجب الحصول على رضاء 
المریض في كل مرحلة من مراحل العمل الطبي في التشخیص أو العلاج أو 
الجراحة لأن معصومیة الجسد تفترض أن یكون الرضاء الصادر من المریض 

وز هذا العمل و القیام بعمل آخر، وجب محدودا بعمل معین، فإذا أراد الطبیب تجا
  .علیه الرجوع إلى المریض و الحصول على رضائه

أما في حالة عدم وجود عقد طبي فإن ذلك لا ینفي وجود هذا الالتزام، لأن الحصول 
  .على رضاء المریض یعتبر إلتزاما مهنیا عاما یرتبط بمباشرة الأعمال الطبیة

ه یشكل مساسا بسلامة الجسد، فكان لابد حیث أن كل عمل طبي أیا كانت صورت
من الحصول على رضاء المریض لأن للجسد معصومیة یجب احترامها، و تفترض 
أن الرضاء الصادر عن المریض محدودا بعمل معین، فإذا أراد الطبیب تجاوز هذا 
العمل و القیام بعمل آخر وجب علیه الرجوع للمریض و الحصول على رضاء 

  .جدید
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أنه یرفع الضمان عن : فقالوا"" فقهاء الشریعة لرضاء المریض بالعلاج لقد تعرض 
فإذا ختن الخاتن صبیا أو سقى '' الطبیب فقد ذهب جانب من الفقهاء إلى القول بأنه

الطبیب مریضا دواءا أو قطع له شیئا أو كواه فمات من ذلك فلا ضمان على واحد 
ه تغریر فكأن صاحبه هو الذي عرضه منهما لا في ماله ولا على عاقلته،لأنه مما فی

أو الطبیب من أهل المعرفة، و لم یخطئ في  ،لما أصابه، و لهذا إذا كان الخاتن
فعله فإذا كان أخطأ في فعله و الحال أنه من أهل المعرفة فالدیة على عاقلته فإن 

  .1لم یكن من أهل المعرفة عوقب

  شكل الرضاء :الفرع الثالث

أي شكل معین في موافقة المریض للأعمال الطبیة، فقد لا یشترط كقاعدة عامة 
  .یكون شفویا أو كتابیا

  الرضاء المكتوب : أولا

في حالة الرضاء الكتابي، لا یشترط عادة شكل معین فقد تكون الكتابة بخط الید، 
أو بأیة وسیلة أخرى معروفة بشرط إمكانیة نسبة الكتابة إلى صاحبها، كما یمكن أن 

عرفیة أو رسمیة حسب الأحوال غیر أن القواعد المنظمة لهذه المسألة تكون الكتابة 
في بعض المؤسسات الصحیة تشترط أن یتم الرضاء الكتابي باستعمال عبارات 
محددة أو إجراءات خاصة كما هو الحال في مجال التجارب الطبیة أو نزع 

المجال لا الأعضاء و بصفة عامة في التدخلات الطبیة الغیر علاجیة، ففي هذا 
ت الجزائري، انتزاع الأنسجة أو .ص.من القانون ح 162یجوز طبقا للمادة 

الموافقة الكتابیة من المتبرع '' الأعضاء البشریة من أشخاص إلا بشروط معینة، منها
بأحد أعضائه، و تحرر هذه الموافقة بحضور شاهدین اثنین، و تودع لدى مدیر 
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د جرى العمل في بعض الدول على ضرورة المؤسسة و الطبیب رئیس المصلحة و ق
توافر شرط الكتابة بالنسبة لموافقة المریض في حالة العملیات الجراحیة و الأعمال 
الطبیة التي تنطوي على قدر من الخطورة، و كذلك في حالات التخذیر، كما تجدر 

لى الإشارة إلى أن القوانین في بعض الولایات المتحدة قد اعتبرت إمضاء المریض ع
وثیقة الرضا بمثابة قرینة على موافقته الصریحة على التدخل الطبي، و أنه قد تلقى 
كل المعلومات الضروریة المرتبطة بالعملیة الجراحیة خاصة فیما یتعلق 

نموذجا كتابیا لرضا المریض  أما في انجلترا فقد وضعت وزارة الصحة،بمخاطرها
و موافقة جمیع  استحسانلقي  ( consent form)"" وثیقة الرضا "" ـب یعرف

حیث یتعین على المریض، أو من یمثله، . الأطراف المعنیة في میدان الصحة
الراغب في الفحص أو العلاج ملء هذا النموذج و توقیعه أو ترك ذلك لمعیة 

وخلافا لما سار علیه الأمر في بعض الولایات المتحدة ، الطبیب حسب الأحوال
ریض لوثیقة الرضا لیس قرینة على تلقیه المعلومات الأمریكیة، فإن إمضاء الم

الضروریة قبل الموافقة، وعلیه فإن إمضاء وثیقة الرضا قد لا یشكل رضا حقیقیا و 
قانونیا إذا لم یسبق بتبصیر مناسب للمریض، ومن ثم یبقى الطبیب ملزما بتبصیر 

انت موافقته المریض في جمیع الحالات التي یتطلب القانون موافقته فیها سواء ك
شفویة أم كتابیة، و یلتزم الطبیب عادة بتنفیذ ما ورد في الوثیقة من حیث العمل 
الطبي الموافق علیه، فإذا تجاوزه بدون سبب مشروع قامت مسؤولیته إزاء النتائج 

  .1المترتبة على هذا التجاوز

  الرضا الضمني: ثانیا
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كانت وراء اكتفاء الأطباء و  إن الإنتقادات التي وجهت إلى فكرة الرضاء المكتوب،
القانونیین في فرنسا بالمرافقة الشفهیة من جانب المریض على العلاج المقترح على 
أن رضاء المریض یظل مع ذلك شرطا أساسیا لا یمكن للطبیب مباشرة العلاج أو 
العملیة الجراحیة دون الحصول علیه، على نحو بتعیین معه التساؤل عما إذا كان 

، في غیبة الرضاء المكتوب، أن یتوافر رضاء شفهي صریح ذلك أنه من الواجب
إزاء خطورة العمل الطبي، و ما یتضمنه من مساس بجسم المریض فإن مجرد 
السكوت من جانب هذا الأخیر لا یمكن تشبیهه بالقبول كما أن مجرد طلب المریض 

یتضمن قبولا قبوله في المستشفى أو مجرد استشارته لطبیب معین من أطبائه، لا 
لكل علاج لاحق، بحیث یمكن أن نستخلص أن المریض یجب أن یقبل صراحة 

  .قبوله للعلاج لاستنتاجموقفا سلبیا لا یكفي بذاته  اتخاذهالتدخل الطبي، و أن 

مع ذلك فقد اعترف القضاء مرارا بأن رضاء المریض بالعلاج یمكن أن یكون 
و ذهب  le consentement peut être simplement tacite leضمنیا 

 le consentementبعض الشراح إلى أبعد من ذلك فاكتفوا بالرضاء المفترض 
implicite و الواقع أن تقدیر وجود الرضاء الضمني هو ، بالنسبة للعملیات البسیطة

من مسائل الواقع التي یستقل بها قضاة الموضوع الذین یحددون بمقتضى مالهم من 
كان اتخاذ المریض لموقف معین یعبر أم لا عن رضائه  سلطة تقدیریة، ما إذا

بالتدخل العلاجي، و لاشك أنهم سیبدون ، في هذا التقدیر مزیدا من التشدد كلما 
كانت العملیة الجراحیة خطیرة أو على قدر من الأهمیة، فعلى حین یمكن الإكتفاء 

لنسبة لعمل بالقبول الضمني، الذي یستخلص من شروع المریض في خلع ملابسه با
طبي بسیط كتوقیع الكشف بالسماعة على الصدر، فإن الرضاء بعملیة جراحیة 

  ) .كاستئصال جزء من المعدة مثلا (خطیرة ینتج عنها البتر 
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لا یمكن إلا أن یكون صریحا و قد استخلص القضاء الرضاء الضمني من طلب 
ن موقف المریض تدخل طبیب متخصص قام بإجراء فحص بالمنظار للبلعوم وم

سبتمبر  21غرفة العملیات الجمعة " المریض الذي تلقى تذكرة مكتوب علیها 
   و تقدم بإرادته في الیوم و الساعة إلى المكان المحدد " الساعة الثامنة و النصف 

، و یستنتج الرضاء الضمني كذلك من موقف المریض الذي )غرفة العملیات( 
د لتحمل التدخل الجراحي، متعجلا بذلك یعاني من آلام لا یمكن احتمالها فیستع

التخفیف من آلامه، و ذهبت بعض الأحكام إلى تقریر أن المریض الذي یمكث عدة 
أیام في قسم الجراحة لا یمكن أن یدعى جهله بالعملیة التي كان یتم تجهیزه لها، و 

و على هذا یمكن ،من ثم فإن عدم معارضته صراحة یعد بمثابة رضاء بهذه العملیة
القول، بصورة عامة، أن الأصل في رضاء المریض بالعلاج أن یكون صریحا، و 
على وجه الخصوص بالنسبة للعملیات الجراحیة الخطرة، و لكن لیس ثمة ما یمنع 
من أن یكون ضمنیا، على أن الرضاء لا یمكن أن یستنتج في هذه الحالة، من 

ض یجب على العكس أن مجرد سكوت المریض أو من اتخاذه موقفا سلبیا، فالمری
یتخذ موقفا إیجابیا یكشف، بما لا یدع مجالا لأي شك، عن قبوله للتدخل الطبي 

  .المزمع القیام به

على أن تقدیر وجود هذا الموقف، و كفایته للكشف عن قبول المریض، یعد من 
مسائل الواقع التي تترك للسلطة التقدیریة لقضاة، الموضوع و على وجه العموم فإن 
القبول سواء أكان صریحا أو ضمنیا، یجب أن یكون معبرا عن إرادة حقیقیة، و ألا 
یكون قد انتزع من المریض عن طریق الإكراه المادي أو المعنوي، أو تم الحصول 

  .1علیه عن المریض و هو تحت تأثیر المخدر
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  الرضاء و الإستثناءات الواردة علیه ةمبدأ خصوصی: الفرع الرابع

یض، فیسمح للطبیب بتشخیص المرض الطبي بصدور الرضاء من المر  ینعقد العقد
اقتراح العلاج المناسب و الرضاء هنا یكون بالفحص العادي أو الجاري، أما إذا و 

تطلبت حالة المریض فحوص خاصة، فیجب على الطبیب الحصول على رضاء 
لذي المریض بهذه الفحوص الإضافیة ،كما یجب أن یصدر رضاء جدید بالعلاج ا

اقترحه الطبیب فلا یكفي الرضاء المبدئي الذي انعقد به العقد الطبي، حیث یعتبر 
رضاء خاصا، فلا یعني السماح للطبیب أن یتصرف وفق إرادته و إختیاره فإذا أراد 
الطبیب أن یباشر علاجا جدیدا فیجب علیه الحصول على رضاء جدید، و ذلك 

  .تطبیقا لمبدأ خصوصیته الرضاء

تحدید موضوع الرضاء نتساءل هل یكفي الرضاء الذي یصدره المریض  فلكي یتم
في بدایة العلاج لتغطیة جمیع المراحل التي یمر بها العلاج، أم یتعین الحصول 

بمعنى آخر هل الرضاء الذي یصدره المریض ، على رضاء جدید بالنسبة لكل عمل
  في بدایة العلاج هو رضاء عام أم رضاء خاص؟ 

فقه و القضاء على مبدأ خصوصیة الرضاء، بمعنى أن المریض لا لقد استقر ال
یقصد من إعطاء الرضاء في بدایة العلاج توقیع على بیاض یسمح للطبیب أن 
یتصرف وفق إرادته و اختیاره، و مع ذلك فهناك بعض الاستثناءات التي تحد من 

أحدهما إطلاق مبدأ خصوصیة الرضاء في المجال الطبي و تتمثل في استثناءان 
مشتق من طبیعة العمل الطبي الجدید الذي تعین القیام به، و الثاني یتعلق بظروف 

  .إنجاز هذا العمل

أما عن الإستثناء الأول و هو استثناء خاص بالأعمال الطبیة الجاریة و یقصد بها 
الأعمال الطبیة البسیطة، أي التي لا تنطوي على مخاطر خاصة، مثال ذلك 
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و قیاس ضغط الدم، فالواقع یؤكد أنها تتم اعتمادا على فكرة الفحص بالسماعة أ
الرضاء الضمني من المریض فلا یشترط الحصول على رضاء المریض في كل مرة 
یتم فیها القیام بهذه الأعمال، و لیس معنى ذلك أنه یتم إكراه المریض على الخضوع 

     عمل منها، لهذه الأعمال الجاریة، حیث یستطیع المریض أن یعلن رفضه لأي
  .و بذلك یمتنع على الطبیب القیام بها احتراما لإرادة المریض

أما عن الاستثناء الثاني و الخاص بالأعمال الطبیة التي تتم في ظروف الإستعجال 
و تتعلق بظروف إنجاز العمل الطبي، بحیث یكون هناك ظروف یتم فیها النشاط 

بالحصول على رضاء المریض، كأن الطبي تحول بین الطبیب و تنفیذ الإلتزام 
یكتشف الطبیب أن العلة التي شخصها و یهدف إلى استئصالها أخطر مما كشف 
عنه التشخیص المبدئي، و مثال ذلك أن یقوم الجراح باستئصال ورم حمید فإذا به 
ورم خبیث تقتضي استئصال العضو بالكامل، و هنا فإن منطق خصوصیة الرضاء 

الطبیب، في تقدیم العلاج للمریض بصورة فوریة و إلا یؤدي إلى تقیید حریة 
تعرضت حیاته لخطر جسیم، و هذه الحالة تعرف بحالة الإستعجال و تعد هذه 

قد أجاز ، فالحالة عذرا یعفي الطبیب من واجب الحصول على رضاء المریض
القضاء الفرنسي للطبیب تعدیل مسار العملیة الجراحیة، دون الحصول على رضاء 

لیس فقط عندما یكون هناك إستعجال و لكن أیضا عندما تكون هناك ضرورة  جدید
  .1واضحة تبرر ذلك

  صور الرضاء: المطلب الثاني

من المسلم به أن الموافقة على العمل الطبي تصدر من طرف المریض، و هي 
شرط أساسي لمباشرة الأعمال الطبیة على جسمه و للإعتداد بموافقته من الناحیة 
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القانونیة یشترط في المریض تمتعه بقدر من الإدراك و الوعي، و هو ما یعرف 
بشرط كمال الأهلیة، لكن قد تطرأ على أهلیته بعض الحالات المرضیة كإصابته 
بأمراض عقلیة مثلا أو یكون صغیر السن أو أي اضطرابات تمس بأهلیته، و التي 

السلیم، ففي هذه الحالات ینتقل تكون سببا في عدم تمكنه من الإدراك و الإختیار 
حق الموافقة إلى ممثله الشرعي، و فیما یلي سنحاول التطرق إلى مختلف الحالات 
التي یمكن أن تصیب الشخص و تجعله غیر قادر على إصدار رضا صحیح یعتد 

  :به قانونا و ذلك من خلال الفروع الآتیة

  رضا الغیر عن القاصر: الفرع الأول

افقة على الأعمال الطبیة التي تقدم للقاصر من قبل الأب أو الأم مبدئیا تعطى المو 
أو ممثله الشرعي ، و هذا لكون القاصر لا یتمتع بالأهلیة القانونیة الكاملة خاصة 
أهلیة الأداء و هذا یعني أن المعلومات الواجب إبلاغها للمریض من قبل الطبیب 

  .1ق لیس مطلقاتبلغ لمن له الحق في الموافقة ، غیر أن هذا الح

  حالة القصر: أولا

   كل من بلغ سن التمییز" من القانون المدني الجزائري على أن  43نصت المادة 
و لم یبلغ سن الرشد، و كل من بلغ سن الرشد و كان سفیها، أو معتوها، یكون 

من القانون المدني سن  40و قد حددت المادة " ناقص الأهلیة وفقا لما یقرره القانون
سنة سن التمییز  42كاملة، في حین حددت المادة ) سنة 19( د بتسعة عشر الرش

من القانون المدني یخضع فاقد الأهلیة و  44وطبقا للمادة ) 16( ستة عشر  
ناقوصها، بحسب الأحوال لأحكام الولایة أو الوصایة ، أو القوامة ضمن الشروط 

                                                             
بلعرابي عبد الكریم،و  سعداوي محمد، الأسس القانونیة التي یقوم علیھا احترام رضا المریض، المجلة النقدیة  -  1

  .102، ص 2008للقانون و العلوم السیاسیة، العدد الخاص الثاني، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  



 

179 
 

من "من قانون الأسرة، على أنه  82ووفقا للقواعد المقررة في القانون و تنص المادة 
من القانون المدني تعتبر جمیع  42لم یبلغ سن التمییز لصغر سنه طبقا للمادة 

  ".تصرفاته باطلة

من بلغ سن التمییز و لم یبلغ سن الرشد " من نفس القانون نصت  83أما المادة 
له، و باطلة من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة  43طبقا للمادة 

إذا كانت ضارة به و تتوقف على إجازة الولي أو الوصي فیما إذا كانت مترددة بین 
  ".النفع و الضرر وفي حالة النزاع یرفع الأمر إلى القضاء

البالغ لسن الرشد و المتمتع ( و بناء على هذه الأحكام یكون الشخص كامل الأهلیة 
لا لإستعمال حقوقه و مباشرة مختلف أه) بكل قواه العقلیة و الغیر محجور علیه

العقود و التصرفات أیا كان نوعها بما في ذلك عقود الإدارة و التصرف و كذا 
العقود الطبیة التي لها علاقة مباشرة بكیانه الجسدي و العقلي، أما الشخص الذي لم 

ر یبلغ بعد هذا السن أو بلغه، و لكنه معاق ذهنیا فالأصل أنه ناقص الأهلیة في نظ
القانون، و إذا كان مصیر السفیه، و المعتوه و المعاق ذهنیا بصفة عامة مفصول 
فیه من الجانب القانوني من حیث وجوب موافقة الولي على التدخلات الطبیة التي 
یكون محلها أفراد هذه الطائفة ، إلا أن نقص الأهلیة لصفر السن یطرح إشكالا عند 

صر غیر الممیز إذ بالنظر إلى أحكام القانون التمییز بین القاصر الممیز و القا
المدني، و قانون الأسرة المشار إلیها أعلاه تكون تصرفات القاصر الممیز نافذة إذا 
كانت نافعة له و باطلة إذا كانت ضارة له، فهل تنطبق هذه الأحكام على العقود 

  التي یتخذها القاصر الممیز بشأن التدخلات الطبیة؟

كنه الموافقة على الأعمال الطبیة لأنه لا یزال قاصرا في نظر الأصل أنه لا یم
من ق  154/2القانون و یجب استشارة ممثلة القانوني، و هو ما أشارت إلیه المادة 

لإنقاذ حیاة القصر أو .... یقدم الطبیب العلاج الطبي: "" ح ص ت یقولها
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      یر عن إرادتهمالأشخاص العاجزین عن التمییز، أو الذین یستحیل علیهم التعب
و یستحیل الحصول على رضا الأشخاص المخولین أو مواقتهم في الوقت 

  "" .المناسب

منها  52كما احتوت مدونة أخلاقیات الطب على أحكام مماثلة إذ نصت المادة 
یتعین على الطبیب أو الجراح الأسنان المطلوب منه تقدیم العلاج '' : على ما یلي

أن یسعى جاهدا لإخطار الأولیاء أو الممثل الشرعي و لقاصر أو لعاجز بالغ 
  .''...یحصل على موافقتهم

یتضح من المادتین عدم وجود أي استثناء یعطى للقاصر الممیز حق الموافقة على 
الأعمال الطبیة بدون الرجوع إلى ولیه بهذا الشأن، و هو الشيء الذي یمكن وصفه 

ن مبرر، و یضاف إلى ذلك نوع آخر من بأنه إفراط في حمایة القاصر الممیز بدو 
الحمایة لهذه الطائفة من المرضى، و هي حمایة أكثر موضوعیة، تتمثل في إلزام 
الطبیب المعالج بجعل مصلحة القاصر الصحیة فوق كل إعتبار إذا  لاحظ أثناء 
علاجه للقاصر أن محیطه الأسري لا یولیها العنایة الواجبة، كما أن الطبیب ملزم 

ة أخرى بإخطار السلطات المعنیة إذا لاحظ أثناء علاجه لأحدهم بأنه من جه
 206/3و هو ما تؤكده المادة .." حرمان , ضحیة معاملة قاسیة أو غیر إنسانیة، أ

یجب على الأطباء أن یبلغوا عن سوء معاملة '' التي نصت على أنه .ص.ح.من ق
حظوها خلال ممارسة الأطفال القصر و الأشخاص المحرومین من الحریة التي لا

  .''مهنتهم

انتزاع الأعضاء من القصر . ت.ص.من قانون ح 163من جهة أخرى تمنع المادة 
و الراشدین المحرومین من قدرة التمییز سواء تقدم المعني بنفسه لذلك الغرض أو 

  .بموافقة ولیه
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ة على أما بالرجوع إلى الواقع العملي فقد جرت العادة في الممارسات الطبیة الیومی
معالجة القصر بناء على موافقتهم فقط كعلاج الأسنان أو علاج الأمراض التي لا 
تحتوي على مساس معتبر بالسلامة البدنیة للشخص كالجروح البسیطة، و هو ما 

  .یخالف التشریع الجزائري، الذي یشترط موافقة الوالدین أو الولي قبل مباشرة العلاج

یلاحظ أنه في بعض القوانین یعتبر القاصر طبقا  و بالرجوع إلى القانون المقارن
 16لأحكام القانون المدني كامل الأهلیة بالنسبة للأعمال الطبیة من یوم بلوغه سن 

كما هو الحال في القانون الإنجلیزي و من جهة أخرى تسمح الكثیر من الأنظمة 
على الإدراك للقاصر الممیز حسب السن المحدد في كل دولة، و الذي یتمتع بالقدرة 

الإختیار أن یوافق على الأعمال الطبیة ما دام أن العلاج یحقق مصلحة الصبي و 
الممیز، غیر أنها لا تعتد بموافقة القاصر على التدخلات الطبیة الأكثر خطوة أو 

عملیات التجمیل و كذلك الوسائل التجریبیة الحدیثة , الغیر علاجیة كنزع الأعضاء أ
  .1ملحوظ بسلامة الجسمالتي تحتوي على مساس 

  أثر ممارسة سلطة الوالدین على رفض التدخل الطبي للقاصر: ثانیا

إن سلطة الوالدین في رفض إخضاع القاصر لأعمال طبیة تهدف إلى التشخیص 
أو العلاج أو الوقایة دون توافر سبب مشروع لذلك هو في الحقیقة تصرف مخالف 

ین على حسن تربیة الأبناء و العمل على لتعالیم الدین الإسلامي الذي یحث الوالد
نموهم نموا سلیما، لیس فقط من الناحیة البدنیة و النفسیة فحسب بل أیضا من 

  .النواحي الخلقیة و العقلیة و العقائدیة لكي تكون نافعة للدین و الأمة

كفى بالمرء إثما أن یضیع ' : فقد ثبت عن الرسول الكریم صلى االله علیه و سلم قوله
لذلك أوجب الإسلام على الوالدین النفقة التي تشمل الغذاء و اللباس و ' یقوتمن 
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المسكن و التعلیم و العلاج و غیره مما یحتاجه الولد في تربیته و من ثم لا یجوز 
قد و ،للوالدین بأي حال من الأحوال رفض العلاج الذي من شأنه الإضرار بأبنائهم

، و ذلك من خلال إلزام كل من یوكل إلیه سایر المشرع الجزائري النهج الإسلامي
رعایة طفل سواء كان حاضنا، ولیا، وصیا، مقدما، أو كفیلا حسب الحالة بحسن 
رعایته و تربیته طالما هو تحت رعایته و مسؤولیته و السهر على حمایته، و ذلك 
إلى حین بلوغ المحضون السن القانوني لسقوط الحضانة علیه، أو سن الرشد 

بالنسبة للحالات الأخرى، و هو ما یمكن استنتاجه من الأحكام العامة التي  القانوني
      تضمنها قانون الأسرة الجزائري في مجال شروط و أحكام الحضانة ،الولایة، 

من قانون الأسرة أن  93الوصایة على الأطفال و القصر، فقد اشترطت المادة و 
حسن التصرف و للقاضي عزله  إذا لم یكون الوصي مسلما، عاقلا بالغا قادرا أمینا 

  .تتوفر فیه الشروط المذكورة

من نفس القانون بناء على طلب  96كما یمكن للقاضي عزل الوصي، وفقا للمادة 
  .من له مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما یهدد مصلحة القاصر

المخالفة من جهة أخرى تضمنت مدونة أخلاقیات الطب أحكاما عامة تفید بمفهوم 
أن الولي أو الوصي مطالب بتوفیر أحسن عنایة صحیة بدنیة كانت أم عقلیة، لمن 

: " ط .أ.من م 53هم تحت مسؤولیته من الأطفال أو القصر، إذ نصت المادة 
یجب أن یكون الطبیب أو جراح الأسنان حامي الطفل المریض عندما یرى مصلحة 

في حین . " ق أو باعتبار المحیط لهاهذا الأخیر الصحیة لا تحظى بالتفهم اللائ
ط الطبیب بإبلاغ السلطات المعنیة أو المختصة عند .أ.من م 54تلزم المادة 

اكتشافه أثناء قیامه بوظیفته، للحالات التي یكون فیها القاصر أو الشخص المعوق 
ضحیة معاملة قاسیة، أو غیر إنسانیة أو حرمان، مما یفید أن حق الطفل أو 

الصحة و العنایة الطبیة اللائقة مضمون في النصوص التشریعیة  القاصر في 
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الجزائریة، و هو ما یجعل مسؤولیة الوالدین أو الوصي قائمة في حال الإهمال 
  .بالإضافة إلى كل النتائج التي یمكن أن تنجز عن ذلك

علیه إذا رفض الوالدان دون مبرر شرعي التدخل الطبي في حالة الضرورة التي و 
السرعة في التنفیذ لإنقاذ صحة أو حیاة القاصر، فالأصل أنه لا یعتد  تستوجب

ط التي أسندت مهمة حمایة الطفل إلى .أ.م 53برفض الوالدین تطبیقا للمادة 
الطبیب في مثل هذه الحالات، یضاف إلى ذلك أن تدخل الطبیب في هذه الظروف 

  .ة أو صحة القاصریعد مشروعا طبقا لأحكام العامة مادام غرضه هو حمایة حیا

یبرر البعض إباحة تدخل الطبیب رغم إعتراض الوالدین على ذلك، بأن حیاة و و 
صحة الأبناء لیست حقا خالصا للأولیاء، بل هو حق للمجتمع ككل، الأمر الذي 
یقتضي الحفاظ على حیاة الأفراد و سلامتهم، و في الحالات التي یكون فیها التدخل 

راءات الوقایة من الأمراض المعدیة و مكافحتها، كالتطعیم العلاجي إجباریا، مثل إج
الإجباري أو عزل الصغیر المصاب بمرض معد، فإن تدخل الطبیب بشأنها یكون 
  مشروعا ولو إعترض الوالدین عن ذلك مادام الطبیب قد إلتزم بالضوابط الإداریة، 

یجب التنبیه إلى أن  و القواعد الفنیة و القدر اللازم من الحیطة و الحذر، غیر أنه
إعتراض الوالدان على الأعمال یجب أن یؤخذ مأخذ الجد في غیر حالة الإستعجال، 
أو عندما ینطوي التدخل الطبي على قدر جسیم من المخاطر، أو عندما یكون 
الغرض منه غیر علاجي أساسا، لأنه في هذه الحالات یحدث الإعتراض أثره 

الطبیب غیر مشروع  و تترتب علیه المسؤولیة القانوني كاملا بحیث یجعل تدخل 
  .1القانونیة

  رضا الغیر عن المریض عقلیا : الفرع الثاني

                                                             
  .153-151مامون عبد الكریم، أھلیة الموافقة على الأعمال الطبیة، المرجع السابق ص ص  -  1
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قد یكون المریض مرضا عقلیا غیر قادر على اتخاذ القرارات السلیمة بخصوص 
الأعمال الطبیة كما قد یكون قادرا على ذلك بحسب درجة تأثیر مرضه العقلي على 

تفكیره، و بالتالي فالمرضى عقلیا لیسوا متساوون في درجة مدى قوة إدراكه و 
مرضهم العقلي، و بالتالي لیس من العدل أن تطبق علیهم نفس الأحكام بخصوص 
ما إذا كان یجب الإعتداد برضاهم لأجل الممارسة الطبیة، فقد یكون جنون بعض 

  ن دائما،المرضى متقطعا تتخله فترات وعي، إدراك و نضوج، كما قد یكون الجنو 
ت في الباب الثالث تحدیدا الذي یحمل عنوان الصحة العقلیة، .ص.طبقا للقانون حو 

فقد عني المشرع الجزائري بهذه الفئة، حیث أورد فیها ثلاثة فصول توضح 
الإجراءات و المعلومات التي تخص حالات التدخل لعلاج هذه الفئة من المرضى، 

  .1یض عقلیا، و رضا من ینوب عنهو ما یهمنا في هذا الأمر هو رضا المر 

  رضا المریض عقلیا : أولا 

هذا النوع من الأعمال الطبیة لا یباشر في الأعم الغالب إلا في مستشفیات 
 les asiles de médecineمتخصصة یطلق علیها مصحات الطب النفسي 

psychiatrique  و دخول هذه المصحات قد یتم بإرادة المریض نفسهla 
placement libre   و هو یحدث بالنسبة لأشخاص مصابین باضطرابات عقلیة

أو نفسیة یدركون حاجتهم للعلاج فیطلبون بناء على نصیحة أطبائهم دخول 
و قد یتم إدخال المریض ، المصحة لتلقي علاجا لا یمكن أن یباشر خارجها

و هذا قد یكون بناء على  ، sans son consentementالمصحة بدون رضاه
طلب شخص من الغیر و ذلك إذا كان الإضطراب العقلي قد جعل من المستحیل 
الحصول على رضاء المریض الذي تتطلب حالته علاجا مصحوبا برقابة مستمرة 

                                                             
سعداوي محمد، الأسس القانونیة التي یقوم علیھا احترام رضا المریض، المرجع . بلعرابي عبد الكریم، أ -  1

  .109السابق ص 
  



 

185 
 

من قبل أشخاص متخصصین، و قد یكون بقرار إداري، و هذا یكون بالنسبة 
رض النظام العام أو سلامة الأشخاص للأشخاص المصابین باضطرابات عقلیة تع

  .1للخطر

بالتالي المریض عقلیا یمكن أن یوضع رهن الملاحظة في مصلحة الامراض و 
  .العقلیة بإرادته

إذا اقترح الطبیب بان یوضع المریض تحت الترتیب الإداري بعد نهایة فترة الوضع  
الطبیب  یستطیع. ت. ص.من القانون ج  116رهن الملاحظة، حسب نص المادة 

" أن یحصل على رضا المریض نفسه الذي یعتد به لیضعه تحت الترتیب الاداري 
یمكن للمریض أن یحرر بنفسه طلب الترتیب الذي یعنیه، إلا لم تكن له أسرة و كان 

من نفس  117حسب نص المادة ..." المریض راشدا و متمتعا بالأهلیة المدنیة
المریض العقلي، إذا كان له قدر من  و نلاحظ أنه یعتد برضا و رأي، القانون

الوعي، و في حالة خروج المریض من الترتیب الإداري یسمح له الخروج بطلب من 
المریض نفسه أیضا إذا كان راشدا و متمتعا بالأهلیة المدنیة، حسب النص المادة 

ت أما الوضع تحت نظام الإستشفاء الإجباري و نظرا لخطورة .ص.ح . ق 121
لیین الذین یوضعون فیه لأن مرضهم العقلي یعتبر حادا، و بالتالي من المرضى العق

غیر الممكن الأخذ برأي المریض لأنه لا یتمتع بأي قدرة عقلیة، و بالتالي جعل 
المشرع الجزائري رضا الغیر على هذا المریض هو الذي یعتد به نظرا لخطورة هذا 

  .2شفاء الإجباريالإجراء الذي یتمثل في وضع هؤلاء تحت نظام الإست

                                                             
، ص 2000الغیر في مجال الأعمال الطبیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، جابر محجوب علي ، الرضا عن  - 1
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  الأشخاص المخولین بالرضا عن المریض عقلیا: ثانیا

یؤدي المرض العقلي في بعض الأحیان أو في أغلبها إلى عجز المریض عن 
التعبیر عن إرادة مستنیرة وواعیة، فیما یتعلق بالحمایة الطبیة التي لابد من أن 

وهذا ما سار علیه یخضع لها و بالتالي وجب أن یكون من یمتثل للتعبیر عنه، 
المشرع الجزائري حیث أنه أوجب أولا على جهات متخصصة و خول أیضا لأقاربه 
الموافقة على ذلك ، و طبقا للتنظیم الجزائري فإن المریض العقلي یخضع للعلاج 

  .الإستشفاء الخارجي و الإستشفاء الداخلي: وفق النظامین 

من قانون الصحة لیس  105ة فالإستشفاء في المصلحة المفتوحة حسب نص الماد
فیه مساس بالحریة الفردیة للمریض أما الذي یثیر الإهتمام هو الإستشفاء في 
مصلحة مغلقة، و هو الذي یدخل فیه المریض العقلي إلى المؤسسة بشروط لابد 
من أن تتوفر فیه بعد تحریر ضده شهادة تثبت مرضه العقلي الذي یشكو منه و بعد 

  .المختصة الموافقة من السلطة

  : بعد ذلك یوضع المریض في إحدى الأنظمة الثلاثة الآتیة

: ""..... من قانون الصحة 109الوضع رهن الملاحظة حیث أنه حسب المادة 
یتوقف وضع المریض على قرار طبیب الأمراض العقلیة في المؤسسات التي یتقدم 

یحرر طبیب  ولا یمكن وضع المریض رهن الملاحظة فعلیا إلا بعد أن...إلیها
الأمراض العقلیة في المصلحة باسم المریض ورقة الدخول قصد وضعه رهن 

  "".الملاحظة

دون أن یحدد المشرع الجزائري هذه ( بعد أن یوضع المریض العقلي رهن الملاحظة 
فإن لاحظ الطبیب أن المریض لا یشكو من أي مرض عقلي لا یخرج ) المدة
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أن به خلل عقلي وجب أن یضعه ضمن المریض من المؤسسة أما إذا تأكد 
  .النظامین الآخرین

الوضع تحت نظام الترتیب الإداري و ذلك بعد تأكد الطبیب من أن المریض  -
یشكو من خلل في عقله ، یضعه في هذا النظام لكي یتابعه الطبیب و یتلقى العلاج 

نص اللازم و یكون هذا برضا أسرة المریض أو الممثل القانوني للأسرة حسب 
یمكن أن یوضع المریض تحت نظام '' : ت . ص.من قانون ح  116المادة 

و تعد موافقة .... الترتیب الإداري في نهایة فترة الوضع رهن الملاحظة أو خلالها
أسرة المریض أو ممثلها المخول قانونا مطلوبة و ضروریة لتحویله من وضع رهن 

  ..."الملاحظة إلى الترتیب الإداري

 121یخص الخروج من تحت نظام الترتیب الإداري یكون وفقا للمادة أما فیما  -
التي توضح أن للمریض الحق في طلب الخروج و الإعتداد . ت.ص.من قانون ح

بإرادته، كما بإمكانه الرفض إذا طالب بخروج المریض أحد من الأشخاص التي 
  .لمدنیةذكرتهم هذه المادة بشرط أن یكون المریض راشدا متمتعا بالأهلیة ا

الوضع تحت نظام الإستشفاء الإجباري حیث یوضع المریض ضمن هذه  -
المؤسسة إذا رأى الطبیب المعالج أن المریض یشكل خطورة خارج هذه المؤسسة و 

یكون الوالي هو الذي له الموافقة بأن  125مرضه العقلي متفاقم وفق لنص المادة 
شهر ، و لا یكون لأقارب المریض أ 06یوضع تحت هذا النظام أولا، و المدة تكون 

الموافقة على ذلك و لا یعتد برأیهم كما یخضع المریض أیضا لمجموعة من الشروط 
  .1من نفس القانون 137الواردة في المادة 

  التدخل الطبي في حالة الضرورة: الفرع الثالث
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في  تعتبر موافقة المریض أو من یمثله شرطا أساسیا لإباحة العمل الطبي، غیر أنه
بعض الحالات یتعذر الحصول على موافقة المریض أو ممثله لأسباب مختلفة 
مرتبطة أساسا بالحالة الصحیة للمریض الذي تتطلب تدخلا سریعا لإنقاد حیاته، أو 

  .عدم قدرته على إصدار رضاء مقبول من الناحیة القانونیة

النصوص یستند التدخل الطبي بدون موافقة المریض في حالة الضرورة إلى 
القانونیة من جهة و اعتبارات اجتماعیة أخلاقیة من جهة أخرى، أما النصوص 

و مدونة أخلاقیات الطب، إذ تنص .  ت.ص.القانونیة فتجد لها مكانا في قانون ح
  :على ما یلي.  ت.ص.من قانون ح 02فقرة  154المادة 

مر تقدیم علاج یقدم الطبیب العلاج الطبي، تحت مسؤولیته الخاصة، إذا تطلب الأ" 
مستعجل لإنقاذ حیاة أحد القصر، أو أحد الأشخاص العاجزین عن التمییز، أو 
الذین یستحیل علیهم التعبیر عن إرادتهم، و یتعذر الحصول على رضا الأشخاص 

  ".المخولین أو موافقتهم في الوقت المناسب

ب أو و یجب على الطبی: " ... ج . ط. من مدونة أ  52/02كما تنص المادة 
  ...".أن یقدم العلاج الضروري للمریض... جراح الأسنان في حالة الإستعجال 

أما عن الإعتبارات الإجتماعیة و الأخلاقیة فإنها تدور حول مهنة الطبیب و رسالته 
التي هي إنسانیة بالدرجة الأولى، مما یفرض علیه العمل على تحقیق مصلحة 

الطبیب عادة بالعنایة و الرعایة التي یقدمها المریض، مع العلم أنه یقاس نجاح 
  .لمرضاه

تتجسد الرسالة الإنسانیة لدى مهنة الطب في حالات الإستعجال التي تسببها و  
الأمراض العقلیة أو النفسیة أو الحالات الإنتحاریة ، أین یتدخل الطبیب لإنقاذ 
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بل المصاب، صحة أو حیاة المریض رغم الإعتراض الشدید على تلقي العلاج من ق
  فهل كان المریض لیعترض على هذا العلاج لو كان في كامل قواه العقلیة؟

علیه فإن تدخل الطبیب في حالة الضرورة لإنقاذ صحة أو حیاة المریض من خطر و 
جسیم یهدده مسألة یتقبلها العقل السلیم و لاشك أن المریض كان سیوافق على 

  .له بذلكالتدخل الطبي لو كان في حالة صحیة تسمح 

یضاف إلى ذلك أنه في مجال الموازنة بین الحفاظ على حیاة المریض و سلامة 
جسمه من جهة و حقه في الموافقة على الأعمال الطبیة المرتبط بالحق في تقریر 
المصیر من جهة أخرى، فلاشك  أن تكون الغلبة للحق الأول بما أن المنطق السلیم 

ل السریع لإنقاذ حیاة الأشخاص في حالة توافر وواجب الرعایة یلزم الطبیب بالتدخ
  .1شروط الضرورة

       إذ الإستعجال هو الذي یحل محل الرضاء، و یكفي وحده سندا للعمل الطبي،
و لأنه لیس من المعقول أن تشل قدرة الطبیب في مثل هذا الموقف الحاسم على 

  .2إجراء التدخل الجراحي المطلوب

  الرضا و جزاء الإخلال به عبء إثبات: المطلب الثاني

من خلال هذا المطلب سنحاول تبیان الطرق التي یمكن أن یثبت من وقع تحت 
  .تدخل طبي رغما عن إدارته

ما اعتراف القانون الجزائري بأهمیة الموافقة الحرة و المتبصرة للمریض، بدلیل و 
: " يالتي تقض 44تأكیده على ذلك في مدونة أخلاقیات الطب من خلال المادة 
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یخضع كل عمل طبي یكون فیه خطر جدي على المریض، لموافقة المریض موافقة 
  ..." حرة و متبصرة

هو ما یفرض على القاضي الجزائري، في حالة النزاع التأكد من مدى حصول و 
الطبیب على رضا المریض، فعلى بین یقع عبء إثبات رضا المریض، و ما جزاء 

  :ل التعرف علیه من خلال الفروع التالیةالإخلال بهذا الرضا هذا ما سنحاو 

  

  

  طرق إثبات الرضا في القانون الجزائري: الفرع الأول

مما لاشك فیه أن القاضي الجزائري سیطالب الطبیب بالدلیل الكتابي في الحالات 
التي نص فیها المشرع الجزائري صراحة على وجوب تقدیمه كتابیا كما هو الحال 

الأعضاء ، أما في غیر ذلك من الحالات فالأمر متروك في عملیات نقل و زرع 
للسلطة التقدیریة للقاضي، مما یسمح للطبیب الجزائري اللجوء إلى كافة طرق 

  .1الإثبات

  إثبات الرضا عن طریق الكتابة: أولا

الأصل أنه لا یوجد أي شكل للتعبیر عن الرضا، إلا أنه لكي تكون الموافقة قانونیة 
اختار المشرع الجزائري الكتابة كوسیلة ، لذلك یجب أن تكون كتابیةفیها،  التباسلا 

أولى لإثبات رضا المریض، خاصة الأعمال الخطیرة، و لتحقیق ذلك یكفي أن 
تكون الكتابة دالة دلالة واضحة و حرة على موافقة المریض على التدخل الطبي، و 

لیل ذلك نص المادة حتى في حال رفض المریض للعلاج استلزم وجود الكتابة، و د
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ط، و الكتابة هنا لإثبات تحلل الطبیب من المسؤولیة ، لأن المراد إثباته .أ.م 49
رضاه، و بسبب ذلك أوجب حصول و   واقعة أن المریض لم یعبر عن موافقته 

الطبیب من المریض على إقرار كتابي برضائه عن كل ما تلفظ سواء الرفض أو 
  .1القبول

حیث تتفق مختلف التشریعات على كون الكتابة ، خاصة الرسمیة منها، أهم طرق 
الإثبات ، و أن حجیتها في الإثبات مطلقة، مع العلم أن هذه المیزة لم تلازم الكتابة 

و من ثم  2إلا حدیثا، فقد ظلت البینة حتى وقت قریب الطریق الأول في الإثبات
یة كاشفة عنه، فلا تكشف فقط على الرضا، و تشكل أداة إثبات للرضا ووسیلة قانون

إنما تشهد كذلك على أن الرضا صادر على بینة ووعي و إدراك كاملین لعواقب 
العلاج، و على هذا الأساس لا یجوز للطبیب مباشرة العمل الطبي إلا بعد توفر 
الرضاء، و للكتابة عدة فوائد من الناحیة العملیة و على عدة أصعدة ، فتعتبر 

   بیه للمریض على خطورة ما هو مقبل علیه مما قد یدفعه إلى التفكیر مجددا كتن
و بجدیة كما أنها ضمان للإنسان من التجاوزات الممكنة و من جهة أخرى تجعل 

  .3الطبیب في مأمن من المتابعة

یجب أن یتم بإرادته في القانون الجزائري و ذلك  المتوفىكم أن التصرف في جثة 
یمنع انتزاع '' : ت حیث تقضي بأنه.ص.من قانون ح 165دة طبقا لنص الما

الأنسجة أو الأعضاء قصد زرعها إذا كان الشخص المعني قد رفض ذلك كتابیا، و 
  .''هو على قید الحیاة، أو إذا كان الإنتزاع یعوق التشریح الطبي الشرعي

                                                             
عمیشي نعیمة، التزام الطبیب بالحصول على رضا المریض القانون الجزائري، ماستر كلیة الحقوق  و العلوم  -  1

  81ص ،80، ص  2015- 2014السیاسیة، جامعة أكلي محندا و لحاج، البویرة، 
  
الإثبات وفقا لآخر النصوص، كنوز للنشر و التوزیع، الطبعة مأمون عبد الكریم، محاضرات في طرق  -  2

  .43، ص 2011الثانیة، 
عمیشي نعیمة، التزام الطبیب بالحصول على رضا المریض القانون الجزائري، ماستر كلیة الحقوق  و العلوم  -  3

  .81، ص 2015- 2014السیاسیة، جامعة أكلي محند او لحاج، البویرة، 
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لجثة، فلم فلقد حدد التشریع الجزائري في هذا النص طرق التعبیر عن إرادة صاحب ا
یشرط الشكلیة في حالة الموافقة على اقتطاع الأعضاء في حین اشترط الشكلیة في 

  .1حالة رفضه المساس بجثته

  إثبات الرضا عن طریق  الشهود: ثانیا

ألزم المشرع الجزائري المقبل على العمل الطبي الخطیر إضافة لشرط الكتابة وجود 
من قانون ح ص ت لكن المشرع لم  01 /162شاهدین اثنین و هو ما أكدته المادة 

یحدد الشروط الواجب توفرها في هاذین الشاهدین و بالرجوع إلى الأحكام العامة 
نجد أن المشرع الجزائري نظم الإثبات بالشهود ضمن القانون المدني من خلال 

حیث أوجب أن یكونا شاهدا عدل،  مدني جزائري 336إلى المادة   333المواد من 
فیهم الأهلیة الكاملة، كما أنه یمكن أن یكون الشهود من أقرباء المریض،  أن تتوفرو 

الغرض الأساسي من و ، مع العلم أن حضورهما یعني توقیع كلیهما على وثیقة الرضا
اشتراط المشرع لحضورهما هو التأكد من موافقة المریض بإرادته الحرة و الواعیة بعد 

و النتائج المترتبة على ذلك التدخل أن تم تبصیره بقدر كاف بمجمل المخاطر 
الطبي فإذا اتفق المریض مع الطبیب و بحضور الشهود على إجراء عملیة جراحیة 
معینة، ثم قام الطبیب بعملیة أخرى، فلا تدخل تحت هذا الرضا إذ یعتبر اشتراط 
المشرع الجزائري وجود شاهدین من النظام العام، غرضه الأساسي هو إضفاء 

الموافقة ، و بالتالي لا تكون لموافقة المریض على الأعمال الطبیة  الرسمیة على
الخطیرة وحدها أي معنى، و لا یؤخد بها إذ لم تحتوي على توقیع الشهود، و هو ما 

  .2من قانون ح ص ت 166و   162أكدته المادة 

                                                             
  .82تزام الطبیب بالحصول على رضا المریض القانون الجزائري المرجع سابق ص عمیشي نعیمة، ال -  1
  
، 2000أحلوش بولحبال زینب، رضا المریض في التصرفات الطبیة رسالة ماجستیر كلیة الحقوق، الجزائر،  -  2

  .59، ص58، ص2001
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  السلطة التقدیریة للقاضي: ثالثا

السلطة التقدیریة في المجال الطبي عادة ما تكون أمام القاضي سلطة الأمر بإجراء 
خبرة طبیة، لكن مجال هذه الخبرة سیكون ضیقا فیما یخص البحث عن رضا 
المریض، لأن الخبیر سیلقي الضوء على ظروف التدخل الطبي العلاجي أو 

برة دورا هاما  في الجراحي على عكس المسائل التقنیة المادیة أین تلعب الخ
الأعمال الطبیة، حیث في أغلب الحالات یلجأ إلیها عند ارتكاب الأخطاء التقنیة 
نظرا لتعقد بعض التصرفات الطبیة و عدم علم و درایة القضاء بهذا المجال، ورغم 
ذلك فإن القضاة غیر مجبرین بالتقید بما یأتي في تقریر الخبیر بل لدیهم سلطة 

صدد تحدید إخلال الطبیب بالتزامه بتبصیر المریض و الحصول تقدیریة واسعة في 
على رضاءه الحر و المستنیر، و عن العلاج المقدم له، فإذا تقدم أحد الخصوم 
بواقعة معینة یدعي صلاحیتها لأن تكون محل إثبات من طرفه، فإن للقاضي سلطة 

 تقدم أي عنصر تقدیریة تسمح له برفض هذا العرض إذا تبین له أن تلك الواقعة لا
جدید لحل النزاع فالقاضي حریة واسعة في تقدیر قیمة الأدلة التي یدلي بها 

  .الخصوم فهو غیر ملزم برأي الخبیر

فإثبات الرضا یمكن أن یكون بكافة طرق الإثبات فلیس معنى أن مجرد التحاق 
تبط المریض بالمستشفى أو بالعیادة یفترض قبوله العلاج أو الجراحة، بل ذلك مر 

بظروف معینة محیطة بحالة محددة یجب استخلاصها و هنا یظهر دور القاضي 
  .في التحلیل و الوصول إلى هذه الظروف عن طریق سلطته التقدیریة

  عبء إثبات الرضا في القانون الجزائري: الفرع الثاني

في الواقع هناك الكثیر من الدلائل على أن ممارسة الطب في الجزائر تتم بصفة 
باحترام رضا المریض، فالنصوص القانونیة صریحة في هذا المجال، خاصة  عامة
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فیما یتعلق بالتدخلات الطبیة المصیریة، كالعملیات الجراحیة الخطیرة أین یتطلب 
  .القانون أن تكون الموافقة صریحة و كتابیة

على الدائن إثبات " من القانون المدني الجزائري  323فعبء الإثبات طبقا للمادة 
  ".الإلتزام و على المدین إثبات التخلص منه 

ففي العلاقة الطبیة یعتبر المریض هو الدائن بالإعلام في حین یكون الطبیب هو 
المدین بتزوید المریض بهذا الإعلام، و المریض غیر ملزم بإثبات التزام الطبیب 

العلاقة  بالإعلام لأن مصدر ذلك الإلتزام هو القانون، و من ثم یكفیه إثبات قیام
الطبیة عند متابعة الطبیب على إخلاله بواجب الإعلام و تطبیقا للشطر الثاني من 

من القانون المدني الجزائري یلتزم الطبیب بإثبات تخلصه من واجب  323المادة 
الإعلام  تجاه المریض و هو ما یتفق مع التفسیر الحدیث لمحكمة النقض 

  .1الفرنسیة

على رضا مریضه كما تملیه علیه قواعد مهنته فالأصل أن الطبیب قد حصل 
القانونیة و الأخلاقیة ، فإذا  ادعى المریض خلاف ذلك، كان علیه إثبات ما یدعیه 
أي أنه لم یكن موافقا على التدخل الطبي ، فالعلاقة بینهما تلزم الطبیب من حیث 

على موافقته  المبدأ بألا یجري عملا طبیا یعتقد في فائدته للمریض إلا بعد الحصول
    مقدما و یقع على عاتق المریض عبء إثبات أن الطبیب قد أخل بذلك الإلتزام 
    و یكون رضا المریض مفترضا طالما أن العلاقة التعاقدیة قد قامت بین المریض

  .2و طبیبه و على من یدعي إقامة الدلیل

  جزاء الإخلال بالرضا في القانون الجزائري: الفرع الثالث

                                                             
  .307، ص 306السابق صمأمون عبد الكریم، رضا المریض عن الأعمال الطبیة و الجراحیة، المرجع  - 1
  .85عمیشي نعیمة، التزام الطبیب بالحصول على رضا المریض القانون الجزائري المرجع سابق ص  - 2
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أخل الطبیب بإلتزامه الذي یقضي بألا یباشر أي عمل طبي و لو كان بسیطا إذا 
دون موافقة مسبقة من المریض، یكون محلا للمتابعة القضائیة، و یكون قد عرض 
نفسه بذلك للمسؤولیة التأدیبیة وفیما یلي سنحاول تسلیط الضوء على المسؤلیة التي 

  .یتعرض لها الطبیب  بمناسبة إخلاله بواجبه

 1بالرجوع إلى القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المسؤولیة التأدیبیة: أولا
منه و التي نصت على أن العقوبة التأدیبیة تنقسم  163و بالتحدید إلى المادة 

  :حسب جسامة الخطأ إلى أربع درجات

  .الدرجة الأولى تضم التنبیه، الإنذار الكتابي، التوبیخ -
أیام ، ) 3(إلى ثلاثة ) 1(توقیف عن العمل من یوم الدرجة الثانیة تضم ال -

  .الشطب من قائمة التأهیل
أیام ، ) 8(إلى ثمانیة ) 4( الدرجة الثالثة تضم التوقیف عن العمل من أربعة  -

  .التنزیل من درجة إلى درجتین، النقل الإجباري
  .2الدرجة الرابعة و تضم التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة، التسریح -

من قانون الصحة العامة الفرنسي بأن المجلس  .l 4124 -6كما تقتضي المادة 
الإنذار ، التوبیخ، المنع و المنع : الجهوي یستطیع النطق بالعقوبات الـتأدیبیة التالیة

المؤقت من ممارسة مهامه الطبیة في القطاع العام، المنع من الممارسة الطبیة لمدة 
یعد الخروج عن قواعد  3الشطب من الجدول سنوات،) 03(لا تتجاوز ثلاثة 

أخلاقیات المهنة خطأ مهنیا یرتب مسؤولیة تأدیبیة بالدرجة الأولى تختلف عن 
المسؤولیتن الجنائیة و المدنیة، تقوم على أساس دعوى تأدیبیة مستقلة عن الدعویین 

                                                             
یتضمن القانون  2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرخ في  03 - 06أمر رقم  1

  .الأساسي العام للوظیفة العمومیة
  .307، ص 306ا المریض عن الأعمال الطبیة و الجراحیة، المرجع السابق صمأمون عبد الكریم، رض -  2

3Jean penneau, la responsabilité du medecin , 3é edition ; dalloz 2004, p 128. 
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درجة  الجنائیة و المدنیة من جهة، و تؤدي إلى توقیع جزاءات تأدیبیة لا ترقى إلى
  .الجزاءات المدنیة أو الجنائیة من جهة أخرى

إن الإخلال بأصول المهنة و مبادئها المستقرة و مخالفة قواعد أخلاقیاتها یعتبر 
كل خطأ یتعلق بمهنة الشخص : " حیث یعرف الخطأ المهني بأنه1خطأ مهنیا، 

المستقرة و  أثناء مزاولته إیاها، متمثلا في إنحرافه أو خروجه عن القواعد والأصول
  2".المتعارف علیها لهذه المهنة

هذا الخطأ الذي یكون موجبا للمسؤولیة التأدیبیة التي تختلف عن تلك المسؤولیة 
الجنائیة أو المدنیة، و للإشارة فإن الواجبات المهنیة لا تقع تحت حصره وما قواعد 

أدیبیة دائرة أخلاقیات المهنة سوى تقنین لجزء منها، و لذلك فلیس للمسؤولیة الت
محدودة هي الأخرى فالقاضي التأدیبي لا یتقید بمبدأ الشرعیة الذي یتقید به القاضي 

  .الجنائي

تتمیز المسؤولیة التأدیبیة عن المسؤولیتین الجنائیة و المدنیة من حیث طبیعة 
الجزاء، إذ تنتهي المسؤولیة التأدیبیة إلى جزاءات معینة تتدرج بحسب جسامة 

المؤقت ) المنع( و التوبیخ لتصل إلى التوقیق ) اللوم( اوح بین الإنذار الخطأ، و تتر 
أو الشطب النهائي من الجدول، مما یترتب عنه الحرمان النهائي للمهن من ممارسة 
مهنته مع الإشارة أن جهة التأدیب تتمتع بحریة كبیرة في تقدیر الجزاء المناسب و 

  .تصنیفه

یة فهو العقوبة المقررة سلفا بموجب النص القانوني أما الجزاء في المسؤولیة الجنائ
غایته زجر الجاني وردعه، و القاضي في المسائل الجنائیة مقید بالنص القانوني لا 

                                                             
، 67، ص 2014، 11بن صغیر مراد، القیمة القانونیة لأخلاقیات مھنة الطب، مجلة دراسات قانونیة، العدد  1

  .68ص
قواعد المسؤولیة المدنیة ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق و  في ظل  بن صغیر مراد، الخطأ الطبي 2

   22، ص 2011 -2010العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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یملك الخروج عنه، ذلك أن العقوبة الجنائیة في حد ذاتها إنما شرعت لحمایة 
لى الحفاظ المصلحة العامة للمجتمع، على خلاف العقوبة التأدیبیة التي تهدف إ

على الواجبات المهنیة داخل المؤسسة في حین أن جزاء المسؤولیة المدنیة هو 
التعویض الذي غالبا ما یكون نقدیا، إذ متى ثبت وقوع خطأ من الطبیب ألحق 
ضررا بالمریض حكم القاضي للشخص المضرور بتعویض یهدف إلى جبر هذا 

قق الجزاء فیها أي فائدة أو نتیجة الضرر على خلاف المسؤولیة التأدیبیة التي لا یح
  1.بالنسبة للمضرور

عن الهیئات التأدیبیة المخول لها هذه الصلاحیة فنجد على رأسها المجلس  أما
الوطني لأخلاقیات الطب و مقره بمدینة الجزائر العاصمة ثم تأتي المجالس الجهویة 

  2.مجلسا 12لأخلاقیات الطب و عددها 

الفقه و القضاء منذ فترة طویلة على مبدأ أساسي مؤداه أن لكن الرأي استقر لدى 
مخالفة قواعد أخلاقیات المهنة یرتب جزاءات تأدیبیة، لا تستتبع بذاتها جزاءات 
أخرى مدنیة كانت أو جزائیة ، و بعبارة أخرى فإن هذه القواعد تتمتع بالحجیة و قوة 

د قانونیة واجبة التطبیق أمام الإلزام أمام الجهات التأدیبیة و لكنها لا تمثل قواع
غیر أن هذا التوجه سرعان ما أخذ في التراجع من ، المحاكم المدنیة و الجنائیة

خلال اتجاه القضاء في السنوات الأخیرة إلى التحول عن مبدأ الحجیة القاصرة 
مع أن عدم  3لقواعد أخلاقیات المهنة، لتأخذ مكانها أمام القضاء الجنائي و المدني،

لجرائم التأدیبیة یتماشى مع النظام التأدیبي لأن الأفعال المكونة للذنب حصر ا
الإداري مردها الإخلال بواجبات الوظیفة أو الخروج على مقتضیاتها لذلك لم یحدد 

                                                             
  .69، ص68بن صغیر مراد، القیمة القانونیة لأخلاقیات مھنة الطب، مجلة دراسات قانونیة، مرجع سابق، ص 1
  .87عمیشي نعیمة، التزام الطبیب بالحصول على رضا المریض القانون الجزائري المرجع سابق ص 2
  .69بن صغیر مراد، القیمة القانونیة لأخلاقیات مھنة الطب، مجلة دراسات قانونیة، مرجع سابق، ص. 3
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المشرع عقوبة تأدیبیة لكل فعل بذاته و إنما ترك السلطة التأدیبیة بحسب تقدیرها 
  .اء في حدود العقاب المقرر له قانونا لدرجة جسامة الفعل و ما یستلزمه من جز 

إذن المحاكمة التأدیبیة تبحث في سلوك الموظف و مدى إخلاله بواجبات وظیفته 
  1.حسبما یستخلص من مجموع التحقیقات

  المتابعة القضائیة: ثانیا

إن استعمال المضرور من عمل طبي لحقه في مساءلة الطبیب الذي أخل بإلتزامه 
التأدیبیة لا یمنعه من ممارسة حقه في مساءلته قضائیا سواء أمام أمام الجهات 

  .القضاء المدني أو الجنائي

  المتابعة أمام القضاء المدني - 1

المسؤولیة المدنیة هي إخلال الشخص بموجب عقد إلتزام یقع علیه و مفروض علیه 
رد بالتزام بین تنفیذه إما قانونا، أو التزاما و هنا تقوم المسؤولیة نتیجة إخلال الف

أما من الناحیة الطبیة ، طرفین نتج عنه ضرر، و هذا الضرر یقابله التعویض
فالمقصود بالمسؤولیة الطبیة المدنیة الأعمال الإیجابیة و السلبیة التي یرتكبها 
الأطباء أو القائمون بالعمل الطبي أثناء الممارسة التي تستوجب المؤاخدة و 

التشریعیات و القوانین عند حدوث الضرر  المساءلة المنصوص علیها في
  2.للمریض،التي تتمثل غالبا في جبر الضرر بالتعویض

                                                             
، 445، ص 975الثة، الإسكندریة، ت، جرائم الإھمال مطبعة الشاعي الجامعیة الطبعة الثتیأبو الیزید علي الم 1

  .446ص 
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فحكمة الإلتزام بالحصول على رضا المریض حیال التدخل الطبي العلاجي أو 
الجراحي هي احترام الشخصیة الإنسانیة، و حق المریض في سلامته، إذ یمثل 

  . الإخلال به مساسا خطیرا بهذا الحق

في الحالة التي یرتبط فیها الطبیب بمریضه بعقد طبي فإن تكوین هذا العقد یخضع  
للقواعد العامة في قانون العقود لذا فإن إخلاله بواجب الرضا یعد خطأ طبیا موجبا 
مسائلته على أساس المسؤولیة العقدیة، فیقع على المریض الذي یدعي تخلف إلتزم 

  1.لك عن طریق القواعد العامة في الإثباتالطبیب بالحصول على رضاه إثبات ذ

- 178- 107- 106( فما یمكن استخلاصه من خلال استقراء نصوص المواد 
أ .من م ) 42_45( من القانون المدني الجزائري و كذلك نصي المادتین )  182

هو أن . ت.ص.من قانون ح) 145( ط إضافة إلى الفقرة الأولى من نص المادة .
قد أكد التوجه التعاقدي في العلاقات الطبیة من خلال اشتراطه  المشرع الجزائري

توافر أهلیة المریض و رضائه شخصیا، أو رضاء ممثله بالعلاج المقترح، و هذا لا 
یتحقق إلا في رحاب العقد الطبي، لان العلاقة القائمة بین الطبیب الذي یمارس 

یة إرادیة نشأت عن نشاطه الطبي في القطاع الخاص و مریضه هي علاقة تعاقد
طریق اتفاقهما صراحة أو ضمنیا، حیث أعطى المشرع الجزائري للمریض الحریة 
التامة لإختیار الطبیب الذي یرید التداوي لدیه و هذا ما جاءت به الفقرة الأولى من 

للمریض حریة اختیار طبیبه أوجراح : " ط التي نصت على أنه.أ.من م 42المادة 
و ینبغي للطبیب أو جراح الأسنان أ، یحترم حق المریض هذا، أسنانه أو مغادرته، 

و أن یفرض احترامه، و تمثل حریة الإختیار هذه مبدأ أساسیا تقوم علیه العلاقة بین 
  ..."الطبیب و المریض، و العلاقة بین جراح الأسنان و المریض

                                                             
  .95، ص94عمیشي نعیمة، التزام الطبیب بالحصول على رضا المریض القانون الجزائري المرجع سابق ص 1



 

200 
 

بول في حین منح في مقابل ذلك للطبیب في القطاع الخاص حریة الإختیار یبن ق
تقدیم العلاج لمریض ما، أو رفض ذلك مع وجوب عدم ترك هذا المریض یواجه 
خطرا صحیا وشیكا بدون علاج، و بالتالي قبوله التعاقد مع المریض الذي توجه 

  .إلیه طالبا خدماته الطبیة أو رفض ذلك

في حالة قبوله تقدیم العلاج للمریض الذي توجه إلیه بغرض التداوي، فإنه یكون قد و 
قبل التعاقد طبیا مع هذا المریض و لو ضمنیا، و هذا ما یتطلب منهما ضرورة 
احترام الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد بشكل متبادل لأن إخلال أي طرف من 
طرفي العقد الطبي بالإلتزامات التعاقدیة الناشئة عنه خاصة الطبیب الذي یحمل 

ل أمام المریض في هاته الحالة من على عاتقه معظم هاته الإلتزامات سیفتح المجا
أجل إثارة المسؤولیة العقدیة للطبیب المتعاقد معه على أساس إخلاله بالتزاماته 

  .التعاقدیة

هذا من جهة و من جهة أخرى لقد ألزم المشرع الجزائري الطبیب الذي وافق على 
     التفاني،تقدیم العلاج لمریض ما، بتقدیم علاج لهذا الأخیر یتسم بالإخلاص و 

یلتزم الطبیب و جراح :" ط التي نصت على ما یلي.أ.من م 45و هذا طبقا للمادة 
الأسنان بمجرد موافقته على أي طلب معالجة، بضمان تقدیم علاج لمرضاه یتسم 

  ...".بالإخلاص و التفاني و المطابقة لمعطیات العلم الحدیثة

مح للطبیب فیه بالإختیار بین هذا لا یتحقق إلا في المجال التعاقدي الذي یسو 
الموافقة على تقدیم  العلاج للمریض الذي یقصده بغرض التداوي أو رفض ذلك، و 
ذلك لأن توجه المریض للطبیب في القطاع الخاص في هاته الحالة یعتبر بمثابة 
إیجاب موجه لهذا الأخیر، و في حالة موافقة هذا الطبیب على علاج مریضه، فإن 

تعتبر بمثابة قبول منه سیؤدي اقترانه بالإیجاب الصادر عن المریض  هاته الموافقة
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إلى انعقاد العقد الطبي و لو بطریقة ضمنیة، و هذا ما یجعل الطبیب ملزما بعلاج 
  .هذا المریض علاجا یقظا متفقا مع معطیات العلم الحدیث

على هذا الأساس فإن مسؤولیة الطبیب الخاص طبقا للقانون الجزائري هي و 
مسؤولیة عقدیة كأصل عام نظرا لحریة طرفي العلاقة الطبیة الخاصة في اختیار 
بعضهم البعض من جهة ونظرا لاشتراط المشرع الجزائري الأهلیة الكاملة لطرفي 

العلاج أو رفض ذلك  هاته العلاقة خاصة المریض من أجل إبداء موافقته على تلقي
و هما على بینة بنتائج ما یقومان  بالتالي إقدامهما على التعاقدمن جهة أخرى،و 

 في حین یبقى مجال المسؤولیة التقصیریة للطبیب محصورا على وجه العموم في،به
                                                                                    1.و مریضه ینعدم فیها العقد الطبي في العلاقة بین الطبیب الحالات التي

  ئي   المتابعة أمام القضاء الجزا -2

   الدعوى العمومیة ضروریة لإمكان معاقبة الجاني فلا عقوبة بغیر دعوى عمومیة،
تبدأ تلك الدعوى بأي إجراء یتخذ أمام إحدى جهات التحقیق أو الحكم ، و هو ما و 

   الدعوى العمومیة، فلا تنظر المحكمة إلى دعوى من تلقاء نفسها ،یسمى بتحریك 
سیر فیها أمام سلطات و متى حركت فإن مباشرتها أو استعمالها یشمل متابعة ال

جهات الحكم حتى یقضي فیها بحكم بات، و یطلق تعبیر الخصومة  التحقیق أو
حریك الدعوى الجزائیة على الدعوى العمومیة إذا حركت ضد شخص معین، مثل ت

  2.العمومیة ضد طبیب مشتبه بقیامه بخطأ سبب لمریض ضرر

عمله على جسم الإنسان بدون رضا المریض عن إهمال منه إن تدخل الطبیب و 
لاشك أن ذلك سیعرضه للمسؤولیة الجنائیة، و یعد عمل الطبیب جریمة الجرح 

قانون من  289،  288الخطأ و نجد أساس هذه الجریمة ضمن نصا المادتین 
                                                             

الطبي في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي عامر نجیم، العقد  1
  .138، ص 136ص  2014- 2013بكر بلقاید، تلمسان 

  .260، ص259سلخ محمد لمین، مسؤولیة الطبیب عن الوصفة الطبیة، المرجع السابق، ص  2
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كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته : " تقضي بأنه  288العقوبات فالمادة 
أو عدم احتیاطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة یعاقب بالحبس 

  ".دج 20.000إلى  1000من ستة أسهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة مالیة من 

لرعونة أو عن عدم الإحتیاط إصابة أو جرح إذا نتج عن ا: " فنصها 289أما المادة 
أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر فیعاقب الجاني 

دج أو بإحدى هاتین  1000إلى 500بالحبس من شهرین إلى سنتین و بغرامة من 
مساءلة الطبیب جزائیا  عن  289و  288علیه یمكن طبقا للمادتین و ، "العقوبتین

ة القتل أو الجرح الخطأ، فیشترط إذا تواجد ضرر مادي لقیام هذه الجنحة، و جریم
لا یكفي للمریض أن یثبت أنه تضرر أدبیا من جراء تدخل الطبیب بدون رضائه 
المتبصر، بل یجب أن ینشأ عن هذا التدخل خطأ مادیا فنیا و تقنیا یدخل ضمن 

 239، و هذا ما أكدته المادة مهنة الطبیب و ممارستها سواء بالعلاج أو الجراحة 
من قانون  289 288یتابع طبقا لأحكام المادتین  : " ت كالآتي.ص.من قانون ح

العقوبات أي طبیب أو جراح أسنان أو صیدلي أو مساعد طبي على كل تقصیر أو 
خطأ مهني یرتكبه خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القیام بها و یلحق ضررا 

د الأشخاص أو بصحته أو یحدث له عجزا مستدیما أو یعرض بالسلامة البدنیة لأح
حیاته لخطر أو یتسبب في وفاته و إذا لم یتسبب الخطأ المهني في أي ضرر 

  ".یكتفي بتطبیق العقوبات التأدیبیة

من قانون  289و  288بالتالي فإنه لكي یسأل الطبیب على أساس المادتان و 
ریض الذي یتضرر من جراء تدخل فالم. العقوبات یجب توافر الضرر المادي

الطبیب بدون رضائه علیه إثبات أنه ألحق به ضرر مس سلامته البدنیة، أو أحدث 
له عجزا مستدیما أو عرض حیاته للخطر، و بإمكانه إثبات أن الطبیب قد تسبب 
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في وفاته من طرف ورثته أو من  قبل النیابة العامة حسب مجرى أمور الدعوى 
  1.بالجزائیة ضد الطبی

یتعین إذن على الطبیب عند قیامه بإجراء یشكل خطورة على المریض أن یطلب 
موافقته في ذلك أو من الأشخاص المخولین منه و علیه أن یقدم العلاج الضروري 
إذا كان المریض في خطر أو غیر قادر على الإدلاء بموافقته ، فإذا رفض العلاج 

ففي نفس السیاق تم إدخال ، الشأنتعین علیه أن یقدم تصریحا كتابیا في هذا 
مریض إلى المستشفى مصابا بمغص حاد مصحوبا بأعراض الزائدة الدودیة، و 
عندما فتح الطبیب بطنه وجد كلیته ملتهبة و تالفة و في غیر موضعها الطبیعي، 
فقام باستئصالها حرصا على حیاة المریض و لم یكن هناك مجال لأخذ موافقته لكنه 

عد شفائه بسرقة كلیته إذ ادعى المریض أنه لم یوافق على التدخل اتهم الطبیب ب
الجراحي فعلى الطبیب تقع عملیة إثبات العكس، و إذا كان قدر رفض مسبقا قامت 

فمن المبادئ المكرسة حرمة جسم الإنسان و ، مسؤولیته بشقیها الجزائي و المدني
المریض له حق مطلق عدم المساس بسلامته دون موافقته الصریحة و الواضحة، ف

 2.على جسده و لا یجوز إرغامه بالقوة على قبول العلاج
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  خاتمة

استنادا إلى حق الإنسان في ضمان سلامته البدنیة الذي یترجم في المجال المدني 
بمبدأ معصومیة جسم الإنسان، أي عدم جواز المساس به إلا لضرورة علاجیة، وبعد 

احترام الإرادة تملي أن یكون باستطاعة  إذ أن ضرورة ،الحصول على رضائه
وهو ما یفرض أن یكون  المریض أن یعبر عن قبوله العلاج قبولا حرا ومستنیرا،

 .الطبیب قد قام بتبصیر مریضه بالمخاطر المحتملة للمرض، و كذا مخاطر العلاج
أي بین شخص  ومن لا یعلم، هذا كله راجع إلى أن العقد الطبي یبرم بین من یعلم،

وأخر مریض،لأن عدم التوازن بین طرفي العقد الطبي سمة بل و میزة  ،لیمس
واضحة،إذ أن أحد طرفیه طبیب یسمو على الأخر الذي هو المریض، من خلال 
میزة المعرفة الطبیة، وكمال العافیة، مقابل ضعف المریض بسبب جهله بالعلوم 

  .الطبیة، فضلا عن ضعفه العضوي بسبب ما یعانیه من أمراض

ولمحاولة إیجاد توازن بین طرفي العلاقة القائمة بین الطبیب والمریض ، فرضت 
التشریعات، و قواعد أخلاقیات مهنة الطب وجوب التزام الطبیب بمبدأ احترام إرادة 
المریض، هذا المبدأ الذي ترجم بإلتزامین رئیسیین یعبران عن التطبیق العملي لهذا 

والوقوف على مبدأ ، الحصول على رضائه بالعلاجالمبدأ ألا وهما تبصیر المریض، و 
إرادة المریض في العقد الطبي عن طریق البحث والمعالجة یعتبر من المواضیع 
الحیویة المهمة لكونه وسیلة متمیزة عاكسة لمسألة في غایة الأهمیة، ألا وهي صحة 

  .الإنسان، بل والصحة العمومیة النابعة من المجتمع بأكمله

دة تلعب دورا مهما في جمیع أنواع العقود، وتبدو أهمیتها أكثر في حیث أن الإرا
العقد الطبي المبرم بین الطبیب والمریض، وذلك لخصوصیة محل العقد الطبي ، إذ 
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أن العقد یرد على جسم الإنسان من أجل تحقیق هدف إنساني سامي تجاه المرضى، 
  .بل تجاه المجتمع بأكمله

في أمس الحاجة للحمایة التي توصل إلیها القضاء  بدورنا نرى أن المریض لدینا
الفرنسي،لأن هناك بعض الأطباء الذین ما یزالون یعتنقون نظریة الهیمنة 
الطبیة،ویعتقدون، دون أن یفصحوا عن ذلك صراحة أنه من غیر الملائم إشراك 
المریض معهم في القرارات المتعلقة بحالته الصحیة، ومن جهة أخرى فإن الممارسة 
الطبیة یدور جزء كبیر منها في مستشفیات عمومیة یغلب فیها الاعتقاد بأن المریض 

أو حتى في ، هو منتفع بمرفق عام لا حق له في اختیار الطبیب الذي یعالجه 
مناقشة القرارات العلاجیة الخاصة به ، فنرى بأن هذا الاعتقاد لا أساس له من 

  .الصحة

المریض تفرضه طبیعة العلاقة غیر المتوازنة بین فقد توصلنا إلى أن اشتراط موافقة 
و المریض بسبب تحكم الأول في فن العلاج و استقلاله صحیا عن الغیر، ،الطبیب 

ومعاناة الثاني من السقم وجهله كیفیة التخلص منه لاسترجاع عافیته،من ثم فإن 
الغرض من استشارة المریض وتبصیره، و الحصول على رضائه هو التخفیف من 

  .العقدي حدة الاختلال في هذا التوازن

كما أن اشتراط رضا المریض من الناحیة القانونیة مرده العقد القائم بین الطبیب 
والمریض، وذلك بحكم أن الرضا الصحیح  ركن أساسي، كما هو معلوم، في العقود 
 الرضائیة ویتبع ذلك أن لكل من الطبیب و المریض الحریة التامة في اختیار الطرف

  .الذي یتعاقد معه تطبیقا لمبدأ حریة التعاقد

و النصوص  ،كما أنه تبین لنا بأن التزام الطبیب بتبصیر المریض مصدره العقد
  .القانونیة
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كما أن نطاق الالتزام بالتبصیر لم یحدده القضاء الجزائري بعد،إلا أن اعتماد معیار 
لتي یمارس فیها الطبیب موضوعي في هذا الشأن یبدو الأنسب في الظروف الحالیة ا

الجزائري مهنته، وعلى هذا الأساس یجب أن یتحدد نطاق التبصیر الواجب للمریض 
بالمعلومات التي یرى أهل الطب وجوب الإفصاح بها للمریض ، مع العلم أن 
القانون الجزائري یعترف صراحة بحق الطبیب في حجب المعلومات التي یراها 

حالة ممارسة مهنة بصورة فردیة في عیادته . للمریضالنفسیة  الةالطبیب ضارة للح
  .الشخصیة

كما أنه بخصوص شكل الموافقة على الأعمال الطبیة فلا یشترط كقاعدة عامة أي 
أو كتابیة، غیر أنه جرت العادة في  ،تكون شفویةد شكل معین لإصدارها فق

ض، أو تنطوي التدخلات الطبیة التي تتضمن مساسا معتبرا بالسلامة الجسدیة للمری
  .على مخاطر جسیمة أن یعبر المریض عن موافقته كتابیا

كما أننا توصلنا إلى أن المشرع الجزائري أغفل تنظیم الأخطاء الطبیة المعاصرة، 
الناشئة عن استخدام الأسالیب الجدیدة و الأجهزة العلمیة الحدیثة في الطب و 

  .الجراحة و البیولوجیا

جماعیة في شكل شركات أو عیادات جماعیة آخذة كما أن ممارسة الطب بصورة 
الآن في الظهور في بلادنا ومثل هذه الممارسة تثیر التساؤل عن مدى استمرار 
العلاقة الشخصیة بین المریض،على وجه یجب معه التأكید على استمرار هذه 

هنة العلاقة وعلى التزام الطبیب بالتقید بجمیع الالتزامات التي تثقله حالة ممارسة م
  .بصورة فردیة في عیادته الشخصیة

كما أننا نرى أن فعالیة الحمایة القانونیة التي یرغب المشرع في توفیرها للمریض 
ضمانا لحریته الفردیة من خلال أحكام قانون حمایة الصحة وترقیتها ، ومدونة 
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 وعلى الحكمة التي یتمتع،أخلاقیات الطب ،متوقفة على مدى التزام الطبیب بمهمته 
بها، إذ أن هناك ثلاث عوامل رئیسیة تؤثر سلبا على رضا المریض وهي جهله 
للعلوم الطبیة الشيء الذي یمنعه من تدارك حالته الصحیة وما تقتضیه من علاج 
وأعمال طبیة،كذلك حالته النفسیة والتي غالبا ما تكون مضطربة، ضف إلى ذلك أن 

لكافي لتبصیر المریض بكل شيء، خطورة المرض الذي قد لا یوفر للطبیب الوقت ا
ویبقى الطبیب في ضوء هذه العوامل هو سید الموقف خاصة وأن القانون یخوله في 

  .كل مرة سلطة واسعة

بوصفه الحالي  1985في الأخیر نقول بأن القانون الطبي الجزائري الصادر في 
 ، مایزال بعیدا عن وضع تنظیم1998و  1990التقلیدي ،ورغم تعدیلاته سنة 

  .قانوني شامل ینظم العلاقة الحقیقیة و العملیة بین الطبیب و مریضه

وأملنا في أن یتدارك المشرع من خلال مشروع قانون الصحة الجدید الذي لم یرى 
و المریض على  ،یعزز العلاقة القائمة بین الطبیب و النور بعد كل هذه النقائص ،

  .أساس قانوني واضح المعالم و الرؤى

  

 

 

 


